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"كناب الدكيز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب التدبير 


لجل للدت اهاقس فو نويا بدن النوره ولاقو داري الفيق ردن اقياة وقيل: سمي تدبيرا 
لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخحرته بإعتاقه» وهذا راجع إلى الأول لأن التدبير في الأمر 
واعودي فق ادر ايا لأنه نظر في عواقب الأمور والأدبار)0". 

وقد أحذ منه الجواهر» لكن لا يخفى أن المعين الثاني خلاف الظاهر إذ هو مصداق من الأول فلا 
يرتبط بالمعئ. 

وكيف كانء فقّد استُعمل يهذا اللفظ في الروايات من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن بعده 
من الأئمة الطاهرين (عليهم الصلاة والسلام) كما ستأق جملة منهاء ولعله كان قبل الإسلام أيضاًء 
لظهور أن ألفاظ المعاملات بل العبادات أيضاً كلها إمضائيات» كما لا يخفى على من راجع الأمر قبل 
الإسلام وإن زاد الشارع ونقص في الشرائط والأجزاء والموانع والقواطع» وقد حقق هذا المبحث في 
الأصول في البحث عن الحقيقة الشرعية. 

ثم الكلام في المقام كالكلام في البيع من جهة كون المراد من هذا اللفظ المعيئ المصدري أو الاسم 
المصدريء وحيث ذكرناه مفصلاً في كتاب البيع لا حاحة إلى تكراره. 


قال في الشرائع: (التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى» وفي صحة 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج ٠١‏ ص7"50. 





تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة» ووفاة من يجعل له خدمته تردد» أظهره الجواز ومستنده 
النقل). 

أقول: وقد ذكر ذلك الشيخ وأتباعه» بل نسب إلى المشهورء ويدل عليه من الروايات صحيح 
يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الرجحل يكون له الخادم ويقول هي لفلان 
تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة؛ فتأبق الأمة قبل أن يموت الرحل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها 
ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت» قال: «إذا مات الرجحل فقد عتقت)0"©. 

وفي خبر محمد بن الهم المنجبر بالشهرة؛ وبرواية الحسن بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب 
الإجماع, كذا في الجواهرء لكن في حاشيته إن الرواية عن محمد بن حكيم كما في التهذيب والفقيه 
وعلى أي حالء قال: سألت أبا الحسن موسى بن حعفر (عليه السلام) رجحل زوج أمته من رحل آخر 
وقال لما إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوجء قال: «إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوقى عنها 
زوجها ولا ميراث لها منه لأنما إنما صارت حرة بعد موت الزوج)»”". 

ثم قال الجواهر: وأسند الأول في الكفاية إلى صحيح محمد بن مسلم وإن كنا لم نتحققه. 

أقول: لعل الكفاية والجواهر ظفرا .ما لم نظفر به. 

وعن الصدوق في المقنع» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي 
لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة:» فتأبق الأمة قبل أن يموت 


.١حرريبدتلا من‎ ١١ الوسائل: ج1١ ص١8 الباب‎ )١( 
من التدبيرح؟.‎ ١١ الوسائل: ج1١ ص١8 الباب‎ )( 


الرحل بخمس سنين أوست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت» قال: «لاء إذا 
مات الرجل فقد عتقفت)20. 

ولا يخفى أن ما في هذه التضصوض هو مقنضئ القاعدة بعد كوانه عقلائياً ول يغيزة. الشارع. وقد 
تقدم في العتق صحة التعليق فيه» بل يظهر من التواريخ تعارف ذلك منذ أصحاب الرسول (صلى الله 
عليه وآله)» فقد قال حابر لعبده في قصة وروده إلى كربلاء في أربعين الحسين (عليه السلام): انظر أيها 
العبد إذا كان اللحائي الإمام السجاد (عليه السلام) فأنت حرء فنظر العبد فإذا هو (عليه السلام) وعائلة 
المي فليو النرام براحن امن الاهره قتنا زرا نا وقترة يه 

وعلى أي حالء فلا يخفى في ما ذكره المسالك وغيره مستشكلين على الشرائع بقوله: إنما الموحود 
من النقل صحيح يعقوب الذي هو مختص بوفاة المخدوم, فتعديه إلى غيره غير مستند إلى النقل» فإن 
روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه لاختصاصه بمذين؛ لأن وجوه الملابسة لا 
تنحصر» ويجيء على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس بل مطلق الناس» لفقد ما يدل على غير 
المحدوم وهو قول في المسألة» ورا قبل بحواز تعليقه موت غير الآدمي لاشتراك الجميع في مع التدبير 
لغة وهو تعليق العتق على الوفاة» وأكثر الأصحاب لم يتعر ضوا لغير المروي وهو الأنسبء لكن يبقى فيه 
أن الصحيح وارد في الأمة فتعديته إلى العبد لا بخلو من نظر. 

وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والأنوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان 


0 وقد تبع في ذلك الشهيد الأول (رحمة الله عليهما)» 


.١حريبدتلا المستدرك: ج” ص5 : الباب 4 من‎ )١( 





ومن اللجليو مو صخ التعايق حرو ظلي موت عير الالدقيج وإزا" يكن من التديير حيها.. 

كما أن منه يظهر أن ما عن ابن إدريس من المنع من ويا عي الول ملف نكا تعره 
الوفاق ورد الخبر الواحد» غير ظاهر الوحه بعد ما عرفت من أنه مقتضى القاعدة والدليل الصحيح 
لمر ا قفا رعو 

وإنما فهم الفقهاء من الروايات التدبير لأنما ظاهرة في ذلكء فإشكال الجواهر عليهم محل تأمل؛ 
قال: 

(وأول من أشتبه عليه الأمر فظن أن ذلك من التدبير على وجه بحري عليه أحكامه لذكرهم إياه 
في كتاب التدبير للشبه به ابن حمزة في الوسيلة» وتبعه المصنف في الكتاب» واقتفاه تلميذه الفاضل في 
جملة من كتبه» وتبعهما الشهيد في غاية المراد» وحرى على منوالها ثاني الشهيدين» وتبعه الصيمري 
والفاضل الأصفهان في شرحه على القواعد والسيد في الرياض وغيرهمء وأخذ بعضهم كلام بعض على 
وحه يظهر للمتأمل فيه أن كلاً منهم قد استمد من الآخرء ولكن التحقيق ما عرفت» وحيقذ فيجحرى 
عليه حكم العتق المعلق لا التدبير» فيحسب من تصرفات المالك في حال صحته لو فرض موت المعلق 
عليه في حياة المولى إذا فرض وقوع ذلك في حال صحته ولا يبطل بالإباق) انتهى. 

فإنه لا حاجة إلى كل ذلك بعد الظهور المزبور» والاخحتلاف في الإباق بين المولى وغيره لا يو جب 
إلا نوع استئناس لما ذكرهء ومثله لا يكون مرجعاً للأحكام الشرعية» فما أكثر استثناء فرد من الكلي في 
حكم خاصء بل رما يستأنس لوجه الفرق أن الإباق من السيد يوجب العقوبة بما لا يوحب مثله في 


الإباق عن غيره» بعد أن السيد ولى النعمة بخلاف غيره. 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (والصريح أنت حر بعد وفاتي» أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو 
معتق» ولا عبرة باخحتلاف أدوات الشرطء, وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ الى يعبر يما عن المدبر, 
كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان» وكذا لو قال: مى مات أو أي وقت أو أي حين). 

أقول: مقتضى القاعدة صحة التدبير بالألفاظ الصريحة والكناية وامحاز من أي لغة لإطلاق الأدلة 
بالإضافة إلى العرفية الي لا دليل على أن الشارع غيرها كما في سائر العقود والإيقاعات» فما عن 
المسالك وكشف اللثام من الإجماع على عدم وقوعه بالكناية غير ظاهرء ولذا قال في الجواهر: (بل لا 
يبعد صحته بغير الحملة الاسمية مثل حررتك وأعتقتك بعد وفاتي» ولكن ظاهر المتن حصر اللفظ الصريح 
ما ذكره» ومقتضاه عدم حواز غيره لأنه صريح؛ بل ظاهر المسالك وكشف اللثام الإجماع على عدم 
وقوعه بالكناية). 

لكن لا إجماع قطعاً على عدم الاحتزاء يماء فإطلاق الأدلة حينقذ بحالها. 

ثم إنه لا يبعد الصحة بدون اللفظ أيضاء كما يصح في أصل العتق حسب القاعدة» فإذا كان يدبر 
عبيده بعد أن قال لهم تعالوا أدبر من شئت منكمء فإذا شاء تدبير عبد أشار بالإيجاب بيده أو رأسه أو 
عينه» وإذا شاء السلب أشار بأحدها إلى العدم, فأشار إلى المبارك والميمون والفيروز وغيرهم بالإيجاب 
كفى تدبيرأء كما يصح مثل ذلك في المعاملات المعاطاتية» وقد ذكرنا في باب المعاطاة أن الأدلة تشمل 
هذه الأمور» وأحبنا عن رواية «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام)'''» وقد سبق في كتاب العتق ما يؤيد 
ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص16” الباب 8 من أحكام العقود ح4. 





ثم قال الشرائع: (وهو ينقسم إلى مطلق كقوله: إذا مت. وإلى مقيد كقوله: إذا مت في سفري هذا 
أو في مرضي هذا أو في سنيٍ هذه أو في شهري أو في شهر كذا). 

وفي الجواهر: إنه المشهورء وهو مقتضى القاعدة لإطلاق الأدلة والعرفية على ما عرفت من غير 
فرق بين أن يجعله شرطاً أو شروطاء زمانياً أو مكانياً أو غير ذلك. 

ويدل عليه بصورة خاصة بعض الروايات» مثل صحيح ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرء فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): ويرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء». كذا في الجواهر» وفي الوسائل: «يرد من وصيته ما يشاء 
رركن ام 

بالإضافة إلى الروايات المطلقة المذكورة في كتاب الوصية. 

وعلى هذا فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا لم يعتق» لافاً لموضع من المبسوط فألحق 
التدبير المقيد بالمعلق على الشرط فحكم ببطلانهما نظراً إلى اشتراكهما في التعليق» واقتصاراً في مخالفة 
التنجيز على المتيقن من النصوص والفتاوى. 

لكنك قد عرفت ما فيه» وأن مقتضى إطلاق الأدلة صحتهما. 

ولو قال: إن مت من مرضي هذاء وشك في أنه مات به ما يشمله إطلاق كلامه؛ أو لا بل مات 
قوط قل يزنى فشريق يده عاذ أن بالك زا تل" اللن او انا أقيه دللة هقان كات لعزت وري 
الصدق عتق» وإلا بأن قالوا بعدم الصدقء أو احتلفوا أو شكوا لم يعتق لأصل العدم. 

ولو شك ف إطلاق التدبير وتقييده كان الأصل عدم التقييد. 


ثم قال الشرائع: (ولو قال: أنت مدبر» واقتصر لم ينعقد). 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص77 الباب ١8‏ من الوصايا ح8. 





أقول: استدل لذلك بالأصلء لكن فيه ما لا يخفى» فإن (أنت مدبر) ظاهر في التدبير» ولذا أشكل 
عليه الجواهر بعد أن نقل عن المسالك وكشف اللثام وغيرهما الإجماع هنا أيضاً على عدم الوقوع 
كالكناية» وبأنه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظهء أو وصية به فلا بد من التصريح بالموصى بهء قائلاً: 
(لكن قد يناقش بمنع كونه منها بل هو من الصريح لغة وعرفاً فيه» بل قيل إنه كان معروفاً في الجاهلية)» 
وى كناد كرما" فد عقك رجه التدرميا لاشازة أبضاءاؤكها الكناية كعات ىلر كاله والوضية, 

ثم قال الشرائع: (ولو كان المملوك لشريكين فقالا: إذا متنا فأنت حرء انصرف قول كل واحد 
منهما إلى نصيبه وصح التدبير). 

أقول: من غير فرق بين أن يكونا شريكين بالسوية أو بالتفاوت» ومن غير فرق بين أن يكونا اثنين 
أو أكثرء وهذا هو الذي أفى به المبسوط وغيرهء وعللوه بأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على 
شرط فهو صالح أيضاً لتعليق نصيب كل منهما على وفاة نفسه؛ وحيث إن ظاهر اللفظ أن كل واحد 
منهما علق الحرية على وفاة نفسه صح إذا أرادا ذلك» أما إذا أراد كل واحد حرية غير نصيبه بطل» ولو 
أراةتعرية تعيرقيجا ما عند رما :دادو بها "ليوج له ولو راف خرن تميدير ناكما مها او وقاة شريك 
صح بناء على ما تقدم؛ أما من لا يرى الصحة إلا المعلق على وفاة نفسه فيبطل عنده؛ سواء علق على 
ركاه شتريكة أو هلق على فاقيا مها . 

ومنه يعرف وجه النظر في إشكال الجواهر. حيث قال بعد نقله الدليل المتقدم للمبسوط والشرائع 
وغيرهما: (وفيه» مع أنه مب على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على جهة التدبير أو غيره: إن الأصل 
الووى ل عطاس :للف الدين 


هو التعليق على وفاة الغير» ضرورة كونه إنشاء لا يتحقق بالنسبة إلى موت الآخر إلا بتعليقه عليه 
بخلافه على ما ذكرء فإنه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق نصيبه على وفاة نفسه وإخباراً بالحكم بالنسبة 
إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير وفاتهماء وحيتكذ فالمنجه بناء صحته وبطلانه على جواز تعليقه على وفاة 
الغير تدبيراً أو غيره وعدمه» وقد عرفت أن التحقيق عدم جوازه مطلقاً إل في خصوص مضمون 
الخبرين)”2. 

ثم قال ممزوجاً مع الشرائع: (ولا إشكال ولا لاف في الصحة: إذ لم يكن حينئذ معلقاً على شرط 
ركفل برب قرو لول ب ناهرون اوور ا بيدا ضيه أمراة العا مقا الله را 
دفعة إن حرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه؛ لما تسمعه من أن ذلك حكم التدبير» أو أجاز الوارث» 
ولو خرج نصيب أحدهما خاصة من ثلثه تحررء وبقي نصيب الآخر كله أو بعضه رقاً على حسب ما 
يخرج من ثلثه إن لم يجز الوارث). 

رفوك الها لا ححمية! اموه اهيل نيا لكان كاد ا قيار عرب (اسسر قا عند أ يليا 
فارتد مما إرثه لهذا الشريكء فالظاهر عدم الانعتاق إلا بقدر حصته حال الشراكة؛ إذ لم يقصد تدبير 
اقيق نالو ارط لصيو لور اديع بدا لم ينفع» لأنه لم يكن ملكه ذلك الوقت» فهو كما إذا قال 
لعبد غيره: أنت حر دبر وفاتي» ثم انتقل العبد إليه حيث لم ينفع تدبيره. 

ويدل عليه بالإضافة إلى انصراف الأدلة» إنه نوع من العتق» ولا عتق إلا في ملك. 

ولولم يعلم أن العبد لهذا أو لهذاء وقالا: أنت حر دبر وفاتنا صحء ولو لم يعلم أنه لكليهما أو 
لأحدهما ودبرا صح أيضاًء أما لو دبر أحدهما فإن كان المعلوم 


.5١١-5٠١ جواهر الكلام: ج14 ص‎ )١( 





أتددماله كلا أو يعضا تحر :القتدر المعلوءة وإن كان غيره لم يتحرر شيء منه لأصالة العدم. 

نعم إن أقرع قبل ذلكء» بل أو بعده لتعيين المالك؛ أو كلذ بقاعية العلل ور تصيية كلذ اوعض . 

ثم فيما لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حرء قال في الشرائع: (ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من 
ثلثه وبقي نصيب الآخر رقاً حي يموت)» وعلق عليه الجواهر بقوله: (أما الكسب المتخلل بين الموتين فهو 
مشترك بين المدير والمالك انمي ينسبة 'الملك» كسا أنه.نين الورثة والمالك الحى لو أجرناة:تدبيرا معلقا على 
وفانةادو وقا" شركه لو تر شي ابوك ليده قبل اللشره و كد اذل ا بعرقام هين بعلن على دلق [ك ور 
ضرورة عدم حصول الحرية قبل موهما معاء فيبقى على الرقية وكسبه للوارث). 

ثم لو أرادت التزويج في حالة التخلل احتاحت إلى إجازتها وإجازة المالك الباقي» إلى غيرهما من 
الأحكام للمبعضة» وكذلك حال المبعض. 


(مسألة ؟): قال في الشرائع: (يشترط في الصيغة المذكورة شرطان: 

الأول: النية» فلا حكم لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المحرج الذي لا قصد له). 

اقل وذلك عقو نتتقلى: القاغيدة» الاظطلاق ذل وال تعمل إلا يهم بالادتافة إل متوائر الروايانت 
الى تقدمت في باب العتق» مثل رواية زرارة» عن أبي حعفر (عليه الصلاة والسلام)» قال: سألته عن عتق 
المكرّه فقال: «ليس عتقه بعفق 27 

وف رواية أخرى له عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه» فقال: «ليس طلاقه 
2( 
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وعن جماعة من الفضلاء» عن أ جعفر وأبي عبد لله (عليهما السلام): «إن الموله لين عتقه 


عتقا»7" . 
وعن الحلبي, عن 55 عبد لله (عليه السلام)» قال: سألته عن طلاق السكراق» فقال: «لا يجوز ولا 
عتفه 20 


وقي رواية أخرى له عنه (عليه السلام)» قال: رلا يجوز عتق السكران0. 

وف رواية ثالثة له عنه (عليه السلام)» قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها 
وهبتها وصدقتهاء فقال: «لا»» وعن طلاق السكران وعتقه. فقال: «لا يجوز)”"2. 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة عامة وخاصة. 


ثم قال الشرائع: (وفي اشتراط نية القربة تردد» والوحه أنه غير مشترط)» وف 


.١ح من العتق‎ ١9 الوسائل: ج1١ ص5١ الباب‎ )١( 
من العتق ح؟.‎ ١9 (؟) الوسائل: ج1١ ص5١ الباب‎ 
.١ح من العتق‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص" ” الباب‎ )*( 
.١ح من العتق‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص" ” الباب‎ )4( 
من العتق ح؟.‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص" ” الباب‎ )5( 
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المسالك: (مبئ الحكم على أن التدبير هل هو وصية أو عتق بشرطهء فعلى الأول: لا يشترط فيه نية 
القربة كغيره من الوصاياء وعلى الثاني: يبى على أن العتق هل يعتبر فيه نية القربة أم لاء وقد تقدم 
الخلاف فيهء والأقوى عدم اشتراطها فيه لما سيأتي من ترجيح كونه وصية بالعتق أو لأنه حكم مستقل 
برأسه وإن أشبههماء ولا دليل على اشتراطها فيه؛ والأصل يقتضي العدم وصحته بدوفا). 

أقول: لا يبعد الاشتراط» لأنه حب إذا كان وصية كان كالوصية بالصلاة والصوم ونحوهما» وحيث 
لا معتق بعد الوفاة يقصد القربة احتاج إلى القربة حال التدبير» أما في الوصية بالصلاة فإن هناك مصلياً 
بعد الموت ينوي القربة فلا حاجة إلى نية القربة حين الوصية» والحاصل أنه عتق معلق فيشمله دليل 
احتياج العتق إلى القربة. 

أذ مضه تن الكاض: العطقك رالل قاأنه حمل فريك وين غير العلقة أن السمة لدف لا ور القرية 
فيه فلأنه يؤخذ به من باب الإلزام» نعم إذا أعتقد القربة ولم يقصدها لم يصح, وقد تقدم الإلماع إلى ذلك 
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ومنه يعرف وجه القبول والرد في كلام الجواهر» حيث إنه بعد نقل عبارة الشرائع قال: (لكن قد 
يناقش ببما ستعرف من كون المراد بكونه وصية أفها ممتزلتها في جواز الرحوع والإخراج من الثلث وغير 
ذلك وإلذ قلا رايت فق أنه عق لكله غير "مدر تبعع«مشروفينه فيشمله تيعد ما ادل على أنه بزلاعتق 
إل ما أريد به وجه الله تعالى» وغيره من الأدلة الي سمعتها على اعتبار القربة في العتق» مضافاً إلى الإجماع 
المحكي عن المرتضى على ذلك؛ وعلى عدم جواز تدبير الكافر» بل وإلى الصحيح: «إن كان على مولى 
سردن قلرووه قار لدي لون نال قيار سسر | و كا عن افيحةة راان نت كاف دزي كما امن 
اماك فالكسييل للدياقي اق الدوه الذي عض ليمك افذيون واء علق أن "الرضم تق فتنات التديير فق 
الأول فقد شرط نية القربة وإن كان فيه ما فيه» لكن الأول كاف في الدلالة على 


الاك ال ان ا 

فإن ما ذكره من الاشتراط مما استدل عليه هو مقتضى القاعدة» أما عدم جواز تدبير الكافر فد 
عرفت ما فيه. 

ثم إذا كان رأيه عدم الاشتراط تقليداً أو لاد أو ا أو ديناً فلم يقصد القربة وكان العبد 
يرى الاشتراط أو الوارث» فهل يعتق لأحل رأي المالك», أو لا لأحل رأي العبد أو الوارث؛» الظاهر العدم 
لأنهما يريان عدم الانعتاق» فهو كما إذا رأى أحد المتبايعين صحة البيع والآخر البطلان. 

وكذلك في باب النكاح وغيره من المعاملات حيث لا يرتب الثاني الأثر. 

ولو انعكس بأن رأى الاشتراط لكنه لم يقصد ولم يرياه» فالظاهر الانعتاق لأن العبد يرى صحة 
عتقه في هذا الحال» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 


(مسألة "): قال في الشرائع: (الشرط الثاني: تحريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور 
للأصحاب). 

وفي الجواهر: (بل عن ظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر الإجماع عليه» مضافاً إلى ما سمعته مكررا 
ما يدل على اعتبار التنجيز في كل عقد وإيقاع؛ ومنه الإجماع المحكي على ذلك إلآّ ما خرج). 

أقول: مقتضى القاعدة الصحة» كما ذهب إليه أبو علي» وذلك لما عرفت في كتاب العتق وغيره 
من أنه لا دليل على العدم في المعلق من نص أو إجماع غير محتمل الاستناد» أو دليل عقلي على ذلك؛ 
فالجزم بعدم الصحة غير ظاهر. 

ولذا قال في المسالك بعد قول الشرائع: (نبه بقوله: مشهورء على عدم دليل صالح عليه كما تقدم 
مراراً في نظائره» وقد صرح بحوازه معلقاً على الشرط والصفة ابن الحنيد» سواء تقدم على الموت أو 
تأخرء فقال: وإذا قال له: أنت حر بعد زمان معروف أو فعل يجوز أن يكون وأن لا يكون» ويتقدم أو 
يتأخرء كان له في جميع ذلك الرجوع وإبطال التدبير ما لم يكن ذلك الشيء الذي جعله شرطاً أو أجلا 
وقال أيضاً: ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معيئ التديير» ولو 
قال: إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مين» كان نذر التدبير لا تدبير» فإذا كان ذلك الشيء صار 
العبد مدبرأء ولو قال: إن شكت فأنت حر مين» كان تدبيراً إن شاء العبد ذلك» وذكر في كتابه الأحممدي 
كثيراً من هذه الفروع؛ وف المختلف أنكر ذلك كله وادعى الإجماع على بطلان العتق المعلق بالشرط» 
والإجماع ممنوع والدليل مفقود)”". 

لكن لا يخفى أن بعض ما في كلام ابن الجنيد محتاج إلى التأمل. 

وفي الكفاية بعد أن نقل قول ابن الحنيد وإنكار المختلف عليه وادعاء الإجماع على 
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بطلان العتق المعلق بالشرط قال: (ولمنع ثبوت الإجماع طريق» والدليل على ما ذكره غبر 
واضح)”". 

ومنه يعرف وجه النظر في كلام الجواهر حيث قال: (والمسألة بحمد الله من الواضحات وإن 
وسوس فيها صاحب المسالك لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع). 

ثم قال الشرائع: (والمدبرة رق له وطيها والتصرف فيهاء وإن حملت منه لم يبطل التدبير). 

أقول: ذلك مما لا حلاف فيه ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر» ويدل عليه 
جملة من الروايات: 

فعن محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل دبر مملوكاً له ثم احتاج إلى 
ثمنه» فقال: «هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حب بموت, فإذا مات السيد فهو 
ع ل 

وعن يونس كما في فروع الكافي : «في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا 
مات فقد عتقا لأن التدبير عدة وليس بشيء واحبء فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه» وفرجها 
حلال لمولاها الذي دبرهاء وللمشتري الذي اشتراها حلال لشرائه قبل موته»0©. 

وعن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن 


.55١ص‎ ١ج كفاية الأحكام:‎ )١( 
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الحال ثم يحتاج» يجوز له أن يبيعه» قال: «نعم إذا احتاج إلى ذلك»0"©. 

ومن الواضح أن قوله: (إذا احتاج) من باب أن البيع إنما يكون في هذا الحال» لا أنه شرط ولو 
بقرينة الروايات الآخر. 

وما تقدم يظهر الوحه في الروايات الشارطة»؛ مثل بعض الروايات الآتية: فعن إسحاق بن عمار 
قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرحل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه» قال: «يبيعه»» قلت: 
فإن كان عن نه غنياء قال: «إن رضي المملوك فلا بأس»0©. 

وفي رواية جميل؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع» قال: «إن احتاج صاحبه 
إلى ثمنه»» وقال: «إذا رضي المملوك فلا بأس)”". 

وعن محمد» عن أحدهما (عليهما السلام)؛ في الرحل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى 
ققه ابيعة قال دولا الأ أن يشرط عل الذى يمه إياف أن بطق علد موت 13 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) مثل ذلك. 

وعن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): رجحل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن» 
قال: «إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث)”". 


وعن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أي عبد الله (عليه السلام) إنه سكل عن المدبرة 
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يطأها سيدهاء قال: «نعم)"". 

وعن أبي مريم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجحل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن 
شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته» فقال: «أي ذلك شاء فعل)”". 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر» فقال: 
كلوقه أن يكافة وكامو لقني لذ أن شه رأ انعا العند أنة نيه قثن معام وال اانه اح مال إن 
كان لهعنال27. 

وعن علي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته» قال: 
«إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الحارية وإن ولدت أولاداً فهم بمزلتها»). 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه عن علي (عليهم السلام) » قال: «باع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حدمة المدبر ولح يبع رقبتهم" . 

وعن دعائم الإإسلام, عن رسول لله (صلى لله عليه وآله) إنه أذن لرجل ف بيع مدبر أرااء ا 

وعن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) هما قالا: «المدبر مملوك» إلى أن قالا: «إن شاء باعه 


وإن شاء وهبه وإن شاء أعتقه) 79" , 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١7‏ الباب ١‏ من التدبير ح8. 
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وعنهم (عليهم السلام) إنهم قالوا: «لا بأس أن يطأ الرحل جاريته المدبرة)("©. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «والمدبر مملوك للمدبر فإن كان مؤمناً لم يجر له بيعه وإن لم يكن 
حاز بيعه على ما أراد المدبر وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه» ونروى أن على المدبر إذا باع المدبر 
أن يشدزط :على الشتري أن يعتقه عند موته 37 

وعن غوالي اللثالي» روى جابر الأنصاري أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فاحتاج» فقال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «من يشتريه منه» فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: 
أنثك أحوج ا 

وعن العياشي في تفسيره» عن عمر بن يزيد» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن 
رحل دبر مملوكه هل له أن يبيع عتقه. قال: كتب «إكل الطعام كان حلاً لب اسرائيل إلا ما حرم 
ا 

وعن الدعائم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إنهما قالا: «المدبر مملوك ما لم يمت من 
دبره غير راجع عن تدبيره» وله أن يرجع عن تدبيره وهو مملوك إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء 
أعتقه وإن شاء أمضى تدبيره وإن شاء رحع فيه إنما هو كرحل أوصى بوصية فإن بدا له فغيرها قبل موته 


بطل منها ما رجع عنه؛ وإن تركها تحن اوم متك هر للد 


)١(‏ المستدرك: ج7” ص5 : الباب ١‏ من التدبيرح؟. 
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ومن الروايات المطلقة بالإضافة إلى الإجماعات المدعاة وعدم الخلاف إطلاقاً يعرف أن الروايات 
المقيدة .مختلف القيود كما تقدمت محمولة على الفضل لا على اللزوم» وما أكثر مثلها في روايات 
الاستحباب والكراهة. 

وحيث إنه تملوك كما عرفت من النص والفتوى لا فرق بين بيعه وهو عالم بتدبيره ذاكر له أو ناس 
أو ما أشبه ذلك. 

وما تقدم ظهر وجه ما ذكره الشرائع فيما تقدم من عبارته حيث قال: (وإن حملت منه لم يبطل 
التدبير)» وذلك لأنه لا وجه لبطلانه بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى» وقد خالف في ذلك 
الشافعى في المنسوب إليه فأبطله بالاستيلاد لكونه أقوى» لكن ذلك قياس لا نقول به. 

ثم قال الشرائع: (ولو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث وإن عجز الثلث عتق ما بقى منها من 
نصيب الولد). 

أقول: يدل على الحكم الأول جملة من الروايات: 

مثل ما عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المدبر من الفلث»0©. 

وما عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «المعتق على دبر فهو من الثلث» 
وما جين هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لحنايتهم)'". 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المدبر مملوك ولمولاه أن يرحع بي تدبيره إن 
شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره» قال: وإن تركه سيده على التدبير وم علض اقدهننا بحن 


.كوت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده) وهو 


.١ح الوسائل: ج1١ ص78 الباب 8 من التدبير‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص78 الباب 8 من التدبير ح7.‎ )( 
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من الثلث إنما هو بمتزلة رحل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته وإن هو تركها ولم 
يغيرها حي بموت أحذ بما»20. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أميرالمؤمنين وأبي حعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) إنهم قالوا: «المدبر 
من الغلث)7©. 

وفي حديث آخر عنهم (عليهم الصلاة والسلام): «فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث»”". 

وقد تقدمت جملة من الروايات في ذلك في كتاب الوصايا. 

وأما الحكم الثاني فلأنه إن ضاق الثلث هشمله ما دل على عتقها من نصيب ولدهاء فإن ضاق 
النصيب أيضاً استسعت في الباقي» ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

كخبر محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أيها 
رجحل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لما فإن أعتقها ريما عتقتء, وإن لم يعتقها حى توفي 
فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق» فإن كان لما ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها»©). 

وزاد في الفقيه: «وبمسكها أولياؤها ح يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله ويكونون 
هم يرئثون ولدها ما دامت أمة» فإن أعتقها ولدها عتقت وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا 


أرقو وإث شاو اق 0 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص74 الباب 8 من التدبير ح”. 
(0) المستدرك: ج77 ص5 : الباب 1 من التدبيرح١.‏ 
(9 المستدرك: ج” ص5 : الباب 58 من التدبيرح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح١.‏ 
(6) الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح؟. 


ويدل غلى الاستسعاء بعض الروايات الدالة في العبد الذي حرر بعضه دون بعضء نما يشمل المقام 
إطلاقاً أو مناطاًء مثل ما عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سكل عن رحلين كان بينهما عبد 
نأو اندها تطيدة: تقال 31 كان مطيارا” كلق اذ فيه كلس بوذ فى" العد بن الصف 
الاعني. 

وعن محمد بن قيس» عن أبِي جعفر (عليه السلامم» قال: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو 
كثير فأعتق حصته ول يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله. وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمة يوم 
أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حى يعتق»”". 

وف رواية أخرى عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان 
بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حى كبر الذي حرر نصفه؛ قال: يقوم 
قيمة يوم حرر الأول وأمر الأول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حى يقضيه»”". 

إلى غيرها من الروايات الواردة في باب العتق. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو خلت عملوك .سواء من عق أو زنا أو شبهة كان مدير كأمه) بل 
إشكال ولا خلاف, بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وإنما قال (ممملوك) لأنها إن حملت عن الحر 
كان الول كر دوا ودف دن لكوي اق الشدية اال 

ولم يعلم وه إشكال بعض فق الزنا ما حكاه الجواهر قائلاً: (نعم رما توهم الإشكال في الزنا مع 
علمها بالتحريم لانتفائه عنها شرعاًء وفيه مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الأمة» ولذا كان ولدها 


من الزنا لمولاها دوك مولى الزناء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب 18 من العتق ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب 18 من العتق ح”7. 
(9) الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب 18 من العتق ح5. 
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أن الموجود في النصوص فما ولدت فهو يمتزلتها ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا). 

إذ لا وجه لانتفاء ولد الزنا من الأبوين بعد أنه ولد عرفاء وقد رتب الشارع عليها آثار الولد إلا 
ما خرج كالإارث» ولذا لا بحق تزويج أحد الأبوين أو الأخ والأحت أو العمين أو الخالين أو ما أشبه 
بالولد والبنت من الزناء وهما محرمان عليهم» كما تقدم تفصيل ذلك في كتاب النكاح؛ فما يظهر من 
الجواهر من شبه التسليم للإشكال وإنما منعه بإطلاق النص محل تأمل. 

وكيف كانء فيدل على الحكم جملة من الروايات: كصحيح يزيد» عن أب عبد الله (عليه السلام) 
سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدهاء قال: «فما ولدت فهم بمترلتها وهم من ثلثه وإن كانوا 
أفضل من الثلث استسعوا في النقصانء والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما 
بقي عليها إن شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا»!". 

ورواه الصدوق ف الفقيه مرسلاء وزاد: «لأن الحمل حدث بعد التدبير». 

وعن أب البختري» عن حعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: «ما ولدت 
الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو يمترلتهاء يرقون برقها ويعتقون بعتقهاء وما ولد قبل ذلك فهو 
مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها"". 

وعن عثمان بن عيسى الكلابي» عن أي الحسن الأول (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة دبرت 
حارية لما وولدت الحارية حارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة» فقال لي: 


وما كان الحمل بالمدبرة أقبل 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص76 الباب © من التدبير ح5. 
() الوسائل: ج1١‏ ص76 الباب © من التدبير ح0. 
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ما دبرت أو بعد ما دبرت» فقلت: لست أدري ولكن أحبن فيهما جميعاء فقال: «إن كانت المرأة 
دبرت ويما حبل ول تذكر ما في بطنها فالحارية مدبرة والولد رق» وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير 
فالو لد مدبر بتدبير أمه». 

وق ونان + وض« اللطند وق امؤنياة "تو اوواكف لكان لفل : إنيا وليف تكن لم116 وله 
الجواهر ظفر بالزيادة المذكورة في صحيح يزيد أيضاًء لكنا لم نظفر بما هناك وإئما نقلناها تبعاً له. 

وكيف كانء فعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) إنهم 
قالوا: «ولد المدبرة الي تلده وهي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها»”". 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «وإذا دبرت امرأة جارية لها فولدت اللحارية 
حارية نفيسة فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة وما في بطنها رق» وإن 
كان التدبير قبل الحمل فالولد مدبر مع أمه لأن الحمل حدث بعد التدبير)””". 

ومن ذلك يظهر لزوم حمل رواية علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل 
قال: إذا مت فجاريي فلانة حرة» فعاش حي ولدت الحارية أولاداً ثم مات ما حاطاء قال: «عتقت 
الجارية وأولادها تماليك)”*'» على بعض امحامل كالتقية على ما ذكره 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص70 الباب © من التدبير ح؟. 
(0) المستدرك: ج7” ص5 : الباب 5 من التدبيرح١.‏ 
(9 المستدرك: ج7” ص5 : الباب 5 من التدبيرح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص/77 الباب © من التدبيرح5. 


لل 





الوسائل: 

وفي الجواهر: إن هذا الخبر لا يتمكن من معارضة الأخبار السابقة بعد شذوذه والإعراض عنه. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرحوع في تدبير ولدهاء وقيل: له 
الرحوع؛ والأول مروي). 

أقول: القول الأول هو المنسوب إلى النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والجامع 
والنافع» بل في الكفاية نسبته إلى الأكثر» وعن الخلاف وكتر العرفان عليه إجماع الفرقة» والقول الثاني 
ذهب إليه ابن إدريس وجماعة» وربما نسب إلى أكثر المتأخرين. 

أما الرواية الى أشار إليها الشرائع» فهو صحيح أبان: يم تغلب قال سألت أباعَيَد الله وعلية 
السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رحل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده 
منهاء فقال: «أولاده منها كهيئتهاء إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار»» قلت له: يجوز للذي دبر أمهم 
أن يرد في تدبيره إذا احتاج» قال: «نعم»» قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها 
تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك)0". 

هذا بالإضافة إلى الوجه الاعتباري الذي استدلوا به لهذا القول ف اناق او ار نيعا لخارة وتبعه 
غيره من أن الرحوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير» لا لما كان تدبره بالنماء الذي لا يقبل الفسخ, ولذا 
كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ بالنماء المتخلل بل يبقى للمشتري وإن ردت العين للبائع. 


.١ح من التدبير‎ "١ الوسائل: ج1١ ص78 الباب‎ )١( 
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قال في الدروس: ولو حملت بعد التدبير هملوك فهو مدبر قسراً فلا يصح الرحوع في تدبيره وإن 
رجع ف تدبيرهاء ونقل الشيخ فيه الإجماع وجوزه الحليون لأن الفرع لا يزيد على أصله. 

أقول: لكن العمدة الرواية إن تمتء أما هذه الوجوه الاعتبارية من هذا الجانب أو من ذاك الجانب 
فلا يخفى ما فيها. 

ومقتضى الجمع بين رواية أبان ورواية أبي البختري والدعائم حمل الأولى على الاستحباب» وفيها 
قرينة على ذلك لقيد احتياج المولى ورضا المدبرة؛ وإ كافك هده التر كع ناسوة ها مالفا و إمكاة 
التقطيع ف أجزاء الرواية لا يدفع ما ذكرناه» والصحيحة وإن كانت أقرب سنداً لكن خبر أبي البختري 
المؤيد بخبر الدعائم بعد عمل مشهور المتأخرين به» ومن المعلوم أن شهرقهم أقوى من شهرة القدماء من 
حيث كثرة تحقيقهم» هو مقتضى الصناعة» ويؤيدها فتوى الحلبيين من المتقدمين بجواز الرحوع. 

ولو قبل بالمكافئة» قلنا إما يحمل الصحيح على الاستحباب أو يتساقطان؛ والمرجع أصل الرجوع لما 
دل من أن المدبر ملك على ما تقدم ولغيره» ويؤيد ذلك أن ابن إدريس قال: إن مقتضى مذهب الإمامية 
جواز الرحوع. 

ثم قال الشرائع: (وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه). 

فيأي بولد تملوك لمولاه لكونه من أمته المدبرة أولا أو من غيرها مع اشتراط الرقية على القواعد 
العامة» وإنما كان المدبر كالمدبرة لوضوح عدم الفرق بينهما في جميع الأحكام إل ما حرج بالدليل» وليس 
المقام من المستثيى» بالإضافة إلى تساوي الرجل والمرأة في الأحكام إلآ ما حرج ومنه المقام حيث لم يدل 
الدليل على المخروج. 

وف صحيح يزيد بن معاوية» عن أبي جعفر (عليه السلامم)» في رحل 


دين لوكا له تاتغر ا موسر فرق الاين تعازية هفات قبل سيده"فقال :راري أن جيم ها ترك 
اندزو ض ساك ربعا :قو اناق :ليرد ارق ذا[ لدولية اللا عير فهو عع اناا وله امدزر وان كيه 
أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار)”". 

وفي المقنع» قال: وسكل الرضا (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكاً تاجراً موسراً فاشترى المدبر 
حارية بأمر مولاه فولدت منه أولاداً ثم إن المدبر مات قبل سيدهء فقال: «إن جميع ما ترك المدبر من مال 
أو متاع فهو للذي دبره» وأرى أن أم ولده رق للذي دبره» وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا 
مات الذي دبر أباهم فهم أحرار)”". 

ثم الظاهر أن الثلث إذا لم يسع الأبوين المدبرين وأولادهما كان مقتضى الدليل استسعاء الجميع 
بقدر الفاضل لإطلاق الاستسعاء» ولا دليل على تقدم الأبوين على الأولاد ثم استسعاء الأولاد فقط. 

ومنه يعلم وحه النظر فيما ذكره الجواهر حيث قال: (بقي الكلام في شيء. وهو أنه لا كلام في أن 
الأولاد يخرحون من الثلث أيضاء لكن مقتضى ما تسمعه فيما يأ أن التدبير كالوصية في الخروج من 
الثلث وأن الخارج الأول فالأول» وحينئذ يخرج الأم أولاً ثم الأولاد مترتبين» ومن لم يسعه الثلث ولا 
بعضه يبقى رقاً ولا استسعاءء إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد» بل لعله 
ظاهر في توزيع الثلث بينهم فيتحرر منهم شيء ويستسعون في الباقي» وهو مخالف لما سمعت). 

وخبر يزيد هوما تقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن حارية أعتقت عن 


.١ح الوسائل: ج1١ ص/,77 الباب 5 من التدبير‎ )١( 
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دبر من سيدهاء قال: «فما ولدت فهم بمتزلتها وهم من ثلثه؛ وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا 
في النقصانء والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم في متزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاؤوا فإذا 
أدوا أعتقوا»7". 

هذا بالإضافة إلى إطلاق أدلة الاستسعاء الى ذكرناها فيما سبق. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعداً من حين رجوعه 
م يكن مدبراً لاخدمال تحدده» ولو كان لذون سعة أشهر كان مديراً لتحقق الحمل بعد التدبيرع. 

أقول: وذلك لأن الولد بين أقل الحمل وأقصاه ملحق» بخلاف ما إذا كان قبل الأقل أو بعد 
الأقصى» ومثل ذلك ما إذا لم نعلم أيهما لكن قام الشاهد أو قالت هي فإهها مصدقة. 

والحاصل: إن الميزان في المقام هو الميزان في سائر المقامات» وعليه فإذا حملت بعد التدبير ونقلت 
نطفتها إلى رحم امرأة أحرى» كما اتفق في زمان علي (عليه الصلاة والسلام) كان الأمر كذلك لأنه 
ولدهاء وكالمدبرة في الحكم المدبر لما عرفت من الدليل فيهماء أما إذا حملت امرأة أخرى ونقلت النطفة 
إلى المدبرة فلا ربط له بما. 

ثم قال الشرائع: (ولو دبرها حاملا قيل: إن علم بالحمل فهو مدبرء وإلآ فهو رق» وهي رواية 
الوشناء وقيل؟ لا يكون مذيراً لأنه .لم يقضك التذييرة وهو أشيم: 

أقول: القول الأول نسب إلى الإسكافي والشيخ في النهاية واب البراج وحمزة» والقول الثاني محكي 
عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس وغيرهماء 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص76 الباب 0 من التدبير ح5. 


دنا 





بل رمما نسب ذلك إلى المشهورء والمراد برواية وشا الصحيح الذي رواه عن الرضا (عليه الصلاة 
والسلام) قال: سألته عن رحل دبر حارية وهي حبلى» فقال: «إن كان علم بحبل الحارية فما في بطنها 
يمترلتهاء وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق)"". 

أما القول الثاني الذي ذكر الشرائع أنه أشبه» ومراده أشبه بأصول المذهب وقواعده؛ فهو مؤيد 
عوثقة عثمان بن عيسى الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. عن الكاظم (عليه السلام)» 
قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الحارية جحارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير 
مدبرة» فقال لي: «مي كان الحمل للمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت»» فقلت: لست أدري ولكن 
أحبئ فيهما جميعاء فقال: «إن كانت المرأة دبرت وبما حمل ولم تذكر ما في بطنها فالحارية مدبرة والولد 
رق» وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه)7". 

وهذا ما يؤيد ما عن المبسوط من نسبته في موضع إلى رواية أصحابناء وفي موضع آخر منه إلينا مما 
ظاهره الإجماع, وعن السرائر نسبته إلى مقتضى مذهبنا. 

هذا بالإضافة إلى أنه مقتضى عدم كون العمل إلا بالنية وأن التصرف في الأم ببيع أو غيره لا 
يقتتضي ترتب أثر ذلك التصرف على الحمل الذي هو أمر آخرء فحال المقام حال سائر المعاملات» ولذا 
قال في الجواهر: (ومن ذلك يظهر لك 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص76 الباب © من التدبير ح”. 


لذن 


عدم مكافئة الحسنة المزبورة للموثق من وجوهء فلا وجه لتقييده يما خصوصاً بعد إمكان الجمع 
بينهما مما عساه ينساق إلى الذهن من التفصيل بين حالي العلم وعدمه, من إرادة تدبير الحمل مع أمه في 
صورة العلم به وعدم استثنائه» بخلاف حال عدمه؛ بل لولا ذلك لخلا الحكم المزبور عن السبب 
واللكي و كو عدا عه يعد ا : 

وغلن أي سال قلق "شلك اق أيه كال خالا أو "لام أوبلنات :او يعن أو يما أهية رساك الوق نوالوا ريك 
في علمه وعدمه» كان الأصل العدم. 


ومنه يعلم حال التوأمين إذا علم بأحدهما دون الآخر. 
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(مسألة 4): قال في الشرائع: (لا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرفء فلو 
دبر الصبي لم يقع تدبيره» وروي إن كان غير اللاو سول عم الور : 

أقول: لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحواز التصرف في العقود 
والإيقاعات في الجملة» ول يستئن من ذلك إلا بعض الموارد وال منها تدبير الصبي البالغ عشراً. 

وفي الجواهر بلا حلاف أجده في شيء من ذلك إلا في خصوص البالغ. نر بات امن الااول» بل 
الإجماع بقسميه عليه انا إل الأدلة النناضة العامة كروي اانا سرع عه كوا عرق له 
ما اعتبر فيه. 

ويدل عليه الأدلة العامة والخاصة الى تقدمت في باب العتق بعد وضوح أن التدبير نوع من العتق» 
وأما استثناء تدبير الصبي المميز ثما أشار إليه الشرائع فهو لبعض من الروايات: 

فعن زاررة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في 
ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز». 

هذا بالإضافة إلى ما حكي عن الشيخ في الخلاف من دعوى الإجماع على الجواز وأنه نوع من 
الواضيةة شيفيقة واندلاعلى صيضة وطية العيئ البالغ'عتهر ماه كرناة فصلا ف كناب الراضيةة 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر حيث قال: (لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق» 
نشيافاً إلى عدم السناق ما يشمل التديين قن التدق قيهاء أما 


الوصية فقد تقدم في كتاب الوصية جوازها منه بالمعروف, لكن التدبير ليس وصية قطعاًء وإنما هو 
يمتزلتها في الخروج من الثلث ونحوه لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ (من أوصى) ولا عموم 
منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك). 

ثم قال الشرائع: ولا يصح تدبير المجنون والمكره ولا السكران ولا الساهي. 

أقول: وذلك بالإضافة إلى وجود الإجماع المقطوعء يدل عليه الأدلة العامة والخاصة في العتق بعد 
كول تلض انوا نيا : والادلة الكاصف يق العو يوك كزقة ينه أبضا ف داف سعهة الأمريق ولك 
بالمناط. 

ومنه يعلم الحال في الغالط» والذي يريد التمثيل ومن أشبه. 

بالإضافة إلى لزوم قصد القربة في العتق على ما عرفت» ولا قصد قربة في هؤلاء الأشخاص» ومنه 
يعلم عدم صحة التدبير من المحجور عليه للسفهء بل هذا هو المشهورء خلافاً لما حكي عن الشيخ من 
جوازه فيه» لكونه تصرفاً بعد الموت الذي يرتفع معه حكم السفه» وعن التحرير إنه استشكله وهو محل 
نظرء إذ ظاهر الأدلة عدم صحة تصرف السفيه وامحجور عليه ولو تصرفاً بعد ارتفاع السفه أو بعد 
ارتفاع الحجر بأن كان متعلقهما ذلك الوقت» وكذلك إذا أحازا ما تقدم من العقد المرتبط بالمال ونحوه 
وهكذا حال المحجور عليه للفلس. 

وما تقدم ظهر وجه قول الشرائع: (وهل يصح التدبير من الكافر» الأشبه نعم وي كان أو 
ذمياً)» إذ قد عرفت مول إطلاق الأدلة له وقد فصلنا ذلك في كتاب العتق. 

ومن ذلك يعرف وحه النظر فيما ذكره المسالك حيث قال: يبئ الخلاف على أن التدبير وصية أو 
عتق؛ فعلى الأول يصح من الكافر مطلقاء لعدم اشتراط 
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نية القربة» وعلى الثاني يبئ على اشتراطها في العتق وعدمه» وعلى أن المراد يما قصد التقرب سواء 
حصل أم لاء فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقاء وهو خيرة ابن إدريس مصرحا بأنه عتق» وعلى 
الثاني يصح» وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتاي دوك غيره» ولذا قال أخرا: والأصح صحة 
الفدي فيه عطلفا. 

ثم حيث إن المدبر ملك كما دل عليه النص والفتوى وتقدم الكلام فيه» فإذا ارتد المسلم كان 
حكمه حكم سائر أمواله من الانتقال إلى الوارث وغيره. 

ومنه يعرف موضع القبول والرد في قول الشرائع حيث قال: (ولو دبر المسلم فارتد لم يبطل 
تدبيره» ولو مات في حال ردته عتق المدبر» هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة» ولو كان عن فطرة ١‏ 
ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه. وفيه تردد). 

أقول: وكأن وجه التردد ما تقدم» وما ذكر المسالك وغيره من سبق حق المدبر على حق الوارث 
فلا ينتقل إليه تمصوصاً عند من منع من بيع المدبرء فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير إذ لا مال له سواه. 

وما تقدم يعلم الكلام في قول الشرائع: (ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد)» لكن لا 
وجه للتردد بعد ما عرفت من صحة التدبير من الكافر» سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة» فإن المرتد 
الفطري إذا لم يقتل واكتسب المال يكون ملكا له كما ذكرناه في الشرح وف باب الارتداد. 

كما يعلم أن مقتضى القاعدة مع الشيخ» حيث قال في الشرائع: (ولو كان عن فطرة لم يصح 
وأطلق الشيخ الجواز» وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد 


يدن 


عن فطرة)» وذلك لما عرفت من فرض تحدد الملك له بعد الردة وأنه يملكه وإن زال الملك الأول. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره بلا حلاف كما عن الخلاف للأصلء إلا أنه 
قيده بالارتداد الذي يستتاب فيه» وتبعه القاضي ولعله لبطلان تدبير غيره» كما أنه يبطل تدبير الأول لو 
التحق بدار الحرب عندنا كما عن المبسوط لأنه إباق وزيادة). 

ثم قال الشرائع: (ولو دبر الكافر كافراً فأسلم» بيع عليه سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع). 

اقول ولك 30 مدير غلوقة والكافو لأ لاك للم «اسعدامة» وقب ول الدليل على آنه اع 
عليه لكان قح ذلك نهر اتيكونة عدو :أو أن يكون قبا فإذةالدير أيضا ملك على نا عرشت هن 
النص والفتوى. 

نم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (فلو مات السيد قبل بيعه عليه وقبل الرحوع في التدبير تحرر 
من ثلثه للإطلاق» ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله وكان الباقي للوارث؛ فإن كان مسلماً استقر ملكه 
وإن كان كافراً بيع عليه بلا إشكال في شيء من ذلك)» وهو كما ذكراه لإطلاق الأدلة. 

وما تقدم في كتاب العتق يظهر وجه قول الشرائع: (ويصح تدبير الأحرس بالإشارة وكذا رجوعه. 
ولو دبر صحيحاً ثم خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح)» وذلك لأنه نوع من العتق والوصية وكلاهما 
صحيحان على ما تقدم في كتابيهماء بالإضافة إلى مطلقات الأدلة الي ذكرناها في كتاب الصلاة والبيع 


وغيرهما. 
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وفيه مسائل: 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: التدبير بصفة الوصية. 

وف الرياض: (الأقوال في المسألة ثلاثة: 

أحدها: إنه وصية كما في العبارة. 

وثانيها: عتق معلق. 

وثالثها: إيقاع مستقل لكنه بمترلة الوصية في الأحكام من نفوذه من الفلث وحواز الرحوع فيه 
وعليه كما عرفت أكثر الطائفة). 

أقول: الظاهر أنه من قال عتق نظر إلى حقيقته» ومن قال وصية نظر إلى أحكامها الجارية فيه» ومن 
قال حقيقة مستقلة نظر إلى أنه ليس أحد الأولين» لأن الحقيقة تقتضي الأحكام ولا أحكام للعتق» 
والأحكام تقتضي الموضوع ولا موضوع للوصية» وبذلك يمكن أن يقع التصالح بين الجوانب» وإن كان 
هناك حكم ل يعلم ترتبه على التدبير أم لاء عمل فيها .بمقتضى الأصل. 

وهذا هو الذي مال إليه المسالك قائلاً: (ولو قبل بأن التدبير إيقاع برأسه وإن شابه العتق المعلق 
بوحه والوصية بوجه كان 10 وفيه جمع بين الأدلة وسلامة من تناقض الأحكام المترتبة عليه غالباً). 
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ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا حلاف بيننا نصاً وفتو في أنه يجوز الرجوع فيه بل 
الإجماع بقسميه عليه» بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترأء ولا فرق فيه عندنا بين أن يكون 
01 كقوله رحعت في هذا التدبير أو نقضته أو فسخته أو نحو ذلك» وذ وول غل: قضيذة الرحوع 
كأن يهب وإن لم يقبض أو يعتق أو يقف وإن لم يقبض أو يوصي به حلافاً للشافعي ف أحد قولي 
برا ان انين لله اانه صلق خا نعلي الوق ألو متقيد ‏ زسرا وليه لك شو أ ار اونا 
للمحكي عن أبي حنيفة فخص الجحواز بالثاي). 

أقول: الظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ أو فعل خاص إلا في مقام الإثبات» وإلآً فإذا رجع في قصده 
وكان له مظهر رحع في ملكهء وذلك لإطلاق أدلة الرحوع الشامل لذلك في مقام الثبوت» ومثله 
الإعراض عن الملك في سائر الموارد» حيث إن مقتضى تسلط الإنسان على ماله كفايته» بل الإلقاء 
واللفظ دليلان عليه فيما كان قصد ومظهرء وكذا في الدلالة في المقامين الكتابة والإشارة وهما داحلان 
في الفعل» كما أنه بعد الموت لا يحتاج الأمر إلى صيغة أخرى بالإجماع» وإطلاق الأدلة دال عليه بدلالة 
الاقتضاء. 

ويدل على جملة من الأحكام المذكورة جملة من الروايات: 

مثل ما عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المدبر من الثلث»» وقال: 
«للرحل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض”". 

وف رواية زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «المدبر من الثلث)”". 


.١ح من الوصايا‎ ١9 الوسائل: ج1١ ص84" الباب‎ )١( 
من الوصايا ح؟.‎ ١9 الوسائل: ج1١ ص84” الباب‎ )( 


وفي رواية هشام بن الحكمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يدبر مملوكه أله أن 
ير جع فيه» قال: «نعم هو بمزلة الوصية)7'. 

وف رواية معاوية بن عمار» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر» قال: «هو .مترلة 
الوصية يرحجع فيما شاء منها»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن الباقر والصادق (عليهما السلام)» قالا: «المدبر مملوك ما لم يمت من دبره 
غير راحع عن تدبيره» وله أن يرجع ف تدبيره» وإنما هو كرجل أوصى بوصية فإن بدا له فغيرها قبل موته 
بطل منها ما رجع عنه وإن تركها حى يموت مضت من ثلثه». 

قال: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: «المدبر من 
الثلث»7 . 

وفي الموثق» عنه (عليه السلام)» سألته عن المدبر أهو من الثلث؛» قال: «نعم وللموصي أن يرحع في 
وصيته ف صحة أو مرض)”2. 

وف صحيح محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام): «المدبر من الثلث؛» وللرحل أن يرحع في 
ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض»2. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المدبر مملوك, ولمولاه أن يرجع في تدبيره» إن 
شاء باعه وإ شاء وهبه وإن: شاء أمهرهع» قال؛ بزوإن تركه سيذه على التديير ول يحدث فية حدثا حي 


كوت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص84” الباب ١4‏ من الوصايا ح؟. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص84" الباب ١9‏ من الوصايا ح5 . 
( المستدرك: ج” ص5 : الباب ؟ من التدبيرح١.‏ 
(:) المستدرك: ج77 ص5 : الباب 5 من التدبيرح١.‏ 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ؟ من التدبيرح؟. 
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من الثلثء إنما هو بمنزلة رجحل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته» وإن هو تركها ولم 
يغيرها حي بموت أحذ بما»2"0. 

ومن الواح أن الرجوع والاخداث.س كما ف الرؤاية ‏ لا يتحقق إلا بالقصد والظهرء قلا 
يكفي أحدهما فقط. 

ثم إن الجمع بين ما فيه أنه من الثلث الظاهر في الوصية» وما فيه أنه ممتزلة الوصية ترحيح الثاني» إذ 
لا معبئ لجعل الفرد بالمنزلة» فلا يقال زيد بمتزلة الإنسان» فحيث إن التدبير شبيه في جملة من أحكامه 
بالوصية جعل بمترلتها. 

ثم إن الشرائع قال: (وكذا لو باعه بطل تدبيره» وقيل: إن رحع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته» 
وكذا إن قصد ببيعه الرحوع» وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه). 

أقول: حيث ورد في الروايات إنه ملك لم يحنج الأمر إلى قصد الرجوع ثم البيع» أما في مقام 
الإثبات فظاهر البيع بيع الرقبة إلا إذا كان قصدهما بيع الخدمة» ومنه يعلم أنه نوع تشويش في بعض 
العبائر الي لم يتضح فيها مقاما الإثبات والثبوت. 

وعلى أي حالء فقد قال .كثل ما ذكره الشرائع جملة ممن قبله وبعده. 

فعن النهاية: (التدبير بمتزلة الوصية» يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح» فإن نقضه جاز له بعد 
ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفء ومى لم ينقض التدبير وأمضاه على حاله ثم مات 
المدبر كان المدبر حرا من الثلث؛» فإن نقص عنه انعتق» وإن زاد عليه استسعى في الباقي» وم أراد المدبر 
بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه من مات هو كان حرا لا 
سبيل عليه). 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7 الباب ؟ من التدبير ح5. 
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وف القواعد: (ويجوز الرحوع في التدبير قولاً أو فعلاء فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف 
أو أوصى به أو باعه على رأي أو رهنه بطل التدبير» مطلقاً كان أو مقيداء ويصح العقد وإن لم يرجع ف 
التدبير سواء قصد ببيعه الرحوع أو لاء وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة» الأقرب ذلك إن لم يعلم 
فسادها أو قصد الرحوعء وقيل لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرحع فيه» بل بمضى البيع في خدمته دون 
رقبته). 

أقول: لا فرق بين المعاملات الصحيحة والفاسدة» بل الإيقاع كالإعراض عنه في أنها إن سبقها 
الرجحوع القصدي كان رجوعاًء والفرق بين المعاملات الفاسدة والصحيحة عدم وقوع فعل صحيح ينافي 
التدبير في الأول بخلاف المعاملات الصحيحة حيث يقع الفعل الصحيحء فلو كان في المعاملة الفاسدة 
قصد ومظهر كفى في كونه رجوعاً. 

وكيف كانء ففي الدروس: (صريح الرجوع: رحعت ف تدبيره أو نقضت أو أبطلت أو شبهه 
دون إنكار التدبير» أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير» فقال 
الحسن: يبيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له» وقال الصدوق: لا يصح بيعه إلا أن 
يشترط على المشتري إعتاقه عند موته» وقال ابن الحنيد: تباع خدمته مدة حياة السيد, وقال المفيد: إذا 
باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه؛ وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلآ أن 
يعلم المشتري بأن البيع للخدمة» وتبعه جماعة والحليون إلا الشيخ ييى على بطلان التدبير بعجرد البيع) 
انتهى. 

إلى غير ذلك من كلماهم. 

وعلى أي حال فلا حلاف ولا إشكال في صحة بيع خدمة المدبر مطلقاً أو 


: 


مقيداً برمان أو مكان أو شرط أو ما أشبه مما لم يكن فيه جهالة وغررء ويدل على ذلك بالإضافة 
إل الفتجلفه وتنالك كص أن فق دك هنا اد دوف خفلةنتن” النواواتف ناته مدق مود 
اتفاقهم عليه. 

ولا يخفى أن في المقام طائفتين من الروايات: طائفة ظاهرة أو مشعرة بعدم صحة بيع رقبة المدبر, 
وطائفة تدل على صحة بيعهاء والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الكراهة ونحوها لأنه لا طريق 
للجمع بينهما سواه. 

فمن الأولى: ما رواه أبو مريم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأل عن رجحل يعتق جاريته 
عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع حدمتها حياته» فقال: «وأي ذلك شاء فعل)2"0. 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر» فقال: 
ولوك ناكام :إن شنا و لضيو اله أن يقعه نا ره أن يداف العدن أن مسغم قن تخناشودولة أن باس ماله إن 
كان له مال». 

فق بزؤاية أتمري: قود إلا أن قال ريده بعت كم 

وعن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل أعتق جارية له عن دبر في حياته» قال: 
«إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته؛ فإذا مات أعتقت الحارية» وإن ولدت أولاداً فهم متزلتها»”". 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) قال: «باع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حدمة المدبر ولم يبع رقبته)”). 


.١حريبدتلا الوسائل: ج5١ ص5 /, الباب ” من‎ )١( 
من التدبيرح؟.‎ ٠ الوسائل: ج5١ ص5 /, الباب‎ )5( 
الوسائل: ج5١ ص5 /, الباب 7 من التدبيرح7.‎ )9( 
الوسائل: ج5١ ص5 /, الباب 7 من التدبيرح5.‎ )5( 
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وعن الرضوي (عليه السلام): «والمدبر مملوك للمدبر فإن كان مؤمناً لم يجر له بيعه وإن لم يكن 
حاز بيعه على ما أراد المدبر وما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه» ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر 
أن يشترظ فلي الشتري أن يعحقه عند نوو 3 

وف المقنع: «وإذا أعتق الرجل غلامه أو حاريته من دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه إلا 
أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته)0"©. 

ومن الطائفة الثانية: ما رواه محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل دبر 
مملوكاً له ثم احتاج إلى تمنهء فقال: «هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حين يموتء 
فإذ امات اسيل وى تعر من الل 

وعن يونس: «في المدبر والمدبرة يباعان» يبيعهما صاحبهما في حياته» فإذا مات فقد عتقا لأن 
التدبير عدة وليس بشيء واحبء فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركهء وفرجها حلال لمولاها الذي 
دبرهاء وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته)". 

وعن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرحل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج 
يجوز له أن يبيعه» قال: «نعم إذا احتاج إلى ذلك)7©. 

وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرحل يعتق مملوكه عن دبر ثم 
يحتاج إلى نه قال: «يبيعه»» قلت: كان عن نه غنياء قال: «إن 


)١(‏ المستدرك: ج” ص5 الباب ١‏ من التدبيرح5. 
(0) المستدرك: ج7” ص5 : الباب ١‏ من التدبيررح0. 
() الوسائل: ج1١‏ ص١7‏ الباب ١‏ من التدبير ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص١7‏ الباب ١‏ من التدبير ح؟. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص١7,‏ الباب ١‏ من التدبيرح". 


رضي المملوك فلا بأس)”"©. 

وعن جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع» قال: «إن احتاج صاحبه إلى 
ثمنه»» وقال: «إذا رضي المملوك فلا بأس)”". 

وعن محمد بن مسلم,؛ قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): رجحل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن» 
قال: «إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث»”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المدبر مملوك ولمولاه أن يرحع في تدبيره» إن 


شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره)27). 


وعن دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه أذن لرحل ف بيع مدبر أراد 


وعن ان جعفر وأبي عبد لله (عليهما السلام) هما قالا: «المدبر مملوك» إلى أن قالا: «إن شاء باعه 


وإن شاء وهبه وإن شاء أعتقه»”. 
وعن غوالي اللئالي» روى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج» فقال رسول 


الله (صلى الله عليه وآله): «من يشتريه منه»» فباعه من نعيم بن عبد الله بثماعائة درهم» فدفعها إليه 


وقال: أنت أحوج و9 , 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟7/ الباب ١‏ من التدبيرح5. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١‏ من التدبير ح0. 
(") الوسائل: ج7١‏ ص>7/ الباب ١‏ من التدبير ح,. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ؟ من التدبيررح”. 
(5) المستدرك: جا ص : الباب ١‏ من التدبيرح١‏ 

(0) المستدرك: ج7” ص5 : الباب ١‏ من التدبيرح؟. 
0 المستدرك: ج7” ص5 : الباب ١‏ من التدبيرح/. 
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وعن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجحل دبر مملوكه هل له 
أن يبيع عنقهء قال: كتب كل الطعام كان حلاً لبئ اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 20#. 

ولذا قال الجواهر بعد جملة كلام له: (فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا إشكال في بطلان تدبيره 
برجوعه عنه فله بيعه وغيره» وكذا لو قصد ببيعه الرجوع به» بل وكذا لو أطلق ببعه غير مستحضر 
لذلك أو لتدبيره» لاقتضاء البيع نقل رقبته وهو مقتض لإبطال تدبيره» نعم لو صرح ببيع خدمته مع إرادة 
بقاء تدبيره أو ببيع رقبته كذلك ففيه إن الأصح عدم جوازه» وكذا لو أطلق 50 ذلك من غير 
إعلام المشتري). 

أقول: لكن أحير كلامه في عالم الإثبات» وقد عرفت أهما مقامان» فإن قصد هو بيع الخدمة 
والمشتري اشتراء العين لم يقع البيع لكون مصبهما شيئين» فلم يكن عقدء نعم لو أرادا بيع الخدمة لم يضر 
عدم ظهور اللفظ أو الصراحة فيه» لأن الاعتبار بالمقصود الذي له مظهر من لفظ صريح أو إشارة أو 
كتابة أو معاطاة كما حقق في باب المعاطاة. 

نم قال الشرائع: (ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعاً). 

أقول: وذلك لوضوح أن الإنكار ليس برجوعء نعم لو أنكر قاصداً للرجوع يكون رجوعاء ولهذا 
علق الجواهر على قوله (لم يكن رجوعاً) بقوله: (لغة ولا شرعاً ولا عرفاء ضرورة تمايز إنشاء الرحوع 
بالشيء وإنكار أصل إيقاعه 5 إذا كان مع النسيان مثاةً). 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية "297 والمستدرك : ج7 ص؟ 5 الباب ١‏ ح8. 
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ثم لو علمنا بالتدبير ول نعلم أنه هل قصد الرجوع بالإنكار أم لاء كان اللازم الحكم بالانعتاق بعد 
الموتء إذ الإنكار ليس برجحوع ولم نعلم برجوعه فالأصل بقاؤه على تدبيره. 

أما احتمال أن يكون نفس الإنكار رجوعاًء لأن المنكر لا يريد الشيء؛ ولما ورد في الطلاق» ففيه 
إنه لا ينشع عدم إرادتهء بل يخبر عن عدم وقوع ذلك سابقاء وبينهما فرق» والطلاق دل الأمر عليه 
بدليل خاص فلا يقاس ما نحن فيه به» فقول بعضهم إنه يكون رجوعاً في المقام» غير ظاهر الوجه. 
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(مسألة ؟): قال في الشرائع ممزوجا مع الجواهر: (لا حلاف نصا وفتوىّ في أن المدبر عن حياة 
سيده ينعتق موت مولاه من ثلث مال المولى» فإن خرج منه» وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث» وحينئذ 
فلو لم يكن سواه عتق ثلثه). 

أقول: الروايات الواردة في المسألة خاصة .موت السيد» فلا يشمل ما لو علق التدبير.موت المحدوم, 
فإغا وإن كانت بعضها عامة يشمل.مطلق التدبير إلا أن تقييد مطلقها عقيذها يعط ما 5 كركاه. 

فعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المدبر من الثلث)0"©. 

وعن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «المعتق على دبر من الثلث» فما جئ 
هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لاني 

ورواه الصدوق مرسلا. 

وعن 5 بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المدبر ثملوك ولمولاه أن يرجحع في تدبيره» إن 
شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره»» قال: «وإك تركه سيده على التدبير و يحدث فيه خندنا حئ 
بموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلثء إنما هو يمتزلة رجحل أوصى بوصية ثم بدا له بعد 
فغيرها قبل موته» وإن هو تركها ولم يغيرها حي يموت أحذ بما»'". 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) إهم قالوا: «المدبر 
من القلث)290. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص78 الباب 8 من التدبير‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص78 الباب 8 من التدبير ح7.‎ )( 
الوسائل: ج1١ ص74 الباب 8 من التدبير ح”.‎ )( 
.١حريبدتلا المستدرك: ج77 ص5 : الباب 5 من‎ ):( 
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وعنهم (عليهم السلام) في حديث آخر: «فإذا مات الذي دبره عتق من الفلث»0". 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إنهما قالا: «المدبر مملوك ما لم يمت 
من دبره غير راجع عن تدبيره» وله أن يرجع في تدبيره» وهو مملوك إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء 
أعتقه وإن شاء أمضى تدبيره وإن شاء رحع فيه إنما هو كرحل أوصى بوصيته فإن بدا له فغيرها قبل 
موته بطل منها ما رجع عنه» وإن تركها حى يموت مضت من ثلنه)”". 

وعنه» عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا 
ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته فإذا مات الذي دبره عتق من ثلنه)””". 

إلى غيرها من الروايات. 

ولذا الذي ذكرناه من كون التدبير من الثلث إنما هو فيما إذا مات المولى لا ما إذا مات المخدومء 
قال في المسالك: (لو مات المخدوم في مرض موت المولى أو بعده فهو من الثلث كالمعلق على وفاة 
المولل» ولو كان واحباً بنذر أو شبهه فإن كان في مرض الموت لم يتغير الحكم» وإن كان في حال الصحة 
فإن كان الندور بغر التننين:فالأظير اندم القلضة أبعاء كته لصون وتحو السق يذلاف يا إنا بع 
تدبيره» فإذا دبره برئ من النذر ولحقه حكم التدبير» وإن كان قد نذر عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل 
كغيره من الواحبات المالية» ومثله نذر الصدقة ونحوها ءمال بعد الوفاة). 


وف التحرير ساوى بين الأمرين في خحروحه من الأصلء ثم قال: (ولو حوزنا التعليق 


)١(‏ المستدرك: ج7” ص5 : الباب 58 من التدبيرح؟. 





على الشرط فقال: هو حر قبل مرض مون بيوم مثلء رج من الأصل أو صرفه في بعض النذور 
السابقة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك أو في آخحر يوم من أيام حياته على القول الآخر)» انتهى 

ومقتضى القاعدة ما ذكره المسالك» فإنه إن قلنا إن التبرعات في مرض الموت من الثلث كان 
الانعتاق المعلق يموت المخدوم في مرض موت المولى منه لأنه عمل تبرعي» وإن أنجزه المولى في حال 
الصحة إذ لم يكن التدبير لأزماء وما لم يكن كذلك كان من التبرع؛ قزرا كيه إذا“قال 4 أعظو ا وددا 
ديناراً إذا مات أبوه» فمات الأب في مرض موت المتبرع. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: قد يناقش فيما ذكره المسالك بعدم صدق التبرع به في 
مرض وإن حصل تنجيزه به ولكنه بسبب حال الصحة ولا أقل من الشك والأصل الخروج من الأصلء 
ولعله لذا أطلق ف الدروس الخروج من الأصل مع حياة المولى. 

كما يعلم الإشكال في ما ذكره الجواهر بعد ذلك بقوله: (بل قد يناقش في الخروج من الثلث فيما 
بعد الوفاة أيضاًء للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة الظاهرة في وفاة المولى المدبر لهء لا فيما يشمل 
الفرض الذي مقتضى الأصل فيه الخروج من الأصل بعد أن لم يصدق عليه أنه وصية» ولا يندرج في 
إطلاق أدلة التدبير» وما ذكرنا يعلم الحال في ما ذكره من الأمثلة للعتق المعلق على فرض جوازه). 

فإن المعلق على شيء بعد موت المولى لا يؤثر في عدم كونه من الثلث» فهو كما إذا قال: إذا مت 
أن امؤتعاف :ويك قرام ال مسفد ا فول شك أن يقان؛ إن لين عر الوك ره أبه ليق به شان 
أن ما ذكره في حال المرض وصية تخرج من الثلث. 


وه 


أما ما ذكره الجواهر بعد ذلك بقوله: (بل قد يناقش فيما ذكره في التدبير الواحب بنذر وشبهه من 
التفصيل بين كونه في المرض وبين كونه في الصحة, بأنه مناف لما سمعته من إطلاق التحرير والدروس 
الذي يؤيده ما عرفت من كون الأصل الخروج من الأصل الذي ينبغي الاقتصار في خلافه على المتيقن 
الذي هو التبرع النمحض على وجه لا يلحق باسم الدين أو ما في حكمه ما يخرج من الأصلء» ومنه النذر 
ولو في حال المرضء إلا أن الإنصاف عدم نخلوه من الإشكال). 

ففيه: إنه مثل النذر ليس من الدين الخارج بالدليل بل هو وصية» ويؤيده أنه إذا كان الأمر كذلك 
لملك كل إنسان أن يعطي مام ماله بعد موته مثل هذه العناوين الثانوية. ولعله لذا قال في أخحير كلامه: 
بأن الإنصاف عدم خلوه من الإشكال. 

ثم قال: (وقد يناقش فيما ذكره أخيراً أيضاًء بأن مرجع التراع إلى لفظ ضرورة تبعية النذر للقصد 
الذي لا ينبغي التراع فيه بعد معلوميته ومع الإطلاق وعدم قرينة» فلا ريب في أن التدبير اسم لنفس 
إنشاء التدبير بصيغته» إلا أن تقوم قرينة على إرادة أثره لا نفس الصيغة» فيكون كنذر حريته بعد الوفاة 
ال قد يمنع صدق اسم التدبير عليها بعد فرض عدم إنشائه بصيغته الخاصة به» وموافقة النذر للتدبير في 
النتيجة لا يقتضي الاندراج في الاسم). 

لكن الظاهر عدم الفرق بين الأمرين» فسواء قال: أنت حر دبر وفاق» أو نذر حريته بعد الوفاة 
كان من التدبير» وكذلك حال ما إذا كان الحرية بعد الوفاة متعلق حلف أو عهد أو شرط أو ما أشبه 
ذلك. 

لا يقال: التدبير يمكن الرحوع فيه» وإذا تعلق النذر به أو نحو النذر لا يتمكن من الرحوع فيه. 

لأنه يقال: نذر التدبير لا يزيد عن نذر المستجب» لأنه يكون كما كانت الخصوصيات 


ىه 


في المستحبء فكما أنه إذا دبر حاز الرحوع كذلك إذا نذر التدبير وأحرى صيغته فققد وق بنذره 
وجاز الرحوع. 

أما إذا حعله شرطاً ف ضمن عقد ورحع. ففيه الكلام العام في كل شرط هل أنه يلزم وضعاً أو 
تكليف محضء وقد حققناه في كتاب المكاسب. 

ثم قال اللمواهر: وعلى كل حال فلا يخرج عن ملكه بالنذر المزبور إجماعاً بقسميه. 

أقول: قد ذكرنا في كتاب النذر تفصيل الكلام في ذلك» وأن ناذر صدقة الشاة مثلاً هل له أن 
يذبحها ويأكلها أو يبيعها أو ما أشبه ذلك قبل تحقق النذر أم لا. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله الثلث وبدأ بالأول 
فالأول» ولو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة). 

أقول: إذا خرجوا جميعاً من الثلث فلا إشكالء كما أنه كذلك إذا رضي الوارث بالزائد على 
الثلث» وإنما الكلام فيما إذا كانوا أكثر من الثلث ولح يرض الوارثء وإنما كان اللازم الخروج الأول 
فالأول» لما ذكرناه في كتاب الوصية من أنهما كذلكء؛ وهنا تقدم في أن التدبير من الوصية فحيث انطبقت 
هذه الصغرى على تلك الكبرى الكلية يأق هنا حكمها. 

وف صورة الجهل بالترتيب أو ذكر الجميع بصيغة واحدة حيث لا ترتيب يحب الاستخراج 
بالقرعة؛ لأا لكل أمر مشكلء فتأمل. 

وفي الجواهر: بلا حلاف ولا إشكالء قال: كما أنه لا حلاف ولا إشكال في توزيع الثلث بينهم 
فمع فرض إيقاع تدبيرهم بصيغة واحدة يكون الأمر كذلك. 

ثم لو احتلفوا قيمة بأن كان أحدهم بقدر الثلث والآخران أكثر منه وأقل فرضاًء م يبرر 


عه 


ذلك حروج ما بقدره» بل إذا أقرع وحرج الأكثر استسعى في الزيادة على ما تقدم» أو الأقل 
أكمل من عبد آخر وهكذا. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع المواهر: (ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير 
وبيع المدبرون فيه لأنه وصية أو بمتزلتها بالنسبة إلى ذلك» وكذا ما ف معناه من التنجيز والإيصاء المتقدم 
عليه لفظاً فيخرج أولاً ثم يعتق المدبر من الثلث الباقي). 

أقول: مقتضى القاعدة أن الدين المستوعب لو وهبه الديان ل يبطل التدبير» وإنما يبطل التدبير إذا 
كان معارضاً مع الدين» ولعل هذا هو المنصرف من إطلاق الفقهاء» وقد تقدم وجه أن المقدم مقدم على 
المتأخر. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى ما تقدم» حبر الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن (عليه 
السلامم)» قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين» فقال: «رحم الله 
أباكع قضاء دينه'خخير له إن شاء الله). 

وعوناقيا : الللنييه بير ان لبر سفن عه قور اميق الأدريةروركرق حدما سبي : 
وإلا ل يكن الأمر دائراً حين يكون الخير في قضاء الدين» والخبر ذكره هكذا في الجواهر. 

أما في الوسائل فقد ذكره هكذا: عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: قلت له: أبي هلك وترك 
حاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك» قال: «رضي الله عن أبيك ورفعه مع 
محمد (صلى الله عليه وآله) وأهله. قضاء دينه خير له إن شاء اللهم20. ولعل الجواهر نقل بالمعيئ. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الصدوق في المقنع» قال: «ولا بأس ببيع 


)١(‏ الوسائل: ج1١ ٠١‏ الباب 4 من التدبير ح”. 
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المدبر إذا كان على من دبره دين ورضى الوك 

ثم قال الشرائع: (وإلا بيع منهم بقدر الدين» أي فيما إذا لم يكن الدين مستوعباء وهل البيع 
بالقرعة أو فيما إذا كان التدبير بلفظ واحد وفيما عداه يخرج الدين من المتأخر لفظاء مقتضى ما تقدم 
الثاني). 

وبذلك يظهر وحه النظر فيما ذكره الصيمري على ما حكي عنه؛ قال: (فإن كان الدين بقدرهم 
مثلا ولا تركة سواهم كتب رقعة للدين وأخرى للتركة بعد أن يقسم العبيد قسمين» وإن كان بقدر 
ثلث العبيد كتب ثلاث رقاع واحدة للدين وائنتين للتركة» وكذلك الحكم لو أعتق المريض في مرض 
اعتصاص الحكم بالصورتين اللتين ذكرهما من كون الدين بقدرهم أو بقدر ثلث العبيد» فإن الدين قد 
يكون أقل من الثلث أو أكثر من الثلثء ثم مقتضى القاعدة في القرعة أن تكتب الرقاع بقدر العبيد» إذ 
لا وجه لعل عبد في جانب وعبدين في جانب وهكذا. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجا مع الجواهر: (فإذا أحرج بما كل من أخرج للدين تحرر ثلث من بقي» 
سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الأصح الموافق للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون 
إجماعاًء إذ لم نعرف غنالفاً إلا الشيخ في النهاية ال هي متون أخبارء وليست كتاب فتوى؛ وتبعه 
القاضي ففرق بينهما فقدم التدبير على الدين إذا كان لاحقاء وبالعكس إذا كان سابقا). 


.١حريبدتلا المستدرك: ج77 ص5 : الباب / من‎ )١( 


0 





أقول: ما ذكره المشهور هو مقتضى القاعدة» إذ الإرث من بعد وصية يوصى بما أو دين» وقد 
حصصت الوصية نصاً وإجماعاً بالثلث؛ والتدبير من الوصية كما تقدم فيلزم أن لا يتجاوز الثلث» ففي 
حديث زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن المدبر أهو من الثلثء. قال: «نعم 
وللموصي أن يرجع في وصيته» أوصى في صحة أو مرض)"2. 

وعن محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «المدبر من الثلث» وللرحل أن يرحع في 
ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض)2"7. 

أما غير المشهور فقد استدل لهم بصحيح أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
را فورك اكه رعليمدين قناز قح لدي قال وله تذور لفن ون كان اميرة ان صيحة مله وسلدية ناد 
سبيل للديان غليم” 7 

وعن الحسين بن علي بن يقطين كما في الجواهرء أو الحسين عن علي بن يقطين كما عن التهذيب 
والاستبصار وغيرهماء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر» قال: «إذا أذن في ذلك فلا 
بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فراراً من الدين فلا تدبير له» وإن كان دبره في صحة 
وسلامة فلا سبيل للديان عليه وعضي ل 

لكن هذين الحديثين لا يمكن العمل بمما بعد ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن 
(عليه السلام)» قال: قلت له: «أبي هلك وترك اريدين قن دن هنا 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7 الباب ؟ من التدبير ح؟. 
(1) الوسائل: ج1١‏ ص7 الباب ؟ من التدبير ح5. 
() الوسائل: ج1١‏ ص74 الباب 4 من التدبير ح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص4" الباب 4 من التدبير ح١.‏ 


كه 





وأنا من أشهد لما وعليه دين كثير فما رأيك» قال: «رضي لله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلى 
الله عليه وآله) وأهله. قطناء دينها تخير له إن شنا ال 

بعد كون المراد بأن الخيرية اللزوم؛ فهو مثل لإأفمن يلقى في النار ير أم من يأني آمناً يوم 
القيامة ”© فاللازم رد علم الروايتين إلى أهلهما (عليهم السلام) لا الوجوه الى ذكرها جماعة منهم ثما 
هي بعيدة عن ظاهرهما. 

ولذا قال في المسالك بعد نقله الروايتين: وأحيب بحمله على التدبير الواحب بنذر وشبهه؛ فإنه إذا 
وقع كذلك مع سلامة من الدين فلا سبيل للديان عليه» وإن نذره فراراً من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم 
يقصد به الطاعة» وهو محمل بعيد. 

أما صحيح الحلبي» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل قال إن مت فعبدي حرء وعلى الرجل 
دين» فقال: «إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد» وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى 
العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوق»”". 

فلعل وحهه كما ذكره غير واحد انعتاق جزء منه مع فرض عدم الإحاطة فيستسعى حينئذ» كما 
تقدم النص والفتوى الدال على الاستسعاء. 

ثم قال الشرائع: (وكما يصح الرحوع بي المدبر يصح الرحوع في بعضه). 

أقول: وذلك هو مقتضى القاعدة بعد كون التدبير من الوصية» والوصية يجوز فيها ذلك» ومنه 
يعرف الوجه في تدبير الجزء ثم الجزء الأكثر أو الأقل أو 


)١(‏ الوسائل: ج1١ ٠١‏ الباب 4 من التدبير ح”. 
(0) سورة فصلت: الآية .5٠‏ 
() الوسائل: ج7١‏ ص577 الباب 54 من الوصايا ح7. 


لاه 





الاو لمات سمرو سوه كان ارال كاذ ربتعا زو كارك امهو ركاذي ور الف 

ولو دبر زيداً وعمرواً مرتباً ولم يعرف أن أيهما المقدم الراجع عنهء كان المحال للقرعة كما تقدم. 

وكذلك لوكان التدبيران ا وكا ولم يعرف المقدم منهماء والقرعة هنا بالنسبة إلى غير الجزء 
الجلم عن كلذ لطاليق لأنة ليس هن الشكل .وزغ الزاقه هو السك فو كنا الو عرفت أنيذ طلى :إن 
كل زوجاته أو هنداً فقطء حيث إن هنداً متيقن لا احتياج فيها إلى القرعة» وإنما الاحتياج بالنسبة إلى 


غيرها. 


مه 


(مسألة *): قال في الشرائع: (إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي) ماده عنقا عات وذلك 
للأصل بعد عدم مول دليل سراية العتق لمثل المقام» فإن الدليل إنما هو في العتق المعجل لا في العتق المدبر. 
مثلاً روى غياث بن إبراهيم الرازي» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام)» إن رجلاً أعتق بعض 
غلامه فقال علي (عليه السلام): «هو حر كله ليس لله شريك)”". 

وعن السكون» عن جعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)؛ قال: إن رحلاً أعتق عبداً له عند 
موته لم يكن له مال غيره» قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «يستسعى في ثلثي قيمته 
0 

إلى غبر ذلك من الروايات الي لا تشمل المقامء وكونه آثلاً إلى العتق لا يوحب كونه معتقاً الآن 
الكرون عمو دلة اوبات 

ومنه يعلم أن خلاف المرتضى فيما حكي عنه من القول بالسراية كالعتق المنجز لأنه يوجحب 
استحقاق العتق بالموت» فصار كالاستيلاد الموجحب لتقويم حصص الشركاء عليه» غير ظاهرء لأنه ليس 
إلا استحساناً أو قياسء ولهذا حكي هذا القول عن بعض العامة» بل حال المقام لو أريد الاستئناس حال 
منذور العتق ونحوه حيث لا يوجب ذلك يمجرده انعتاق الباقي. 

ولذا قال في الجواهر في ردهم: (إن فيه منع الاستحقاق أولأء لحواز الرحوع؛ ومنع الملازمة على 
تقدير الاستحقاق ثانياًء لعدم تحقق العتق بالفعل لعدم المقتضيء والفرق بين الاستيلاد والتديير أن 
الاستيلاد كالإتلاف حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه ولا سبيل إلى دفعه» بخلاف التدبير كما هو 


واضحء ثم إذا أعتق بعض العبد بعد الموت فالظاهر أنه يستسعى لعتق بقيته لا أنه ينعتق عن 


.١ح الوسائل: ج1١ ص”1 الباب 15 من العتق‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص15 الباب 1 من العتق ح0.‎ )5( 
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الميت سواء كان للميت مال أو لا من الثلث لشمول أدلة الاستسعاء للمقام» ولا ينعتق على 
الؤاوت إذ لبن :هو اللاي أعنق ).و أذلة الشراية خاصة م أعتق, 

ومنه يعلم وه قول المسالك خيث قال: (لا ينعتق عليه أيضاً بعد انعتاق المدبر لأنه حيتقذ لا يبقى 
لق “موسر لفقا لاله تعتسديا ركع عقت ها اذااكاط علق قييه فين جتن العيفف وه وير 
وحوزناه فإنه يعتق النصيب ويسري). 

ولا يرد عليه ما أورده الجواهر عليه بقوله: (فيه إمكان كونه موسر بالخروج من الثلثء فإن لم 
يكن له ثلث غيره استسعى العبد). 

ولعل قوله بعد ذلك (فتأمل) إشارة إلى ما ذكرناه من عدم ورود إيراده على الشهيد. 

وثما تقدم يعلم وحه قول الشرائع: (ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصتهء وكذا لو دبره 
بأجمعه ورجع في بعضه)» وذلك لأنه لا فرق بين أن يدبر من الأول البعضء أو أن يدبر الكل ويرحع في 
البعض» إذ قد عرفت في السابق أنه يصح تدبير البعض ويصح الرجوع في البعض أيضاًء أما ما عن الشيخ 
بأن الأمر كذلك لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما م يقوم عليه حصة الآخر معللاً بأن له جهة يعتق لما 
وهو التدبير» فلا يحتاج إلى جهة أخرىء فغير ظاهر الوجه. 

ولذا قال الشرائع عليه بعد نقله: لو قيل يقوم كان وجهاًء وذلك لإطلاق الأدلة الشامل للمقام 
لأنه لا فرق في إطلاقها بين أن يكون له جهة يعتق لما أو لاء ولذا إذا دبر شريك ونذر شريك وأعتق 
أحدهما كان اللازم من إطلاق أدلته السراية. 

ومن إطلاق الأدلة يعرف وجه قول الشرائع: ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة 
الآخرء فإن إطلاق الأدلة شاملة له. 

فعن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين 


فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حى كبر الذي حرر نصفهء 


قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول» وأمر الأول أن يسعى في نصفه الذي دلم يحرر ح يقضيه"". 


وعن الحليى» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» في حارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه» قال: 
«إك كان 0 كلف أن يضمن» وإن كان 0 حدمت بالخصص)”". 

لاخر اك نورباك 

ثم إن ما تقدم من عدم ظهور وجه قول الشيخ يظهر عدم الوجه هنا أيضا لتردد الشرائع حيث 
قال: (ولو أعتق صاحب الحصة القنة م يبحب عليه فك الحصة المدبرة على تردد)» إذ قل عرفت أن 


مقتضى القاعدة عدم منع الفدير كيد العرايةه الشمول أذلة السراية للمقام. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١7‏ الباب ١8‏ من العتق ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟7 الباب ١8‏ من العتق ح7. 
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(مسألة 4): قال في الشرائع: (إذا أبق المدبر بطل تدبيره» وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن 
ولد له من أمة). 

وفي الجواهر: بلا حلاف أجده؛ بل الإجماع بقسميه عليه. 

أقول: ويدل على ذلك متواتر الروايات: فعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر الأول (عليه السلام)؛ 
قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد 
ومتاع كثير وشهد لما شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته قبل أن تأبق» قال: فقال أبو جعفر 
(عليه السلام): «أرى أما وجميع ما معها للورثة»» قلت: لا تعتق من ثلث سيدهاء قال: «لاء إها أبقت 
عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير»”". 

وعن العلاء بن رزين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى 
وروم سيو وال نيتليدة 1 ند عد قوالة الدرق كنسيي مالا فتمان سنو لاوا الع قير ونعاءروركة يات 
الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى» فال (عليه السلام): «العبد وولده رق لورثة الميت»» تلكا الوون 
ذبر العبدء فذكر: وأنة لما أبق هدم تدبيره ورجع رقام0©. 

وعن الصدوق في المقنع» سئل أبو حعفر (عليه السلام) عن حارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم 
نا حاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير» وشهد لما شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في 
حياته من قبل أن تأبق» فقال (عليه السلام): «أرى أما وجميع ما معها للورثة»» قيل: فلا تعتق من بيت 
سيدهاء قال: «لا إنما أبقت عاصية لله ولسيدها 


.١ح من التدبير‎ ٠١ الوسائل: ج1١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من التدبيرح؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج1١ ص١8 الباب‎ 
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فأبطل الإباق التدبير»”". 

وبعد النص والإجماع لا حاحة إلى ما ذكروه من الفرق بين الإباق والارتداد» حيث لم يكن 
الارتداد موجباً لبطلان التدبير مع اشتراكهما في معصية المولى» وكون الثاني أقوى من حيث إن معصية 
لله تعالى أعظم, إذ الإباق يقتضي كفي اللو وو والمولى الآدمي يحتاج إلى خدمته فقوبل بنقض 
مقصوده من حيث فوقًا عليه بخلاف معصيته لله بالارتداد» فإنه غئ عنه ولا تعلق لذلك بالمولى المحتاج» 
ولذا رده المسالك بقوله: (وهو تكلف تعليل مع النص الذي هو الأصل في الحكم» وينتقض بإباق من 
عند المحدوم والذي علق تدبيره على موته؛ فإنه لا يبطل بإباقه كما سلف وسيأتٍ مع اشتراكهما في 
البائحة وإنا:الفارف لض 

ثم لو لم يكن الإباق عصياناً بل اضطراراًء كما لو أراد المولى قتله أو اللواط به أو فر من جهة 
اضطرار جائر أو إكراهه أوما أشبه ذلكء» لم يبطل التدبير لانصراف الأدلة عنه» بالإضافة إلى التعليل في 
ااه عصيان اله ماه ويه 1 معهياة ميته ور للك القرن اتصنانا للد لا كيان السودة حو ان 
المنصرف من عَضيان السيذ بلا سبب: 

ولو لم نعلم هل كان عصيان أو لاء فهل يحمل فعله على الصحيح لأصالة الصحة, أو لا لأن ما 
ظاهره. لاف الشرع يحتاج إلى المبرر وإلا رتب عليه أخحكام حلاف شرع فإذا زنت. احتاخت إلى 
الدليل في صحة فعلها من اضطرار أو نحوه. وإلآّ حدتء لا أن فعلها يحمل على الصحيح: إلى غير ذلك 
من الأمثلة. 

الظاهر الثاني» وكذلك إذا شك العبد بنفسه في ذلك. 

ولو أبق وهو محنون أو طفل ممن لا تكليف له فهو كذلك غير مبطل للإباق. 

ولو أبق ورجع عن الإباق 


.١حريبدتلا المستدرك: ج7” ص5 : الباب 8 من‎ )١( 
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هل يبطل تدبيره أم لاء احتمالان» من ظهور النص في عدم رجوعه إلى ما بعد الموت» ومن 
الإطلاق» ولو شك فأصالة التدبير محكمة» ولا يرد عليها أصالة حكم الإباق لأن المتيقن من حكم الإباق 
فور عافة ب الاو 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وأما أولاده قبل الإباق فهم على التدبير ولا يبطل تدبيرهم 
بإباقه للأصل وغيره» بل قد ينع بطلانه بإباقهم فضلاً عن إباقه» اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد 
النص» على أن تدبيرهم قد جاء بالسراية» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة حواز الرحوع بُمء 
فلاحظ وتأمل). 

وهل يشمل الإباق ما لو غير نفسه حب لم يعرفه المولى وكان عنده, الظاهر العدم وإن كان ريا 
يظهر من ظاهر التعليل ذلك» لكنه ليس بحيث يعتمد عليه في الفتوى. 

أما إذا اؤين :الول الآبق شلا ينظل #ذييزة يقائه آيفاءلأن كلاه اللض. والفودى ركاه له ابلدد امعد 

كب نونف كره ارس يع فقويو لقان عرد يوانم اد لك للفو هر الشيرة اله سكا 
وتعالى» فلا يبطل بذلك تدبيره. 

ولو فر المولى والعبد معاً من ظالم جائر» لم يكن ذلك من الإباق الموجب لبطلان التدبير كما هو 
واضح. 

أما ميزان الإباق فهو عرفي» وإن كان ورد في مرفوعة أحمد, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا)”". 

يداه ادا ترد امقون لو ان بم اسن رن 

ثم إن الشرائع قال ممروحا مع الجواهر: ولا يبطل تدبير المملوك لو آرتد للأصل :حي لو كان عن 
فطرة» فإذا التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق» وحيتكذ 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص ١ه‏ الباب 55 من العتق ح". 
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لو مات مولاه قبل فراره تحرر الحصول المقتضي» فما عن ابن الحنيد من بطلان التدبير بالارتداد أو 
الالتحاق بدار الحرب وأسر المسلمين له واضح الضعف). 

وكذلك لا يبطل التدبير لو فعل فعلاً قطع يد المولى عن نفسه» كما إذا شرب عمداً ما يوجحب 
شلله أو جنونه أو نحو ذلك حيث لا يستفيد المولى منهء أو زنت. الأآمة بحيث يأتف المولى عن استتخدامها 


أو استفراشها بعد ذلك. 


(مسألة ه): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ما يكتسبه المدبر لمولاه» لما عرفت من أنه رق 
نصاً وفتوى» بل إجماعاً بقسميه). 

أقول: قد تقدم بعض الروايات في ذلكء؛ مثل ما رواه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه 
السلام) عن رجحل دبر مملوكاً له ثم احتاج إلى تنه فقال: «هو مملوكه إن شاء باعه؛ وإن شاء أعتقه. وإن 
شاء أمسكه حي يموت»ء فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه)0©. 

لكنا قد ذكرنا في بعض مباحث الفقه الاحتلاف في أن ما يكتسبه العبد هل هو لمولاه» أو له 
جروا ولةسجابحه إلى إعاذة اكلام فى 'ذللف» :و الشالة مبنية غلى القول الأول 

ومما يؤيد كون المال للعبد فلا مجال لهذا البحث ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: 
«إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالاً ولم يكن استثيى السيد المال حين أعتقه فهو 
الغو 

وما رواه جميل بن دراج» عن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» في رجحل أعتق عبداً له وله مال 
لمن مال العبد» قال: «إن كان علم أن له مالاً تبعه ماله والذهيو ا لسعو 

وفي رواية أحرى زيادة: وقال «في رجحل باع مملوكا وله مال إن علم مولاه الذي ل 
فالمال للمشتري» وإن لم يعلم البائع فالمال للبائع»0©. 

إلى غيرها من الروايات المتقدمة في كتابي التجارة والعتق. 


.١ح من التدبير‎ ١ الوسائل: ج1١ ص١" الباب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج1١ ص8١ الباب 55 من العتق‎ 
الوسائل: ج1١ ص78 الباب 55 من العتق ح”7.‎ )9( 
من العتق ح7.‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص8١ الباب‎ )5( 
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ثم قالا: (ولو احتلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى» فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة» 
وقال الوارث قبلهاء فالقول قوله مع بمينه للأصل ولأنه صاحب يدء ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة 
الوارث لأنما بينة مارجء بناء على تقديمها على بينة الداخل» هذا كله إذا كان خخارحاً من الثلث). 

أقول: لو لم يأت صاحب البينة بالبينة» ولم يحلف صاحب اليمين» كان اللازم التنصيف لقاعدة 
العدل» وليس من المشكل الذي تحكم القرعة فيه» لما ذكرناه في بعض المباحث من أن قاعدة العدل لا 
تدع محالاً للإشكال. 

ومنه يعلم حال ما لو لم يأت أحدهما بالبينة ولا باليمين» بأن قالا لا نعلم أو ما أشبه ذلك. 

ولو اختلفا في أن الكل لأحدهما أو البعض» كان التنازع في قدر الفرق لتسليم كليهما قدر ما 
اجتمعا فيه. 

ثم إنه لو كان للميت وارثان واحتلفا وأحدهما صدق العبد والآخر كذبه» كان لكل حكمه. 

كما أنه إذا كان هناك عبدان مدبران فأحدهما صدّق الوارث والآخر أنكر كان لكل حكمه. 


1 


(مسألة 5): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا حيئ على المدبر يما دون النفس كان القصاص 
أو الأرش للمولى لأنه مملوك له فهو حينئذ كالقن» ولا يبطل التدبير بذلك للأصل وغيره» نعم إن قتل 
بطل التدبير لفوات محله» وكانت قيمته للمولى أو القصاصء ولكن يقوّم مدبراً إذ قد يقتضي التدبير إذا 
كان واجباً أو قلنا بعدم حواز بيع رقبة المدبر نقصاً بالنسبة إلى قيمته غير مدبر). 

أقول: وهكذا حال الزيادة» إذ قد تزيد القيمة في المدبر من جهة أنه لا ضريبة من السلطان عليه 
كما هو الحال في الوقف ونحوه» وحيث إن مكان المسألة في باب القصاص نتركها لذلك المكان. 

و31 للشظ "لاني تلم تلادهن. الفتتفه عت الول كل القيمة ويقى ‏ المترزى سخاضا باط كما مد 
الشأن في كل مال ضمنه المتعدي .ما يستوعب قيمته» إذ لا وجه لخروجه عن حق اختصاص المولى أو 
لمالك؛ اللهم إلا أن يقال: إنه من الجمع بين العوض والمعوض فاللازم انتقال العبد إلى الحاني. 
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(مسألة 7): قال في الشرائع: (إذا جئ المدبر تعلق أرش الحناية برقبته» ولسيده فكه بأرش الحناية 
وله بيعه فيهاء فإن فكه فهو على تدبيره» وإن باعه وكانت الحناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرشء» فإن 
لم تستغرقه بيع منه بقدر الحناية والباقي على التدبير» ولمولاه أن يبيع خدمته وله أن يرحع في تدبيره ثم 
يبيعه). 

أقول: بالإضافة إلى ادعاء الجواهر عدم الخلاف ف ذلكء يدل عليه أن المدبر كالقنٌ» فجنايته 
كجنايته» لما تقدم من الروايات الدالة على أنه قن» فإذا جئئ المدبر على إنسان تعلقت الحناية برقبته 
كسائر العبيد» فإن كان موجباً للقصاص في النفس فاقتص منه فات موضع التدبير فلا تدبير» وإن عفي 
عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجحناية توجب مالاً ففداه السيد بأرش الحناية أو بأقل الأمرين على 
الخلاف المقرر في جناية القن» أو بالأكثر لأن للطرف الحق في أن يقول إن أريد القصاص فيما كان لي 
حق القصاص أتركه لمال أكثر. 

وعلى كل حال لو فكه المولى أو غير المولى كالمتبرع بقي على التدبير للأصل» وللمولى بيعها في 
الللااري سه رسام ا كاهبة المعوضة والصلح ونحوهماء فيبطل فيما بيع منه إن كلاً 
فكل؛ وإن بعضاً فبعض» فيكون كالعبد المشترك الذي دبر بعضه. 

والظاهر أنه يجوز لمولاه الاقتصار على بيع خدمته منفردة عن الرقبة» كل الخدمة أو بعضهاء 
للروايات الدالة على ذلك: 

فعن أبي مريم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سكل عن رجحل يعتق حاريته عن دبر أيطأها إن 
شاء أو ينكحها أو يبيع خدمته» فقال: «أي ذلك شاء فعل)”". 


.١حرريبدتلا الوسائل: ج5١ ص5 / الباب ” من‎ )١( 
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وعن علي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته» قال: 
«إن أراد بيعها باع حدمتها في حياته» فإذا مات أعتقت الحارية وإن ولدت أولاداً فهم متزلتها»0". 

وعن السكوني» عن جعفر بن محمد, عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «باع رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولح يبع رقبتهم"". 

إلى غيرها من الروايات الدالة على ذلك. 

وقد ذكرنا في كتاب البيع أنه مقتضى القاعدة وإن كان هناك احتلاف في المسألة حى أن بعضهم 
حمل هذه الروايات على الإجارة لا على البيع. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو باع رقبته صحء وكان ذلك نقضاً لتدبيره» وعلى رواية إذا لم يقصد نقض 
التدبير كان التدبير باقياً وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه). 

أقول: مقتضى الفاعلاة كو ةذ كرف أو أما الرواية ففي الواهر ينعا لغيره: (لم نعثر عليها 
بالخصوصء إذ ليس إلا ما سمعته مما هو ظاهر في جواز بيع الخدمة؛ لا أنه مع إطلاق البيع يبقى تدبيره» 
ولعله لذا قال الكركي ف فوائده: هذا بخصوصه غير موحود في شيء من الروايات» ولكن المصنف حيث 
جمع بينها با حمل على ذلك حكاه بصيغة على» ولم يقل في رواية» فكأنه قال على مقتضى رواية باعتبار 
الحمل الذي ساق إليه احتلاف الروايات). 

أقول: ومما تقدم يظهر أنه لو باع بعض الرقبة كان ذلك :تقض)] اديز بقدره» نعم لو شرط البائع 
غك لشفي أن ركو نديراً بعد :موت امول أو يعن مرت 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 /, الباب 7 من التدبيرح”7. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص5/ الباب 7 من التدبيرح5. 


لفكي ]نل بعذ موث تالف موك قانه تير حي الفرظ الاتغلن لامها 

ثم قال الشرائع: (ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق» ولا يثبت أرش الحناية في تركة المولى). 

أقول: اختلف الفقهاء في ذلكء فالمشهور أنه لو مات مولى المدبر الحاني قبل افتكاكه وبيعه 
واسترقاقه فيهاء اجتمع العتق والحناية فيقدم العتق لسبق سببه عليها وبنائه على التغليب على ما تقدم في 
جملة من الروايات الدالة على تغليب العتق» فإِهها وإن لم تشمل المقام بالنص لكنها شاملة للمقام بالملاك؛ 
وحينئذ يتعلق الأرش برقبته أو ماله لا بتركة المولى» ولا على الوارث» لخروحه عن الرقية قبل أنخذ 
الأرش» ولأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 

خخلافا للشيخ حيف قال: ياخذ الأرش هن قركة المول» لأنه أعنقه بالعدؤن الشايق فخرى خرن 
إعتاق العبد الحاي فيما إذا قيل بنفوذ مثل هذا العتق» لإطلاق أدلته؛ والحناية لا تكون سبباً للخروج عن 
ذلك الإطلاق بعد إمكان الجمع بين الأمرين» فيؤحذ منه أرش الحناية أو أقل الأمرين على الخلاف في 
ذلك الباب. 

وما تقدم يعلم أنه إذا بيع للجناية أو استرق بطل التدبير» بعدم إمكان ادمع بينهما شرعاً وإن كان 
ذلك ممكن عقلا إلا أن ظاهر الأدلة خلافه خخحلافاً لابن الجنيد والقاضي فيما حكي عنهماء حيث قالا: 
لا يبطل التدبير بل يستسعى العبد في قيمة نفسه بعد موت لمولى» والدروس اختاره فيما حكي عنه 
لصحيحة أبي بصيرء لكن في المسالك أن الأظهر البطلان وتبعه بعض آخر. 

والصحيحة المذكورة هي المروية عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: سألته عن مدبر قتل رجلاً عمداء 
فقال: «يقتل به»» قلت: وإن قتله حطأء فقال: «يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا 


ا/١‎ 


استرقوه وليس لهم قتله)»» شم قال: ديا أبا محمد إن المدبر 1-0 

ورعا ذكر للشيخ مستند آخرء وهو خبر هشام بن أحمد» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبر 
قتل 0 1 قال: «وأي شيء رويتم في هذا الباب»» قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
أنه قال: يرميه إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق» فقال: «سبحان الله تعالى فيطل دم امرئ 
مسلم»» قلت: هكذا رويناء قال: «غلطتم بل يرميه إلى أولياء المقتول فإذا مات مدبره استسعى في 


تناك فول زهي القن بو لقنت ييف قال 3-«121 نقنل , العيذ_بو الاين رئعاة حرا مكيلا وديعه على 
سيديهماء فإن لم يؤدياه دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول فاسترقوا العبد واستخدموا المدبر حي يموت 
سيده الذي دبره؛ فإذا مات سيده حرج عن الرق إلى الحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل)”". 

وبمكن أن يكون مستنده حسن جميل» عن الصادق (عليه السلام)» قلت له: مدبر قتل خط من 
يضمن عنه» قال: «يصالح عنه مولاه» فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حى يموت الذي دبره ثم 
ير جع ع لا سبيل عليه)”"©. 

والكلام في المقام طويل الذيل نتركه للمفصلات. 


.١ح الوسائل: ج9١ ص0" الباب ”5 من القصاص في النفس‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص6١١ الباب 4 من ديات النفس ح0.‎ )0( 
."” المقنعة: ص8١١ السطر‎ 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص ١١0‏ الباب 4 من ديات النفس ح١.‏ 


07“ 





(مسألة 8): قال في الشرائع: (إذا أبق المدبر بطل التدبير» ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم 
ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه). 

أقول: وذلك لأنه مقتضى القاعدة» وإِنما حرج من ذلك الإباق عن السيد فيما إذا دبره دبر حياة 
نفسه» بالإضافة إلى صحيح يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يكون 
له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة؛ فتأبق الأمة قبل أن يموت الرحل بخمس 
سنين أو ست سنين» ثم يجدها ورثته لهم أن يستخدموها إذا أبقتء قال: «إذا مات الرحل فقد 


.م . (0) 
عتعت) 20 . 


ثم بناء على الفرق بين التدبيرين» لو لم نعلم هل أنه مدبر بعد موت السيد أو موت آخخر» لزم 
التخصيص لقاعدة العدل» وحيث إن بعضه يتحرر كان عليه أن يستسعى في الباقي» لأن بناء العتق على 
التغليب على ما سبق في بعض المسائل السابقة» والأصل عدم كون قيمة غير ا محرر منه على الغير» فالجمع 
بين الأدلة يقتضي الاستسعاء خصوصاً بعد وحجود مثل ذلك في جملة من الروايات ال يستفاد منها 
الملاك. 


.١حريبدتلا من‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص١8 الباب‎ )١( 


رف 





(مسألة 4): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاهء فإن 
خرج المدبر من الثلث فالكل له لكونه حيقذ حرا فكسبه له وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه 
والباقي للورثة» بلا حلاف ولا إشكال في شيء من ذلكء هذا إذا كان عتقه معلقاً على وفاة المولى» أما 
لو كان معلقاً على وفاة غيره كالمخدوم وتأخر موته عن موت المولى فإنه باق على الرقية إلى أن يموت 
المحدوم؛ فكسبه لحم مطلقاً إلى حصول المعلق عليه). 

فول هةا بياء كل كوت كال الغنة اررحم إلا كاظ نناله: لد مانا ول تلم شعي :للق 

أما الفرع الثاني فلأن المفروض أنه يبقى في ملك الورثة بعد وفاة المورث حى يحرر موت المعلق 
على موته؛ فيكون ماله للورئة بناء على أن كسب العيد لمولاهء وبما تقدم يعلم حال ما إذا كان التدبير 
ارك و ماين ركاف ا دعي أف دق تعد ومين او يوك مون ومخدوم كذلك. 

ثم إن المسالك قال: (وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره بعد وفاة المولى» كما كان ذلك جائراً 
للمولى» نظر من إطلاق النصوص والفتاوى بجواز الرحوع في التدبير ما لم يحكم بعتقه» ومن إمكان 
اختصاص ذلك برجوع مولى المدبر» ومن ثم لم يجر له الرحوع في تدبير أولاد المدبرة المتجددين بعد 
التدبير من حيث إنه لم يدبرهمء فكان وارثه بالنسبة إلى تدبير المورث بمترلة المولى في تدبير الأولاد) 
انتهى. 

لكنه أخيراً رجح أصالة بقاء الملك على مالكه؛ وجواز تصرف امالك في المملوك بأنواع التصرفات 
إلى أن يثبت المزيل» وما رجححه هو الأرحح. 

وما في الجواهر من أنه (قد يقوى خحلافه للأصل الذي خرجنا عنه في المدبر للنصوص الدالة عليه 
الظاهرة في كونه موصياً أو بمتزلة الموصي في ذلك المقتضية 


/ 


لعدم جواز تبديل وصيته ووجوب إبقائهاء إذ هو حيدئذ كمن أوصى بشيء تأخخر وقته مثلً». 

غيز :ظاه لأن كو الورثة مالك يميج أن 'الاللفه يتمكن من أي تضرف يعطى حقية فق 
الرجوع؛ وكونه وصية إنما تنفذ إذا كان بموازينهاء وليس المقام منه» ولذا يحرر قبل موت المولى إذا مات 
المخدوم» وإن كانت المسألة بعد محل تأمل. 

ولو شك كان الأصل البقاء على الملك ثما يعطي لهم جواز التصرف فيه بأية كيفية شاؤوا. 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع ممروجاً مع الجواهر: (إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين وكان 
قد دبر عبداً ثم مات تحرر ثلثه معجلاً وفاقاً للأكثر, لوجود المقتضي فيه بلا مانع» ووقف الثلثان» ثم كل 
ما حصل من المال شيء تحرر من باقي المدبر بنسبتهء فلو فرض أن قيمته مائة مثلاً والمال الغائب مائتان 
وقد حصل منه مائة تحرر منه ثلثاه وإن تلف المائتان مثلاً استقر العتق في ثلثه خاصة» وعلى هذا فثلث 
اكتسابه بعد موت السيد له ويوقف الباقي فإن وصل المال إلى الوارث تبين عتقه أجمع وتبعه كسبه). 

أقول: رما يقال إنه من الخلط بين مقام الثبوت والإثبات» إذ المعيار الواقع لا الخارج» فلو كان 
يصل ماله تحرر كله بمجرد الموت لإطلاق أدلته» وإلا لم يتحرر كذلك» ولا فرق بين المال الغائب 
والحاضر ا محهول والمستولى عليه من جهة الغاصب ونحو ذلك. 

ولو كان المال حين الوصل أقل من الثلثين ولو من حهة التنزل أو بقدر الثائين أو أكثر ولو من 
جهة الترقي كان الحكم مع الحال» إذ الآن يملك الميت بقدر الثلثين أو أقل منهء فهو كما إذا كان كل 
امال حاضراً ثم يرتفع أو ينخفض. 

وكيف كانء فإذا كان للميت مال ولو في يد الغاصب اعتبر امجموع ماله» نعم إذا كان في حكم 
التالف عرفاً اعتبر الموحود فقطء والمناط بالمال في نفسه لا بوصوله أو لا وصولهء ولا بالعلم بالوصول 
وبعدم الوصول. 

ومنه يعلم وجه النظر في تعليل المسالك للمسألة» حيث شرح كلام الشرائع بقوله: (إذا دبر عبداً 
ومات وباقي ماله غائب عن الورثة أو دين على معسر لم يعتق جميع المدبر» لأن عتقه موقوف على أن 
يصل إلى الورثة من التركة ضعفه). 

كما يظهر وجه النظر فيما ذكره أخيراً بقوله: (وكما توقف كسبه في الثلفين قبل 


ك/ا 


وصول المال توقف نفقته» .معيئ أنه ينفق عليه منه. فإن وفي وإلآ أكمل الوارث» فإن حضر المال 
وعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها). 

وتما تقدم من كون الاعتبار بالواقع لا الزعم؛ فإن زعم أن له مالآ ولم يكن؛ أو زعم عدمه وكانء 
كان المعيار الواقع بتحرر كله أو بعضه. 


اا 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (إذا كوتب ثم دبر صح.ء فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة» وإن 
تأخر حي مات المولى عتق بالتدبير إن خحرج من الثلثء وإلا عتق منه الفلث وسقط من مال الكتابة 
بنسبته وكان الباقي مكاتباء أما لو دبره ثم كاتبه كانت نقضاً للتدبير» وفيه إشكال). 

أقول: مقتضى القاعدة جمع التدبير والكتابة مطلقاً لإطلاق أدلتهماء ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك» 
صحيح أبي بصير» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر» فقال: «لولاه أن 
كاه إن شان 7 

بل لعله الظاهر من قول علي (عليه الصلاة والسلام) كما في خبر وهب: «لا يباع المدبر إلا من 
0000 
وفي الجواهر: (بل قد ممعت احتمال كونه المراد من النصوص امحوزة لبيعه بشرط رضاه). 
ومراده مثل رواية إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجحل يعتق مملوكه 
عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه» قال: «يبيعه»» قال: فإن كان عن نه غنياًء قال: «إن رضي المملوك فلا 
ل 

وعن جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع» قال: «إن احتاج صاحبه إلى 
ثمنه»» وقال: «إذا رضي المملوك فلا بأس)”). 

إلى غيرهما من الروايات الي تقدمت جملة منها في بعض المباحث السابقة. 

ثم قال الشرائع: (أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالاً لديو مظعا د وذلاك 
لوضوح أن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل» 


.١حرريبدتلا الوسائل: ج7١ ص60 / الباب 4 من‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص6 / الباب 4 من التدبيرح؟.‎ )1( 
من التدبيررح5.‎ ١ الوسائل: ج1١ ص١7 الباب‎ )9( 
من التدبير ح0.‎ ١ الوسائل: ج7١ ص١7 الباب‎ )5( 
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إذ المقاطعة غير لازمة لأحدهما فلا تكون نافية» وحيئئذ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك 
للمولى كما في الجواهر. 

ويعلم مما تقدم أنه يصح أن يدبره على موت مخدوم ويكاتبه المولى» أو يعكسء أو يقترنان بواسطة 
المولى ووكيله أو وكيليه مثلاً. 


2,24 


(مسألة ؟١١):‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (إذا دبر حملاً صح منضماً أو منفرداء كما 
يصح عتقه» لإطلاق الأدلة إذ هو آدمي ملوك» ولكن لا يسري تدبيره إلى أمه للأصل وغيره» ويجري 
عليه نفسه حكم التدبير» وحينئذ فلو رجع في تدبيره بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه صح بلا لاف 
عندناء نعم لابد من معرفة صلاحيته للتدبير حينه» فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح 
التدبير فيه لتحققه حينئذ وقت التدبير» وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح لتبين عدم وجوده 
حينئذ» وإن كان لأكثر من الستة ول يتجاوز أقصى الحمل لم يحكم بتدبيره لاحتمال تحدده وتوهم 
الحمل» بل الأصل تأخره كما ذكرنا ذلك غير مرة). 

والظاهر أن مقتضى القاعدة هو الاطمينان العرقي في حمله حال التدبير وعدمه؛ لأن العرف هم 
المعيار» نعم لو شك بلا عرف كان الأصل عدمه. 

ولو شككنا في أنه دبره حال وجوده أو لاء كان أصل صحة عمل المسلم محكما. 

ولو دبر الحمل ثم أنت باثنين أو أكثرء فإن أراد ولو ارتكازاً واحداً أقرع بينهماء وإلاً كان الكل 
مُدبراة ولو شك في قصذه الأكثر ولو ارتكازاً كان الأضل عدمة» لكن رعا يحتمل تقسيم التديير يبنهما 
فنصف كل مدبر» ولا فرق في كوهما على شكل واحد أو ذكراً وأنثى. 


م١‎ 


كتاب المكاتبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه. سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


م 


فصل 


قال في الجواهر: هي في الأصل مصدر كالكتابة من الكتب يمعي الضم والجمع؛ يقال كتبت القربة 
إذا وكأت رأسهاء ومنه الكتابة لما فيها من ضم الحروف بعضها إلى بعض» والكتبة لانضمام بعضهم إلى 
بعض» وعرفاً اسم للعقد الخاص أو للأثر الحاصل منه أو لغير ذلك مما سمحت مكرراً في نظائرهاء وكأن 
وجه المناسبة ما فيها من انضمام النجم إلى النجم أو لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدى» أو لإيجاب 
الول هن تقب ةلات ون كفن أن اميه أذ كنات تو والكقانة باعيان كون عوضيها بعاد مهاد 
الاستياق بالكتابة» موافقاً لقوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه 20. 

أقول: لكن الظاهر الأقرب إلى الفهم العرثي أنما من الكتابة الي تحصل بين المولى والعبد» فهي مثل 
قولم: كاتب فلان فلاناء أي كتب هذا لذاك وكتب ذاك لهذاء وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) 
الفوقة توق اللكائة والذكا :نا تقر" مكررا” أن لاد الو مده اذ ذل :إل على مدو وده 
فالاحتمالاات 


.75/85 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الله 





المذكورة في كلام الجواهر من باب المصاديق لا من باب المتباينات. 

وعلى أي حالء فالدليل على المكاتبة الأدلة الأربعة: 

قال سبحانه: «إوالذين يبتغون الكتاب مما ملكت أمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم 
من مال الله الذي آتاكه 204#. 

والإجماع فيها قطعي بين المسلمين» فضلاً عن المؤمنين. 

والعقلن افا و نضا تسيا ف الخملة 

أما الروايات فهي متواترة: 

مثل ما عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: إفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيراًك: قال: «إن علمتم لهم ديناً ومالام("©. 

وعن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلامم» في حديث قال: سألته عن قول الله عز وجل: 
#إفكاتبوهم إن علمتم فيهم يراك قال؛ «والخير إن ا ا 1 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال في قول الله عز وجحل: إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خي راك قال: «كاتبوهم إن علمتم هم © 

وعن العلاء بن الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: #إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيراًه: قال: «إن علمتم لهم مالام0*. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجحل: إفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرًك» قال: «الخير أن يشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول 
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الله (صلى الله عليه وآله) ويكون عدم عمل 'يكنيسي به أو يكون ل 0 

وي المقنع قال: «روي في تفسير قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا»: إن علمتم لهم مالآ»"". 

قال: «وروي في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلى الله عليه وآله) فادفعوهم 
1 

وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له 
قليل ولا كثير» قال: «يكاتبه وإن كان يسأل الناس» ولا بمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مالء» فإن الله 
يرزق العباد بعضهم من بعضء والمؤمن معان ويقال المحسن معان»). 

وعن دعائم الإإسلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في قول الله عز وجحل: #إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا»: «يعيئ قوة على أداء المال)”2. 

وعن أبي حعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إِنُما قالا: «الخير هيهنا المال»"©2. 

وغيى لعز باك يتف االكأتنة: إل فلن :يذ ان أظلاات اوفلروين اماقم اركاذ علطن قله 
تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا قال (عليه السلام): «يعئ قوته لأداء المال)7". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «كاتب أهل بريرة 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص88 الباب ١‏ من المكاتبة ح0. 
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وبريرة كانت تسأل» فذكرت عائشة أمرها للنبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينكر كتابتها وهي 
سال العا 

وعدا توطلييا اماقم ند تخد عدوا نالا فق المتلمج حرفت عليه اكيخ ١‏ كيين تقال :163 امير 
المؤمنين إن شيخ كبير كما ترى وأنا مكاتب فأعيئ من هذا المال» فقال (عليه السلام): «والله ما هو 
بكدّ يدي ولا ترائي من الوالد ولكنها أمانة أودعتها فأنا أؤديها إلى أهلهاء ولكن اجلس» فجلس والناس 
حول أمير المؤمنين (عليه السلام) فنظر إليهم وقال: «رحم الله من أعان شيخاً مثقلا» فجعل الناس 
م 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سكل عن العبد يسأله مولاه الكتابة وليس له قليل ولا كثير» 
قال: «يكاتبه وإن كان يسأل الناس فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض)7”". 

ولاتعلن أن رالكناه مم وار سكياس بو سباع :رودل قلي قا ووه املع رارش يميق 
الأئمة إلى علي (عليهم السلام) قال: «أربع من تعليم الله تعالى ليس بواحبات» قوله تعالى: #إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراك: فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك لم يكاتب» الحديث”". 

وقد كانت الكتابة قبل الإسلام أيضاًء كما يدل عليه التواريخ» بالإضافة إلى ما رواه التعفريات 
بسنده إلى علي (عليه الصلاة والسلام)» قال: «أول من كاتب لقمان الحكيم وا ن هين 80 


.١ح المستدرك : ج” ص5 5 الباب ؟ من المكاتبة‎ )١( 
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كم 


وعن دعائم الإسلام» ذكر الروايتين المتقدمتين عن المعفريات أيض](2©. 

والظاهر الاستحباب في كتابة الكافر لعبده أيضاًء لأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصولء 
كما يستحب كتابة المسلم للكافر» لإطلاق الأدلة بالإضافة إلى آية ##لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولح يخرحوكم من ديا ركم أن تبروهم#”") نعم لا إشكال في اختلاف مراتب 
الاستحباب من كونه ويا ف رغليية السلام) وده أل كافرا: 

كما أن الظاهر الفرق بين وحود المال أو القوة وغيرهما وأفضلية الأول» كما هو الغالب في 
المستحبات حيث لما مراتب على ما فصل وجهه في الأصول. 

ومنه يعلم وجه التأمل في قول الشرائع: (الكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب؛ ويتأكد 
بسؤال المملوك؛ ولو عدم الأمران كانت مباحة» وكذا لو عدم أحدهما). 

نعم الظاهر أن مراده من الأمانة الديانة» وإلا فلم جد حبراً يدل على ذلك. 

ومنه يعلم وححه النظر في قول المسالك عيث قال: (ولو فقد الشرطان معاً 1 يستخب العدم 
المقتضي لهء حيث إن الأمر مخصوص بالخير المفسر بمما أو بالثاني» ولو اتصف بالأول خاصة وهو الأمانة 
١‏ شعي العدة المتفطي له برعا قيل بالاسستحات» أيضا اللسعمال لحيو فيه ونعده بق قله" تال : 
«إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره2"”4: يعيئ عملاً صا حاً وهو الدين» وقوله تعالى: #إوالبدن 


)١(‏ السمتدرك: جا ص8 : الباب ١‏ من المكاتبة ح”. 
(0) سورة الممتحنة : الآية /. 
(79) سورة الزلزلة : الآية /ا. 


/ا/ 





جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير#”" أي ثواب» كما أريد بالخير المال وحده في قوله 
تعالى: «إوإنه لحب الخير لشديد#”": وقوله تعالى: «إإن ترك يرً ”2 إلى أن قال: وحيث يفقد 
الشرطان أو الأول تكون مباحة ولا تكره للأصلء؛ وقيل تكره حينئذ» وقواه في المبسوط) انتهى. 

فإنه بالإضافة إلى ما ذكرناه من مراتب الاستحباب الظاهرة من الروايات يدل على إطلاق 
الاستحباب ما تقدم من الروايات في العتق» فإنه نوع عتق أيضاً. 

ولو عارض الكتابة جهة مرححة للعدم كان من التزاحم» كما لو كان عتقها يوجحب ذهاها إلى 
الفساد أو نحو ذلكء» أو كان عتقه يوحب التحاقه بدار الحرب أو ما أشبه» لكنه خارج عن المبحث في 
المقام. 

ثم إن الشرائع قال: (وليست عتقاً بصفة ولا بيعاً للعبد من نفسهء بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن 
شبه البيع). 

قال في المسالك: اختلف العلماء في الكتابة هل هي عتق بعوض أو بيع للعبد من نفسه أو معاملة 
مستقلة» ومنشأ الخلاف وجود خواص بعض كل من الأمرين ويشتركان في حصول العتق بالعوض» 
وتظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار» ووقوعها بلفظ البيع كالعتق بالعوض» 
والأظهر أنما معاملة بين المولى والمملوك مستقلة يتبعها أحكام خاصة؛ ولا يلزم من مشاركتها لبعض في 
حكم أن يلحق به مطلقاء والقول بكوفانبيعا أن الصلاح وابن إدريس» والاستقلال مذهب الأكثر. 


.75 سورة الحج : الآية‎ )١( 
./ سورة العاديات: الآية‎ )0( 


(7) سورة البقرة: الآية .١٠‏ 


م/م 





أقول: ما ذهب إليه الأكثر هو مقتضى القاعدة لثبوت التغاير في مفهوم الثلاثة عرفاء فلا وجه 
لحمل بعضها على بعض حى يلحق الكتابة أحكام ذلك المفهوم» ولا حاجة بعد ذلك إلى تجشم 
الاستدلال لفرقها عن البيع أو العتق بالصفة» نعم ما عن الشيخ من أنه للبائع أن يشترط لنفسه الخيار 
وليس للسيد أن يشترط غير ظاهرء لأن مقتضى القاعدة دول الخيار في كل عقد باستثناء النكاح؛ 
حيث دل الدليل على عدمه فيه. 

ثم إن الشرائع قال: (فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح). 

أقول: أي من جهة الكتابة. 

نعم لو قصد بالبيع الكتابة لم يكن بعيداء ولذا حكي عن المبسوط جواز وقوعها بلفظ البيع لإفادة 
المراد» ويؤيده خبر وهبء عن علي (عليه الصلاة والسلام): «لا يباع المدبر إلا من نفسه». 

ولا يستبعد أن يصح بيع العبد من نفسه» كما يظهر من كلام غير واحد من الفقهاء مثلاً قال في 
الدروس: (إن جوزنا بيعه عليه فإذا قال بعتك رقبتك أو نفسك بكذا فقبل عتق كشراء القريب» ولا 
ولاء عليه إلا مع الشرط عند الشيخ كما مرء ويشكل ببعد ملك الإنسان نفسه؛ ولو صح فكيف يكون 
الولاء للبائع مع أنه لم يعتقه» والاشتراط يخالف قوله (صلى الله عليه وآله): «الولاء لمن أعتق»”"). 

لكن بعض الإشكالات المذكورة غير وارد بعد عموم أدلة البيع وكونه عقلائياء والندرة لا تورجب 
انصراف الإطلاق والعموم» كما أن إشكالات الجواهر على البيع في ذيل قول الشرائع (بعيدة عن شبه 
البيع) بالذي يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري» والمبيع هنا هو المشتري» ويقتضي قبول المشتري بالملك 


.١ح الوسائل: ج5١ ص8” الباب 70 من العتق‎ )١( 
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وهو منتف عن المملوك» ويقتضي كون العوض ملكاً للمشتري والمعوض ملكا للبائع» وهنا الأمران 
للمولل» على أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر» فلابد من تحقق إضافة الملك بين المشتري 
والمبيع وهو منتف هناء لتوقف الإضافة على تغاير المضافين المفقود في المقام» ولأن ملك العبد يتوقف 
على حريته» وحريته موقوفة على تملكه فيدور» ولأن السيد لا يباع عبده» ومن ثم لا يصح بيعه مالا آخر 
قولا تعدا يانه لو كان ينا افيف ذال سوق ف اال كمالن لع شن للك اخرة 
غير ظاهر. 

إذ هذه الوجوه الاعتبارية لا تتمكن أن تقاوم الإطلاق لو قيل به» وقد أجبنا عن بعضها في كتاب 
البيع. 

ومنه يعلم صحة الصلح بينهماء وكذلك الهبة المعوضة» نعم الاحتياط يقتضي خلافه. 

ثم إن الشرائع قال: (ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس). 

وهو كما ذكرة لمااعرفت من أن .الكتابة ليست بيعاء ودليل خيار املس إا ورد في البيع تخي 
إن: «البيعان بالخيار مالم يفترقا»» فهو حلاف الأصل لم يثبت إلا بدليل» والمناط غير جار. 

نعم مقتضى ما تقدم أنه إن قصد البيع لم يكن به بأسء بناء على أن العبد يملك كما اخترناه فيما 
سبق» فيأتٍ حيار المحلس فيه» ولذا بناه عليه في الدروس قال: (لو قال له: أنت حر على ألف درهم,؛ أو 
إن أعطيتيئ ألفاً فأنت حرء قيل يبطل لأن العبد لا بملك» والثاني تعليق ويمكن إلحاقهما بالكتابة). 

أقول: ومقتضى القاعدة أن الأمر تابع للقصدء فإن قصد الكتابة صح فيهماء وإن قصد البيع فالأول 
صحيحء والثاني إن قصد التنجيز صح فيما بجر الحرية زمان الإعطاءء ولا فالتعليق ليس بإنشاء. 


ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر» فإنه بعد أن ذكر ما تقدم عن الدروس قال: (لم أجحد ذلك 
لأحد من الخاصة» نعم هو ف بعض كتب الشافعية» ومرجعه إلى مشروعية هذين القسمين كمشروعية 
الكتابة» وهو كما ترى لا يوافق أصولنا الى منها حرمة القياس» نعم قد يقال بصحة الأول باعتبار كونه 
شرطاً في العتق» وقد عرفت صحته» والثاني بناء على صحة التعليق» وليس من الكتابة في شيء قطعاً ولا 
من ملحقاتها)”". 

ثم إن مقتضى ما ذكرناه في كتاب البيع من صحة كونه تأطر اق طاكنة ]و رهف إقيائة هنا ابيا 
فيقول زيد لعمرو: أعطيك مائة منجماً في قبال تحرير عبدك بعنوان الكتابة» أو يقول زيد لعمرو: أعطيك 
كذا في قبال حرية عبد ولدك» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

ثم قال الشرائع: (ولا تصح من دون الأحل على الأشبه). 

وأضاف الجواهر (الأشهر)» واستدل له (بأصالة بقاء العبد على الرقية الي لا يعارضها إطلاق 
الكتا يسدق الكدات و السو رن معوض تنغو :للح تق متيوحياة ار" دناله تياك ساءيا لمعه أو 
انسياق المؤجل منها خصوصاً بعد ملاحظة النصوص). 

لكن لا يبعد الصحة لإطلاق بعض الأدلة» وما ذكر من الأصول ونحوه لا يقاومه. بل هو الذي 
يستأنس له من إرادة الشارع العتق» وبعد ذلك لا يمكن الاستدلال .مثل حبر العلاء في تفسير قوله تعالى: 
لإوآتوهم من مال الله©”": قال: «تضع عنه من بحومه الي لم تكن تريد أن تنقصه منها"”". 


.712١ جواهر الكلام: ج75 ص‎ )١( 
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وما ورد عنه (عليه الصلاة والسلام) أيضاً في صحيح معاوية بن وهب في حديث المكاتبة» قلت: 
فما حد العجزء قال: «إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حى يحول 
عليه نشول ين اقلت : <قنا: فقول الس قال كوه وذ عزنت لئس له ا ذ سن مد عن انخلة دا كان اق 
ررم 


إلى غيرها من الروايات» حيث إمًا فيما إذا كان لما أحلء فلا دلالة فيها على عدم صحة ما لم 


يكن لما أجل ثما هو محل الكلام. 
ثم إن الجواهر قال: (بل الأولى اعتبار أحل يتمكن فيه من أداء المال عادة» فلا يكفى غيره على 
الأحوط). 


أقول: حيث إن ظاهر أدلة الكتابة احتمال التمكن» فإن كاتب مع العلم بالعجز كان حلاف 
الأدلة» كما أنه إن كاتب محتملاً صحت بشرط أن يدفع» وإلا رد رقا على ما سيأي فيمن تأخحرت 
بحو مه. 

ثم قال الشرائع: (ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول). 

أقول: هو كما ذكره؛ لأنه عقد بين العبد وسيدهء وقد ذكرنا في كتاب البيع كلاماً حول الإيجاب 
الول 

والظاهر جريان المعاطاة بأقسامها الي ذكرناها في البيع هنا أيضاًء للصدق عرفاً ولسائر الأدلة الي 
تقدمت في كتاب البيع» فإشكال الجواهر فيه بقوله: (إن المعاطاة فيها لا تخلو من إشكال لعدم ثبوت 
سيرة عليهاء نعم أقواه الثبوت عند بعض للصدق عرفاًء وإن كان فيه ما فيه)» محل نظر. 

ثم إن الشرائع قال: (ويكفي في المكاتبة أن يقول: كاتبتك» مع تعيين الأحل والعوض)»؛ وأضاف 
الشروح عليه: فقول العبد: قلات 


.١ح الوسائل: ج1١ ص8 الباب 0 من المكاتبة‎ )١( 
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أقول: يشترط في المكاتبة من المالك: البلوغ والعقل والاختيار والحرية والملك» أما إذا كان العبد 
مالكاً لعبد وأراد مكاتبته فاللازم إجازة السيد. 

ونلا يكون: ندرا سيلف أو فلو د للقلين :له شوك أن فعيوقية وس الم دورو ان اضرف 
على طبق المصلحة كما ذكرناه في كتاب الحجر. 

وأن يكون معيناء فلا يصح أن يقول سيدان: أحدنا كاتب أحدكماء فيما إذا كان هناك سيدان 
لعتديوة أو كال ادها "فنا إذا “ملكا غيدا بالعسريلف: كاتبنا نصفك» 5500 المردد بين نصفيه 
لا النصف بينهماء كل ذلك للأدلة العامة. 

أما العبد فيلزم أن يكو بالغاً عاقلا مختارا» وأن يقبل» وأن يكون معيناً قاذراً على ما عرفت. 

ولا يشترط اللفظ ولا العربية ولا تقديم الإيجاب على القبول» ولا كون الإيجاب من المولى والقبول 
من العبد» فيصح العكسء ولا الموالاة غير العرفية» أما العرفية منها فالدليل منصرف إليها. 

ويشترط عدم التعليق» وذلك لما ذكرناه في كتاب البيع وغيره ثما لاحاحة إلى تكراره. 

ثم إن الشرائع قال: (وهل يفتقر إلى قوله: فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلكء» قيل: نعم» وقيل: بل 
تكفي النية مع العقد, فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمة أو أغفلهاء وهو أشبه). 

أقول: ما ذكره هو مقتضى القاعدة» وهو الذي اختاره في المبسوط ونسب إلى الأكثر» بل جعله 
الشيخ مقتضى مذهبناء وإن قال في محكي الخلاف بالاشتراط» بل نسب إلى اب [فزيش أيضا. 

واستدلوا لذلك باشتراك لفظ المكاتبة بين المراسلة والمخارحة وبين المكاتبة الشرعية» فلابد من مائز 
من لفظ يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح, وفيه ما لا يخفى» للظهور والقصد, بل قد ذكرنا في غير باب 
من أبواب الفقه عدم الاحتياج إلى الظهور أيضاً فيما إذا كان هناك لفظ ونية» 
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إذ لا دليل على عدم الاشتراك أو ابحاز أو ما أشبه. كما أنه يكفي في النية الارتكاز بلا حاحة إلى 
الإخطار. 

ولذا قال في الجواهر: (المتجه عدم الاحتياج إلى نية ذلك وإخطاره ف البال» للاكتفاء بالإنشاء 
المزبور لكونه صريحاً في ذلك» وإلا لم ير حى مع النية بناء على عدم جواز الكناية في العقدء وإن كان 
قد تكرر منا ذكر الإشكال فيه؛ باقتضاء إطلاق الأدلة حواز العقد باللفظ الحقيقي والبمحازي» إذ ليس هو 
إلا كغيره من المقاصد اليّ تبرز يمما). 

ومنه يعلم أن الروايات الدالة على ذكره إنما هي بيان قسم من المكاتبة» لا لأنما حقيقة المكاتبة: 
كما ستأق جملة منها في المسألة الآتية. 

ويؤيد ما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «إن المكاتب إذا أدى شيئاً أعتق 
بقدر ما أدى, إلآ أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم)"”"2. 

و رواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته» فقال: «إن 
الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطونء والمسلمون عند شروطهم, فإن كان شرط عليه إن عجز 
رجع, وإن لم يشترط عليه لم يرجع»"”". 

ال غيز ذللك. 

ولذا الذي ذكرناه قال في الجواهر: (من الغريب ميل الفخر وتلميذه الشهيد في نكت الإرشاد إلى 
اغتباز اللفظ اللخضصوض مضافاً إلى الصيغة المشتملة على ذكر الأحل والعوضء بل ظاهر الثاني منهما أن 
ذلك من تتمة الإيجاب). 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص86 الباب 5 من المكاتبة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص86 الباب 5 من المكاتبة ح. 
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ثم إنه إن حاء باللفظ الصريح ثم قال: أرقف غير هارا أ شه لم يقبل منهء وإلاً قبل عند 
التنازع لأنه أبصر بنية. 

ثم قال الشرائع: (والكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة, والمطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الأحل 
والعوض والنية» والمشروطة أن يقول مع ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق» فم عجز كان للمولى 
اذه رقا ولا يعيد عليه ما أخذ). 

أقول: ويدل على ذلك متواتر الروايات» فعن معاوية بن وهبء عن أب عبد الله (عليه السلام)» 
قال: قلت له: إن كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل 
مما أعذت منكء قال: فقال لي (عليه السلام): «لك شرطك وسيقال لك إن علياً (عليه السلام) كان 
يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته» فقل: إنما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل 
الشرط» فلما اشترط الناس كان حم شرطهي)0". 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «إن المكاتب إذا أدى شيئاً أعتق بقدر ما 
أدى. إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم)”". 

وعن الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته» فقال: «إن الناس 
كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون, والمسلمون عند شروطهم., فإن كان شرط عليه إن عجز رحجع؛ 
وإن لم يشترط عليه لم يرجع»”" 

وعن الحسن بن عليء عن أبان» عمن أخبره؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 


.١ح الوسائل: ج7١ ص65 الباب 5 من المكاتبة‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص8608 الباب 5 من المكاتبة ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج1١ ص8608 الباب 5 من المكاتبة ح”.‎ )( 





سألنه غم "اماق كال وق هانه ا شت اي 

وعن الحلبي» قال: معت أبا عبد الله (عليه الصلاة والسلام) يقول في المكاتب: ركان الناس لا 
يشترطون إن عجز فهو رد في الرق» فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم, ويجلد في الحد على 
قدر ما أعقق م50 

وعن الحلي أيضاء عن أبي عبد الله (عليه السلامم)؛ في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن 
عجز فهو مملوك ولهم ما أحذوا منه. قال: «يأحذه مواليه بشرطهم”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في 
الرق» قال: «المسلمون عند شروطهم»”". 

قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب» فقال: «يجوز عليه ما اشترطت عليه»”'؛ كذا 
رواه ف الفقيه. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في 
الرق» قال: «المسلمون عند شروطهم». قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا شرط ذلك فعجز رد في 
الزقهو كان الناس أولا ل يشتعرظوة الك وه النمع يسفوطوله والمسلزوق غم روطي 

وعن الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص86 الباب 4 من المكاتبة ح4. 
() الوسائل: ج1١‏ ص"66 الباب 5 من المكاتبة ح0. 
(9) الوسائل: ج1١‏ ص66 الباب 5 من المكاتبة ح5. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص66 الباب 5 من المكاتبة حل. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص86 الباب 4 من المكاتبة ح8. 
(0) المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح١.‏ 
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أوقية رد في الرق»”". 

وعن الجعفريات روايته عنه مثله”". 

وعن غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «المشروط رق ما بقي عليه درهم)””. 

وعنه (عليه السلام) قال: «المكاتب رق ما بقي عليه درهم». 

وعنه (عليه السلام) قال: «بما رحل كاتب عبداً على مائة أوقية فأداها إل عشرة أواقي» وأبما رحل 
كان هيدا عن اناقسوينار قاد اهنا" الا ع لوقاف فيو كا اق 

وعن قاسم بن سليمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) كان يستسعى 
المكاتب أنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق». 

قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وحم شروطهم». 

قال: وقال (عليه السلام): «ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنحم فإن هو عجز رد رقيقام”©. 

ومنه يعلم أن الروايات المطلقة محمولة على ذلك؛ مثل ما عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن 
حعفر» عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)» قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم 
عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؛ قال: «يعتق هما يعتق ثم يستسعى فيما بقي)”". 

كما يعلم لزوم حمل بعض الأخبار المنافية للأحبار المتقدمة على التقية أو 


)١(‏ المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح؟. 
() المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح7؟. 
(9) المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح0. 
(5) المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح1 . 
(5) المستدرك : ج7” صه ‏ الباب 5 من المكاتبة ح/1. 
() الوسائل: ج1١‏ ص"66 الباب 5 من المكاتبة ح1. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص37 الباب 5 من المكاتبة ح١٠.‏ 
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على الاستحباب أوما أشيهء لأن: العامة حعلوا المكاتية قسما واخدا وهو المشروظ عندناء فلا يعتق 
إلا بأداء جميع المال. 

ففي خبر جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو 
رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يرد في الرق حى بمضي ثلاث 
سنين ويعتق منه .مقدار ما أدى» فإذا أدى ضربا فليس لهم أن يردوه ف الرق)20. 

ولذا ذكر الشيخ في محكي كلامه في وجه هذه الرواية وما أشبهها: إها محمولة على أحد شيئين؛ 
أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة» والوحه الآخر أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب. 

ومنه يعلم الوجه في الرضوي (عليه السلام) قال: «والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق 
إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته» فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحرء لأن الحرية إذا صارت 
والعبوتدية سوا ليق د ادغ الشودية عصان مدر اق الفضةة وأنه إذا أعتق عتقه أحاز فإن شرط أنهم 
أحرار فالشرط أملكء وعلى ما بقي من الكتابة أداه حب يستتم ما وقعت الكتابة عليه» وإنما بلغت الحرية 
في النصف وما بعد إذا لم بمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع» و]وامات أحرض خرص ري 

ثم إن الشرائع قال: (وحد العجز أن يؤوحر بحما إلى بحمء أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسهء 
وقيل: أن يؤخر بحما عن محله وهو مروي). 

لا يخفى أن الظاهر لزوم كون الأحل والمقدار معيناء فلا يصح أن يقال: كاتبتك بشىء من المال» 


.١5ح الوسائل: ج1١ ص8 الباب 4 من المكاتبة‎ )١( 
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أو يقال: بقدر ما كاتب زيد عبده وهما لا يعلمان القدرء أو أحدهما لا يعلمه» وذلك لدليل الغرر 
وانصراف الأدلة في المقام اذلف أبذا رذ كات عند لوف معلوياً وإن لم يعلم هو قوته الشرائية 
فالظاهر عدم البأس به كما إذا كان عراقياً ولا يعرف نسبة دينار الكويت عن دينار العراق» فيقول في 
الكويت: كاتبتك .عائة دينار كوييء فإنه يصح لعدم الدليل على لزوم مثل هذه المعرفة» ولذا تعارف 
التعامل في بلد آخحر بنقدهم وإن لم يعلم المتعامل النسبة بين نقدهم ونقده. 

وكما تصح المكاتبة بالنقد تصح بغيره ما له قيمة» من ثوب أو بيض أو دهن أو غير ذلك» بل 
بالمنفعة كأيجار الدار» والحق كما لو قال: أكاتبك على أن تعطيئ غرفتك من المدرسة الموقوفة» إلى غير 
ذلك للإطلاق والمناط. 

وكذلك حال الأحلء فلو قال: إلى أجل ما ولم يعينه بطل» أما إذا قال: إلى أول الشهر ولح يعلم 
هل بقي منه عشرة أيام أو عشرون يوماً لم يضرء وقد ذكروا مثله في باب الإقامة من كتاب الصلاة. 

فيطع كل سوط يك اررق الكافية رع رد كبوفا: إذ روه يدرف العددها يرفس الغرو للنطل» كآن 
يقول: إلى أن تسلمئ المال في البلد الفلاني أو في المكان الفلا أو بالشرط الفلاني ونحو ذلك» بدليل 
«المؤمنون عند شروطهم». 

أما شرح العبارة المتقدمة عن الشرائع فقد قال في المسالك: (إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو 
بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة» لكن إن كانت مشروطة رجع رقاً بالعجز ولو عن درهم من آخر 
الملل» وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الأول فكذلك). 

إلى أن قال: (وقد احتلف الأصحاب في حد العجز, 
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فذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أن حده تأخير بجم إلى بحم آخحرء جمعيئ تأخير مال أجل إلى أن 
يحل أحل آخر ويجتمع المالان على الحلول» سواء كان ذلك التأخير بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة 
بغير إذن المولى» وإطلاق اسم العجز على هذا الشق محاز باعتبار قسيميه» ولمشاركته العجز في المعين» أو 
يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم عن أدائه وإِن لم يؤخر إلى نحم. 

وذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ف الاستبصار وابن إدريس وكثير من المتأخرين إلى أن حده 
تعر الهم خرن له نويلم اتاجير هما الخو آم لخد وسو اف عل هن جالة الع ا اراء سيق لو كان 
قادراً على الأداء فمطل به حاز الفسخ إذا أخره عن وقت حلوله ولو قليلاء وف المسألة أقوال أخعر شاذة 
أعرضنا عن ذكرها) انتهى. 

أما ما أشار إليه الشرائع بأنه مروي ‏ أي القول الثاني فهو صحيح معاوية بن وهب؛ عن 
الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجز 
فهي رد إلى الرق ونحن في حل مما أحذنا منها وقد اجتمع عليها بحمان» قال: «ترد ويطيب لهم ما 
أخذوه»» وقال: «ليس .لما أن توخر النجم بعد حله شهراً واحداً إلا بإذفم)20. 

وصحيحه الآخر عنه (عليه الصلاة والسلام) قال: قلت له: إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت 
عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أحذت منكء قال: فقال لي: «لك شرطك» 
وسيقال لك إن علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص88 الباب 0 من أبواب المكاتبة ح؟. 





المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته» فقل: إنما كان ذلك من قول علي (عليه السلام) قبل الشرطء 
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم»»؛ فقلت له: وما حد العجزء فقال: «إن قضاتنا يقولون إن عجر 
المكاتب يؤخر النجم إلى النجم الآخر حي بحول عليه الحول»» قال قلت: فما تقول أنتء فقال: «لا ولا 
كزامة للشو اله انه يلع حم هن اله إن كاك لفك سوط 0 

ثم من روايات النجم يستظهر الاستحباب بالنسبة إلى الأكثر» لما عن دعائم الإسلام» عن أمير 
المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) إنه قال: «لا يرد في الرق ح يتوالى نحمان»» يعين أنه بمهل إذا عجز عند 
محل النجم إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني» فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق”©, هذا من 
تفسير دعائم الإسلام. 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «وإن كاتب رجل عبده واشترط عليه إن عجز 
فهو رد ف الرق فله شرطه وينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقاً»”". 

وعن العفريات بسند الأئمة إلى علي (عليهم الصلاة والسلام) قال: «المكاتب إذا عجز لم يرد في 
ارق حي اشوا حلهه ونان 07 

وعن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): «كان يؤجل المكاتب بعد 
ما يعجز عامين يتلومه فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقً00©. 


.١ح‎ 1١8 الاستبصار: ج: ص”7” الباب‎ )١( 
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وعن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن على (عليهم السلام) مفلف إلا أنه قال: «فإذا أدى 
وإلا 5 رقيقا»20. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في 
الرق» فعجز قبل أن يؤدي شيئاًء فقال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يرده في الرق حت بمضي ثلاث سنين 
ويعتق منه مقدار ما أدى؛ فإذا أدى ضرباً فليس لهم أن يردوه في الرق»2©. 

وعن إسحاق بن عمارء عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» كان يقول: «إذا عجز 
المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاماً أو عامين فإن قام .مكاتبته وإلاً رد مملوكام0". 

وعن القاسم بن سليمان» عن 0 عبد اللله (عليه السلام): «إن 36 (عليه السلام) كان يستسعى 
المكاتب أنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق». قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لهم 
زو ظكي :قال برقال اوعاب اناكم سكب لكان كوه انوناق عسو وكا رفيا 10 

ولذا قال الشيخ: إن الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة لما 
تقدم في رواية معاوية بن وهبء والوجه الآخر أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب. 

وقال في الشرائع: (ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه)» وذلك واضح لا لهذه الروايات 
ديبم يل الا تفات الوويقاق لاروك املف . 

أما ويد الفيدو ف الحصنة بالفاكقة قر لاف الويف إل أفاوزين الندت 


)١(‏ قرب الإسناد: ص 27١‏ والوسائل: ج7١‏ ص88 الباب 0 ح4. 
() الوسائل: ج1١‏ ص8 الباب 5 من المكاتبة ح5١.‏ 

() الوسائل: ج1١‏ ص37 الباب 5 من المكاتبة حج17. 

(5) الوسائل: ج1١‏ ص66 الباب 5 من المكاتبة ح1. 





والظاهر أن التأخير عرثي لا دقي» لأن العرف هم الملقى إليهم الكلام» فالمعيار ما يفهمونه» ومن 
الواضح أنهم لا يفهمون الدقة كما ذكرناه في الأصول. 

فقول الجواهر: (ويتحقق بصدق امه بالتأحير عن امحل ولو لحظة» مع فرض كون المراد من الشرط 
تحقق أصل ماهيته)» محل تأمل. 

وهل التأخير موضوعي حت إذا علم بعجزه حاز له الفسخ أو طريقيء لا يبعد استفادة العرف 
الثابي» ولذا يقال لمن لا يقدر على المشي إطلاقاً إنه عاحز عن المشي الآن عدا فقول الجواهر: (المراد 
باعل يننا الاق ,الغالكه مكدر اللعذم' تقيتة م وك تله ولق ذلك مز اتيلة بنذ قبل حلو "لتحي 
الثاي)» لا يخفى ما فيه. 

نعم لو قطع بالعجز فرده في الرق فظهر خلافه لم يكن لرده أثر لكشف الخلاف, والواقع هو مدار 
الحكم لا القطع. 

والظاهر أن المراد بالعجز أعم من نفس العبد» فلو حصل من متبرع ولو بيت المال لم يكن من 
العجز في شيء. 

ثم إن (نحم) معن ظهرء ولذا يقال لكل من الكوكب والنبات النجمء قال سبحانه: إوالنجم 
والشجر يسجدان#”"» بناء على تفسيره بالنيات ,عناسبته للشجر كما ذكرواء وإن كان يحتمل إرادته 
الكوكب يعن أن كل شيء في الكون ساجد لله سبحانه وتعالى وخاضع لأمره» سواء في أعلاه 
ل الس 

قال في المسالك: (يطلق النجم غالباً على الأحل وأصله الوقت» ومنه في الحديث: «هذا إبان 
نحومه»» يعن النبي (صلى الله عليه وآله) أي وقت ظهورهء ويقال: كان العرب لا يعرفون الحساب 
ويبنون أمرهم على طلوع النجوم والمنازل» فيقول أحدهم: إذا طلع بحم الثريا أديت حقك؛ فسميت 
الأوقات نبحوماء ثم أطلق على المال 


." سورة الرحمن: الآية‎ )١( 





امحعول عليه في ذلك الأحلء» وهذا هو المراد هنا)0". 

ثم إن الشرائع قال: والكتابة عقد لازم» مطلقة كانت أو مشروطة» وقيل: إن كانت مشروطة فهي 
جائزة من جهة العبد لأن له أن يعجز نفسه والأول أشبه» ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه بل يحب 
عليه السعي» ولو امتنع يجبر» وقال الشيخ: لا يجبر وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجحوب 
السعي فكان الأشبه الإجبار» لكن لو عجز كان للمولى الفسخ. 

أقول: مقتضى القاعدة هو ما احتاره الشرائع تبعاً الجماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين» 
وذلك لأنها عقد والأصل في العقود اللزوم» لعموم قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود74", 
وقد ذكرنا تفصيله في كتاب البيع» وحيث كان عقد الكتابة لازماً لا فرق في ذلك بين السيد والعبد 
ولا بين الكتابة المطلقة والمشروطة. 

نعم قد عرفت استثناء صورة عجز العبد حيث يفسخ السيد إن شاءء كما أنه قد تقدم صحة 
اشتراط حق الفسخ لكل منهما لعموم «المؤمنون عند شروطهم»» وعليه فإذا تعاجز العبد أجبر لأداء حق 
المولى» كما أن المولى لو أراد رفع يده عن القبول أحبر على القبول كسائر العقود. 

أما القول الثاني: وهو أنما لازمة من طرف السيد وجائزة من طرف العبد مطلقاء فهو قول الشيخ 
في الخلاف؛ واحتج عليه بإجماع الفرقة وأحبارهم؛ لكن من الواضح أنه لا إجماع في المسألة ولا أخبار 
خاصة.» ولعله أراد ما استفاده من أخبار الاستحباب. 

والقول الثالث: لزوم المطلقة من الطرفين» والمشروطة من طرف المولى») 


.57”١ص‎ ٠١ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
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وقد اختاره الشيخ في محكي مبسوطه. فإنه بعد أن حكى خلاف قوم أنما لازمة من جهة المولى 
وجقائذة مي مطية ليده و اخبريق آنا الارية مطلفا :“قال الذي يفضي مذهيها أن الكداية إن كانت 
مطلقة فهي لازمة من الطرفين وليس لأحدهما الفسخ» وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد 
وجائزة من جهة العبد» فإن عجز لم يجبر على الاكتساب. 

وقد تبع ابن إدريس الشيخ في هذا المذهبء ووجه ذلك هما أشار إليه الشيخ في الخلاف من جواز 
رده في الرق مع عجزه, فدل على أن له تعجيز نفسه وإلا لوجب عليه التكسب ولح يجز رده. 

وى أنه العهر قو السجوة ويا ف الزوانات هو العم ا المعو اذا ركون المعو دولناد 

ولذا قال في المسالك: (لا يخفى ضعفه فإن جواز رده في الرق مع عجزه لا يدل على حواز تعجيزه 
نفسه احتيارأء وإنما يدل على أنه مع العجز حقيقة عن أداء ما عليه يجوز فسخخها وهذا لا نزاع فيه). 

ثم الظاهر أنه إن كان عاجزاً عن الجميع لم يجب عليه التكسب بالنسبة إلى البعض لأنه داخل في 
مصداق العاحز. 

وهناك قول رابع: وهو جواز المشروطة من الطرفين» والمطلقة من طرف المكاتب خاصة»؛ نسب إلى 
ابن حمزة»؛ وفي المسالك وغيره: هو قول غريب لا شاهد له في الأحبار ولا الاعتبار. 

ثم ذكر الشرائع: أنه لو اتفقا على التقايل صحء وهو مقتضى القاعدة» بل في الجواهر: بلا حلاف 
ولا إشكالء لما عرفت في الإقالة من تناول دليلها لسائر المعاوضات الى منها عقد الكتابة» وإنما الخارج 
من أدل الإقالة هو النكاح بالدليل الخاص» والإيقاعات كالطلاق ونحوه. وسائر العقود داحلة في أدلة 
الإقالة» 


بل لا يبعد صحة الإقالة في المكاتبة المطلقة إذا أدى البعض أيضاً بالنسبة إلى ما بقي لا بالنسبة إلى 
ما مضىء لأن الجزء الحر لا يرد رقاء كما دل على ذلك النص والإجماع. 

وحيث يصح التقايل يصح تغيير العقد ببنائهماء كما إذا كانت الكتابة .مائة في حخمس سنين 
فجعلاها بخمسين ف سنتين ونصف أو غير ذلكء لأن ذلك مركب من الإقالة وعقد جديد فيشملها 
لو 

لاك الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا يصح لو أبرأه من مال الكتابة» لإطلاق أدلة الإبراء 
الشامل للمقام» فإن المال في ذمة العبد المكاتب لمولاه» وحينئذ فينعتق بالإبراء» لأنه بحكم الوصولء وأولى 
منه الاحتساب عليه من الحقوق كما هو واضح.ء ولو أبرأ من بعض صح وانعتق بحسابه لو كانت 
مطلقة). وهو كما ذكراه. 

ومنه يعلم صحة التصالح بينهما على تغيير الأحل أو الثمن» كما يصح أخذ المولى المال من إنسان 
ثالث وإن لم يرض العبدء أما إذا لم يرض المولى فلا يصح إلا بإعطاء العبد» إذ لا يصح التصرف في المولى 
بدون رضاه ‏ على تأمل ‏ ولو أعطاه للعبد وأعطاه العبد للمولل لم يحق للمولى عدم القبول بعد كون 
ذال أقوح اللعية إلا انايكون هذ تعررما حنيها أو وم 

ثم قال الشرائع: (ولا تبطل .موت المولى» وللوارث المطالبة بالمال» وينعتق بالأداء إلى الوارث). 

وهو كما كراةة بل الظاهن غلم لفلا فيه لآق ذلك مقتطى ‏ كولة عفدا فهو كبا التقؤد 
اللازمة الي لا تبطل يموت أحد الطرفين؛ ولو كان الوارث متعدداً فلكل بقدر حصته حت الزوجين» وإلى 
أن يصل الأمر إلى الإمام» ولبعضهم أن يهب أو يصالح أو يبرأ أو غير ذلك» كل ذلك لعمومات الأدلة 
وإطلاقها. 


وقد تقدم اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وجواز التصرف وغير ذلك بالنسبة إلى كلا الطرفين» 
نعم الظاهر صحة أن يكاتب المولى عن العبد غير الكامل بالجنون وغير البلوغ ونحوهماء لأنه وليه. 

ولو كاتب المريض ففي الدروس والقواعد يصح إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث لأنه معاملة 
على ماله ياله» وفي الجواهر: (قلت: قد يقال إن ذلك لا يكفي ف كونه تبرعاء فالمتجه الصحة من 
الأصل مع فرض عدم انحاباة كغيرها من المعاوضات). 

أقول: بل قد ذكرنا في كتاب الوصية وغيره صحة تصرف الإنسان في ماله ما دام فيه الروح ولو 
بالنسبة إلى كل المال» ولو كان الأمر على نحو المحاباة. 

ثم إن الشرائع قال: (وهل يعتبر الإسلام» فيه تردد والوجه عدم الاشتراط). 

أقول: غدم الاشتراط هو المشهور» بل في الجواهر: إن لم يكن إجماعاًء بل عن بعضهم الاعتراف 
مجهولية القائل بالاشتراط. 

وغلن #هذا "لا فرق“ ى'صبحة مكاتية الكائر. سيدا أو عبداء ين أن يكوك معترفا بالل أو مدكرا الف 
نعم قد تقدم الكلام في المرتد وأنه حيث إن العبد يخرج عن ملكه إلى ملك الورثة لا يتمكن من مكاتبته» 
شين كزناءق. دافيه الأرفناة ع للك الرقه هم منود مفةا ‏ القطرى مضع 117 قلاف عيذ مين باريد 
وكاتبه لم يكن فيه بأس» نعم إذا لم تصح الكتابة في مذهب السيد الكافر أو العبد الكافر لم تنعقد بالنسبة 
إلينا لقاعدة الإلزام» ومنه يعلم أنه لو صحت عنده لا عندنا نلزمه مما يصح عنده. 

ثم إن الشرائع قال: (فلو كاتب الذمي مملوكه على حمر أو خحتزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام 
ذلك» ولو أسلما لم يبطل» وإن ل يتقابضا كان عليه القيمة). 


أقول: الحكم كما ذكره, وإن كان في تقييد الأمر بالذمي تأمل» إذ غير 


الذمي من الحربي والمعاهد وامحايد كذلك إذا حاكموا عندناء أما أنه إذا تقابضا حكم عليهما 
بالتزام ذلك لوضوح أنهم ألزموا نفسهم به فنحن نلزمهم به» كسائر الموارد من البيوع والمهور والديون 
والرهون وغير ذلك هما ألمعنا إليها في مباحث (الفقه). 

أما إذا لم يتقابضا وقد أسلما أو أسلم أحدهما فإنما عليه القيمة» لأن الإسلام نكللة عضا :وعدا 
فإذا أسلم السيد لم يعط العبد له إلا القيمة» وكذلك العكس لعدم صحة ذلك عند أحدهما. 

وكذلك الحال إذا كان الأمر بين المخالفين» أو كان أحدهما مخالفاً وكاتبا على ما لا يصح عند 
المستبصر كالنبيذ» وقد استبصر بعد ذلك أحدهما أو كلاهما. 

وإذا كان مسلم مخالف وكافر وكاتبا على ما لا يصح عندنا كالنبيذ» لم يضر ذلك إذا لم يستبصر 
أحدهما لقاعدة الإلزام. 

والظاهر أنه لو تغير الاجتهاد أو التقليد كان اللازم عمل من تغير اجتهاده أو تقليده حسب رأيه 
الجديد لأنه الحجة بالنسبة إليه الآن» فتأمل. 

لاضن اجناعنا خل زآيه اديه والشريعلى ريه السابق» لاحتلاقوينا اجعهادا أو تقليدا تقاطياء 
فإذا حكم القاضي بشيء ولو خالف اجتهادهما أو تقليدهما لزم عليهما تنفيذه, لما ذكرناه من الميزان في 
كتاب القضاء. 

ومنه يعلم ضعف الاحتمالين الآخرين في المسألة» حيث إن في المسالك في فرع أنه إن لم يتقابضا 
وأسلما أو أسلم أحدهما كان عليه القيمة» ذكر احتمال جريان القول بالسقوط باعتبار أنه رضي 
بالعوض انحرم فيدام عليه حكم رضاهء وقد تعذر قبضه بالإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه» ورد الجواهر 
لهحعيف قال:-زقلت: أو :من ذلك اتبال النطلاق لتعذر ملك العوطن] : 


ثم لو أسلما بعد تقابض البعض مضى في المقبوض ولزمه القيمة للباقي» وذلك لمقتضى الدليلين» ولا 
يرد على ذلك تبعض الصفقة» لأن الشارع حجعله هكذا حسب موازين الأدلة» وما جعله الشارع لا 
يعطى فيه الخيرة لأحد الطرفين» ولو شك في ذلك فالاستصحاب محكم. 

ثم قال الشرائع: (ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه؛ وفيه قول 
بالمنع). 

أقول: القول الأول هو المشهورء والقول الثاني للشيخ في محكي المبسوط» واستدل له بأن الكتابة 
شبيهة بالتبرع من حيث إها معاملة على ماله بماله» ومن الواضح ضعف هذا الدليل لأنه وليه في المصلحة 
وقد فرض المصلحة في ذلكء أو عدم المفسدة على ما اختاره جماعة من المحققين» وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب النكاح في بابه» قال سبحانه: #إصلاح لهم خير”": مضافاً إلى صحيح معاوية بن وهب 
المتقدمة» حيث قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي 
عجزت فهي رد في الرق”"» الحديث. 

والظاهر أن الولي سواء كان كالأب والحد أو القيم على الأيتام أو الحاكم الشرعي كلهم في حكم 
واحد لوحدة الدليل في جميعهم» فتخصيص الجواهر بالولي الإحباري حيث قال: (بل قد يقال بالجواز 
للولي الإحباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة) محل تأمل» اللهم إلا أن يقصد بالولي الإجباري 
مطلق الأولياء» وكان اليه ترهييها: 

ثم إن الشرائع قال ممروجاً مع الجواهر: (ولو ارتد ثم كاتب عبده المسلم 
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لم يصح, إما لزوال ملكه عنه كما إذا كان عن فطرة» بل لا يصح كتابته لعبده الكافر فضلا عن 
المسلم» أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه إذا كان عن ملة» نعم لو كان كافرا صح لبقاء ملكه له). 

أقول: لا يخفى أن ما ذكره الشرائع هو مقتضى القاعدة» لأن الكافر يحبر على نقل ملكه عن عبده 
المسلم» ومن الواضح أن الكتابة لا توجب الانتقال التام عن الملك؛ لأنما أولاً مترددة بين الخروج عنه 
والبقاء» ثم في صورة الخروج يكون الخروج بعد مدة ‏ على ما ذكروا ‏ لا فوراء بينما ظاهر الأدلة 
وحوب الخروج فوراء نعم إذا كان الخروج بالكتابة فوراً ‏ على ما اخترنا صحة الكتابة الفورية سابقاً 
لم يكن وجه لعدم الصحة؛ لأن الكتابة لا تناقي دليل الخروج فيجمع بين الدليلين. 

أما ما ذكره الجواهر حيث قال: (قد يقال بصحة مكاتبته وترتب أحكامها لو فرض عدم بيعه 
وتعذر قهره.) أو لم يعلم الحاكم به لأها ليست من السبيل المنفي» واحتمال عدم صحتها لمنافاتها للبيع 
المأمور به يدفعه إمكان التزام بيعه بعد وقوعها لكان در طاقر: لأنه مبئى على مسألة الترتب» وقد 
ذكرنا في الأصول عدم إمكانه؛ نعم ريما يقال بوجود المناط في المقام» فإن الشارع أراد عدم سبيل الكافر 
على المسلم فإذا لم يمكن بغير الكتابة لزم يما فتصح. 

ثم قال الشرائع: (ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقلء لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول). 

أقول: قد ذكرنا المسألة فيما سبق» وقد عرفت عدم تمامية ما ذكره» لأن الدليل قام على قيام السيد 
والأب والحد مقام المملوكين أي غير البالغ وغير العاقل» فقول الجواهر: (لا دليل على قيام السيد والأب 
والجد مقامهما في هذه المعاملة 


الغالفة للكضن: لاف مق وار أدلنها كايا وسحة العف المكلفك اذ أفن ,مرق (الغللك :ولو الاتطله 
ما سمعته من الإجماع المزبور)» غير ظاهر الوجه وإلآ لأمكن أن يقال إن كل المعاملات لا تحري بالنسبة 
إلى غير البالغ وغير العاقل بنفس هذا الدليل» أي ما استدل به بقوله: (للأصل المنساق من ظاهر أدلتها 
كتاباً وسنة) فأي فرق بين المقام وسائر المقامات. 

ثم قال الشرائع: وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع» لقوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً 274 وقد حكي هذا القول عن الأكثرء واستدل له بالآية المباركة حيث إن الكافر لا خير فيه» وقد 
أيد ذلك بأنه يعطى المكاتب من الزكاة وذلك ممنوع في الكافر» وبآية الموادة للكافر. 

لكن كل ذلك لايكون دليلاً يقف أمام الإطلاق» إذ قد عرفت تفسير الخير في الآية بالمال. 

بالأقنافة: 111 أن لو اخ باطاحفه «الكازر لاطي ارط الى زمره وا لاطا من "اركاذ كا 
كان له مانع في المقام لا بمنع الإطلاق المذكورء ولذا أحاز مكاتبة غير المؤمن مع أنه ورد أن المخحالف إذا 
استبصر أعاد الزكاة لأنه وضعها في غير موضعهاء بالإضافة إلى أنه لا دليل على أن الكافر لا يعطى من 
الزكاة» ولذا يعطى الكافر إذا كان من المؤلفة» أو كان من الحبات» أوما أشبه ذلك» وقد قال (صلى الله 
عليه وآله) فيما حكي عند بلكل “كبن بعرو ازع :ناذا كاك كاف عونت بجوعا فيل انعط فض 
الزكاة» ويؤيده إعطاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من بيت المال للنصرائي”"©» وغير ذلك هما ذكرناه 
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والله لم ينه عن الموادة عن مطلق الكافر» ولذا قال سبحانه: 8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ول يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم4”"©» وبذلك يمكن منع إجماع المرتضى 
كما حكي عن الانتصار» وابن زهرة كما حكي عن الغنية» بالإضافة إلى أن في الجواهر: (أنه ليس في 
الاتتصار سوى أنه جما انفردت به الإمامية وليس ذلك إجماعاًء وعدم نقل الخلاف لا يقتضي عدمه؛ بل 
لعله ظاهر كل من لم يتعرض لاشتراطه في صحة الكتابة من القدماء» بل ا محكي عن الشيخ في موضع من 
الملبسوط والقاضي الصحة في المولى المسلم فضلاً عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين المسلم) ولذا احتار 
غير واحد من المتأخرين صحته. 

وعلى أي حالء فلا فرق في الكافر بين المرتد وغيره» والناصبي والخارجي ونحوهما فتأمل» ولو كان 
ارتداداً عن فطرة» فإن المرتد الفطري يقسم ماله, لا أنه لا ملك بعد ذلكء؛ فقول الجواهر: (نعم لا يصح 
كتابة المرتد عن فطرة منه لعدم قابليته للملك؛ بل في الدروس وإن كان عن ملة» جوزه الشيخ لأن له 
أهلية المعاوضة وهو مطالب بالفرق بل البطلان هنا أولى لعدم إقراره على ردته» وإن كان قد يناقش بأن 
ذلك لا يناي قابليته للمعاوضة الثابتة بالأصل وغيره» وكفى بذلك فارقاً بينه وبين الفطري الذي انقطعت 
استدامة تملكه فضلا عن ابتدائه)» محل نظر. 

بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يعطي غيره النجوم, فلا منافاة بين عدم تملكه وبين كتابته» بل ذلك 
هو مقتضى الجمع بين الأدلة. 

أما كتابة الكافر لعبده الكافر 
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فهو .ممنئى عن أمثال بعض الاستدلالات المتقدمة في كتابة المسلم لعبده الكافر. 

ثم إنك قد عرفت أنه لا يشترط الأحل في الكتابة بل تصح حالة» ومنه يعلم وحه النظر في قول 
الشرائع: (وأما الأحل ففي اشتراطه خحلاف» فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة» ومنهم من 
اشترط الأحل وهو أشبه, لأن ما في يد المملوك لسيده ولا تصح المعاملة عليه» وما ليس في ملكه يتوقع 
حصوله فيتعين ضرب الأحل). 

إذ أولاً: قد عرفت أن العبد يملك. 

تجاه عفدو علا مكل أ "قزق يون نا اق ولد اناوه خملل بعل دللقه ربعن فوطق أن كل 
ما يتصله يكون للسيد: 

ويك قد عرق غنم امترراط كيد طن مكف جل وعد بل ار امن (إنه كذلك عندنا 
وعند أكثر العامة لإطلاق الأدلة خلافاً لبعضهم, فاشترط كونه نحمين فصاعداًء لأنه المعهود من عمل 
الصحابة والتابعين» ولأن الكتابة مأخوذة من الكتب ,معي الضم باعتبار ضم النجوم فيها بعضها إلى 
بغص): 

ولا يخفى ما في الدليلين» فإن إطلاق الأدلة يقف أمامهما. 

ومنه يعلم وحه ما في الشرائع: (لا حد في الكثرة إذا كانت معلومة كما هو المشهور). بل في 
الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال. 

نعم يجب أن تكون الكثرة بحيث لا تخرج عن المتعارف» إذ الأدلة منصبة على المتعارف» لأنهم 
الملقى إليهم الكلام؛ ولا مانع لأن تكون الكثرة بحيث بموت المكاتب فيهاء ولذا قد أطلق الشهيد في 
بعض تحقيقاته على ما حكي عنه جواز التأحيل مطلقاً وحكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموتء أما 
اشتراط العلم 
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فلنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغررء والرواية وإن كانت ضعيفة سنداً لكنها مروية عنه 
طن ال عاقش ولاق كنب اللقاضيةبوالعامة رقف دك عن "النشينا. قرها وتحديناء :قاذ شكال 
الاعتماد» بالإضافة إلى أنه ادعي الإجماع في المقام على ذلك. 

أما قول الشرائع بعد ذلك: (ولابد أن يكون وقت الأداء معلوماء فلو قال: كاتبتنك على أن تودي 
إلى كذا في سنة» .معين أنها ظرف الأداء لم يصح). 

ففيه: إن مثل ذلك ليس بجهالة ولا غررء ولذا حالف أبو علي والخلاف وغيرهما ف ذلك وقالوا 
بالصخة في مثله» نعم إذا كان الوقت طويلاً جداً كما لوقال: أن تؤدي في حمسين شسنة أو .ما أشيه مما 
يعده العرف غررا لم يصح. 

ثم قال الشرائع: (ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف ولا إشكالء, لإطلاق الأدلة وعمومهاء كما يجوز تساوي المقادير فيها 
واختلافها)» وهو كما ذكراه. 

كما أنه يجوز تشابه مقادير النجوم وعدم التشابه» كأن يشترط أن يعطيه مثلاً النجم الأول مناً من 
الحنطة؛ والنجم الثاني مناً من الشعير وهكذا. 

وكذلك يصح جعل موضع واحد لتسليم النجوم أو مواضع متعددة» إلى غير ذلك ثما يشمله 
اللإطلاقات. 

ولذا قال في الشرائع بعد ذلك: (وإذا قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح إذا 
كان الدينار معلوم الجنسء» ولا يلزم تأخير الدينار إلى أحل آخر). 

فإنه جمع في العوض بين المال والخدمة» كما أنه يصح أن يجمع في العوض بين المال والحق كحق 
التحجير» أو الخدمة والحق» بل أو مثل طلاق زوجته 
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كأن يقول: كاتبتك على أن تطلق زوحتك أو تنكح فلانة أو ما أشبه» فإنه وإن كان للسيد الحق 
في أن يفعل ذلك لكنه لا يريد الضغط على العبد بجهة من الجهات بفرض إرادته عليه فيجعل عمل العبد 
في قبال حريته كما يجعل ما اكتسبه ‏ على القول .ملك السيد له في قبال حريته. 

ثم قال الشرائع: (ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض) وهو كما ذكره. 

كما أن الحال كذلك فيما إذا سجن العبد أو منع عنه مانع سماوي أو أرضي. 

نعم ذكر في الجواهر أنه لو كان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل وروعي أداء المال وعتق منه 
بسيتهة .وهو كما اذكرف» فإنه كما إذا أدئ بعضاً.ولم.يؤد يعضاء .نعم إذا كان أحدهما مقيدا بالآخر 
فبذهاب أحد الجزأين يذهب الكلء لأن المقيد عدم بعدم قيده. 

غ "فال الكززاته حمووجا مع اللارلهر ول 218 كاتفلف على خدية «تورن مه هذا (الشهرع قبل : 
والقائل الشيخ: تبطل بناء على القول باشتراط اتصال المدة بالعقدء وفيه تردد بل منع). 

أقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكره الجواهر من المنع» فلا وجه لقول الشيخ ولا لتردد المحقق» إذ لا 
دليل على اشتراط اتصال المدة. 

والظاهر صحة اشتراط خدمته وخدمة ولده الصغير مثلاً الذي هو وليه أما اشتراط خدمته بخدمة 
زوجته فالظاهر الصحة أيضاً لأنه من باب الشرط» كما إذا باعه بشرط موافقة أبيه ولا يحتاج إلى سلطة 
العبد على زوجته في ذلك. 

ثم قالا: (ولو كاتبه ثم حبسه مدة» قيل: والقائل الشيخ في ا محكي عن المبسوط: يجب أن يؤحله مثل 
تلك المدة» لأن القدر الواحب من التأحيل الإمهال في تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه .كثله» وقيل: والقائل 
الشيخ أيضاً في موضع 


آخر من المبسوط: لا يجب بل يلزمه أحرته مدة احتباسه» وهو أشبه). 

أقول: وهذا هو مقتضي القاعدة» لأن تفويت عمل حر أو عبد على ما اخترناه في كتاب الغصب 
يوجحب إعطاء بدله؛ فإن كان العبد ذا صنعة وجب احتساب أحجرة صنعته فيما إذا كان يزاولما العبد» لأن 
مثل هذا العبد له أجرة» أما العبد الذي لآ يزاول-ضتعبه لذ أحرة له عرفا أما إذا تعددت الصنعة 
فمقتضى القاعدة أن ما يزاولما هو المعيار كما ذكرناه في كتاب الغصب. 

فالقول بأنه يجب أجرة الأغلب وقوعاً بالنسبة إليه أو الأجرة الأعلى منها أو الأجرة المتوسطة لا 
دليل عليهاء نعم لو كان يزاول هذه تارة وتلك أخرى كانت الأحرة باعتبار الجميع» كما أن الأجرة 
تكون باعتبار المتوسط فيما تحري فيه قاعدة العدل» وما ذكرناه في حبس السيد عبده يعلم ما إذا كان 
حبسه غيره من الظلمة» أما إذا حبسه العادل فحيث لا أحرة تبطل الكتابة فيما ليس يقدر مزاولة العمل 
في الحبس» كما يتعارف في بعض امحابس. 

ثم إن الشرائع قال: (وأما العوض فيعتبر فيه أن يكون فنا مهما عاناء الوصف والقدر ما يصح 
تملكه للمولى» فلا تصح الكتابة على عين» ولا مع جهالة العوضء بل يذكر في وصفه كل ما يتفاوت 
الثمن لأحله بحيث ترتفع الجهالة). 

أقول: قد عرفت أنه لا يلزم أن كوك عي رول نانيك موا أما العلم بالوصف والقدر وما 
أشبه فهو لازم لما عرفت من الغرر» نعم لزومه لدفع الغرر لا لأكثر من ذلك» وأما صحة ملكية المولى 
فلوضوح أنه لو كان العبد كافراً ولراك حونا لاحم عل ير و خرها كرض كن الود لا علكهًا 
شرعاً على ما تقدم. 

ومنه يظهر ما لو كان بينهما احتلاف في المذهب أو التقليد. 

والظاهر صحة جعله عوضاً فيما إذا كان ملكاً للغير وأباح الغير للعبد ذلك 
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ببدل أو بغير بدل» فهو كما إذا قال: أعتق عبدك عي أو أعتق عبدي عنك أو ما أشبه ذلك مما 
صححناه في كتاب البيع. 

أما مع جهالة العوض فقد عرفت أنه غرر فلا تصح المكاتبة مع الجهالة» وكأنه جعله في قبال ما 
تقدم من العلم بالوصف والقدرء لأن الإنسان قد يعرف وصف الشيء وقدره ولا يعرف حقيقته» كما 
إذا عرف أنه بقدر منْ وأنه من النوع الحيد» لكنه لم يعرف هل هو حنطة أو شعير» إلى غير ذلك. 

أما قوله: (بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأحله بحيث ترتفع الجهالة) فلم يظهر وجهه. إذ 
لمن اللعيان #الشيرن: و زا المغنا و #القون وغوه قد يكرن؟ اسعالدت: الشمرن ويا للغرو افق ل رك نه يدا 
الواحة نما وردنا وقدرا امتلي أقاله احانا "زفساو 1 امن العف العريف ل القماة الققية 
وبعده عنهاء فالخبز قرب الصحن بدرهم وإن كان في آخر البلد كان بنصف درهم وهكذاء إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

وعلى أي حالء فالمقام مثل غيره من البيع والإحارة والرهن وغيرها لوحدة الدليل في الجميع. 

فقوله: (فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة» وإن كان عوضاً وصفه كصفته في 
السلم) محل تأمل» بل معياره ما يرفع الغرر لا أكثر من ذلك. 

وعلى ما ذكرناه فيصح أن يكون بدل مال الكتابة عيناً تحارجية» أو كلياً مشاعاء أو كليا 
الذفقه :او كلا للعو كيل أو مدا على مناه فى نمض باحك الفقة 

ثم قال الشرائع: ويجوز أن يكاتبه بأي من شاء ويكره أن يتجاوز قيمته 

أقول: أما الأول فلما تقدم من إطلاق الأدلة» بالإضافة إلى بعض الروايات: فعن أبان» عمن أخبره» 
عن أن عبد الله وغليه الستلام :فق وجل ملك لوكا لهال فسالة 
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صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء» قال: «نعم»(". 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه سئل عن مملوك سأل الكتابة هل لمولاه 
أن لا يكاتبه إل على الغلاء. قال: «ذلك إليه ولا توقيت في الكتابة)(©. 

وعن غوالي اللئالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق» وكان 
ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليهم(". 

وأما كراهة التجاوز بالقيمة» ففي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل في الرياض ظاهر الأصحاب 
الاتفاق عليه» ولعله لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بين عليه مشروعية الكتابة» مضافاً إلى قاعدة 
التسامح» ويؤيده ما ورد من أن ربح المؤمن على المؤمن حرام؛ وما أشبه ذلك ما ورد في باب البيع بعد 
وتكة النا طق الام د هر . 

ثم إنه لما تقدم من حواز الكتابة حسب إطلاق الأدلة بكل ما يجوز البيع به قال في الشرائع: وتحوز 
المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء بعد وصفه بما يرفع الجهالة» وقد عرفت أنه لا فرق في أن 
تكون الخدمة متصلة أو منفصلة مستمرة أو مبعضة» مثل أن يقول: على شرط أن تخدمئ كل أسبوع في 
يوم الجمعة مثلاً. 

هذا بالإضافة إلى بعض الروايات الخاصة في المسألة» مثل ما رواه أبو العباس» عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» قال: سألته عن رجحل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة» قال: «هو حر وعليه 
العمالة)2؟. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص94 الباب 18 من المكاتبة‎ )١( 
.١ح من المكاتبة‎ ١١ المستدرك : جلا ص8 : الباب‎ )( 
من المكاتبة ح؟.‎ ١١ المستدرك : جا ص8 : الباب‎ )9( 
من أبواب المكاتبة ح؟.‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص؟١ الباب‎ )5( 
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وروى أبان عنه (عليه الصلاة والسلام) مثله» وزاد: قلت: أن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه 
شيء) قال: وكذبء إن عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة 
2 7 7 1#|اهك لم 
ولهم رزقهم وكسوقم بالمعروف ف تلك السنين» ". 
وعن عبد الر مان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أوصى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فقال: إن أبا نيزر ورباحا وحبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين)”". 
وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه أعتق أبا يغرب وجبيرا وزريقا على أن 
5 5 8 عٍِ 3 و 5 0 3 ١‏ 
يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا»”". 
وفيه عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته 
وساق الكتاب وفيه: «ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقهاء غير أن رباحا 
وأبا يثرب وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي يعملون ثي المال خمس حجج وفيه نفقتهم 
0 0 05 
ورزقهم ورزق أهاليهم» ". 
ثم قال الشرائع: وإذا جمع بين كتابة وبيع وإحارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد 
أقول: وذلك لشمول أدلة تلك الأمور لمثل هذا الجمع» ومقتضى القاعدة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص؟١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المكاتبة ح". 
() الوسائل: ج7١‏ ص15 الباب ٠١‏ من أبواب المكاتبة ح١.‏ 
(5) المستدرك: جا ص 9” الباب 4 ح”7. 
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أن يقسط العوض عليها أجمع بالنسبة» ويكفي معلومية العوض في الجملة وإن جهلت كيفية 
التقسيط» لما تقدم في كتاب البيع وغيره من صحة مثل ذلك» وأنه ليس من الغرر الضار وإن م يعلم 
عوض كل واحد من تلك الأمور. 

ولذا قال في الشرائع بعد ذلك: (وتكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل). 

فما عن بعض العامة من أما باطلة أجمع لأنًا ممنزلة عقود متعددة فيعتبر العلم بعوض كل واحد 
منها منفرداً خحصوصاً مع احتلاف أحكامهاء غير ظاهر الوجه؛ فإن الغرر أمر عرفي يأت في الأجزاء إذا 
كانت منفردة» ولا يأت في المجموع إذا كانت مجتمعة» ولذا إذا جمع جملة في بيع واحد بعوض واحد صح 
مع جهل النسبة» بينما إذا فرقت لم يصح إذا لم يعلم قدر العوض بالنسبة إلى كل جزء جز مثلاً إذا باع 
الدار حمائة صح وإن لم يعلم نسبة الثنمن لكل بيت بيك أن مارت والحديد والآحر وغيرهاء بينما لا 
يصح بيع كل جزء بثمن مجهولء» وكذلك ذكرناه في كتاب النكاح في تزويج المتعدد عمهر واحدء ولذا لم 
يستشكل أحد فيما لو ظهر استحقاق بعض الأعيان أو بطلان بعض الصفقة» فإنه يكتفي بمعرفة ما يخص 
كل واحد بالنسبة. 

ومنه يعلم وجه النظر في رد المسالك لهذا اللإشكال (منع كون الصفقة امجتمعة كعقود متعددة» بل 
قادح إجماعاء واختلاف الأحكام لا يقدح في الجمع لأنه يلزم كل واحد حكمه. وإنما الفائدة جمع الكل 
في صيغة واحدة). 

إذ من الواضح أنه قد يجعل الجميع عقداً واحدء وقد يجعل الجميع عقوداً متعددة في صيغة واحدة 
كما ذكرنا مثله في بعض مباحث الفقه» وفي كلا الحالين 


الأمر صحيح لعدم الغرر» نعم يظهر فائدة التعدد والواحدة بالنسبة إلى العقد في تبعض الصفقة 
وعدمه. وحيث قد عرفت فيما سبق أن العبد يملك فلا فرق بين أن يكون الجمع بين الكتابة والبيع 
والإحارة أو غير ذلك بالنسبة إلى العبد» أو بالنسبة إلى متعدد كأن يكاتب عبده زيدا ويبيع لأخيه عمرو 
ويؤجر لابن عمه خالد, وإذا ظهر المبيع مستحقاً للغير ولم يجز المالك فإنه حينئذ يوزع العوض على قيمة 
المملوك حين المكاتبة وعلى قيمة المبيع وأحرة مثل تلك الدار تلك المدة ويقسط من العوض ما يقابل 
الفاسد كما ذكره في الجواهر. 

ومن الواضح أنه لو كان الاحتماع يوجب ارتفاع قيمة الكل أو البعض أو انخفاض الكل أو 
البعض أو ارتفاع بعض وانخفاض بعض لوحظ الاحتماع» لا كل واحد في مسألة التقسيط». لأن 
المفروض أن الأمر وقع بجتمعاً لا لكل واحد واحد. 

وتما تقدم يعلم وحه ما ذكره الشرائع حيث قال: (وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبداء سواء 
اتفقت حصصهما أو احتلفت» تساوى العوضان أو احتلفا)» وذلك لأن إطلاق الأدلة وعمومها شامل 
لكل تلك الصورء خلافاً للمحكي عن بعض» حيث منع من اختلافهما في القدر مع تساويهما في الملك 
ار من أن ينتفع أحدهما يمال الآحر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة مثلاً وللآخر مائتين ثم ارتفعت 
الكتابة بالعجز فيحتاج الأول إلى أن يرحع على الثاني بخمسين ويكون الثاني قد انتفع يما مدة بقائها في 
يده من غير استحقاق. 

ولذا رده الجواهر بقوله: (فيه: إن الاستحقاق طارئ من حين الانفساخ؛ وقبله كان ملكا للقابض 
متزل زلا فلا يلزم انتفاع أحدهما مال الآحر حين التصرف فيه» على أن مقتضى ذلك المنع حي مع 
الاختلاف في قدر الملك إذا فرض كون 
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العوض الزائد للأقل ملكا). 

ومنه يعلم حال اختلافهما في الشرائط والخصوصيات» كما إذا قال أحدهما تعطيئ كل عام بحماء 
وقال الآخر كل شهرء أو شرط أحدهما خدمته بعد الحرية سنة ولم يشترط الآخرء إلى غير ذلك. 

كما أنه لا فرق في حواز ذلك بين أن يعلم كل واحد منهما حصته من العبد أو لم يعلم» كما أنه 
إذا يعلم زيد هل أن حصته من العبد الثلث أو الثلثين وبالعكس عمروء سواء كان بينهما نزاع في ذلك 
أو لم يكن» كل ذلك لما عرفت من إطلاق الأدلة. 

وهكذا حال البيع وسائر العقود» كما إذا كانت دار مشتركة بين زيد وعمرو لكن لا يعلمان 
حصة كل واحد منهما مع التنازع أو بدونه» فيبيعان الدار أو يؤحرافهًا لإنسان واحد بثمن أو أجرة 

وتما تقدم يعلم أنه إذا كان نفران مما عبدان مشتركان صح مكاتبتهما لمما وإن لم يعلما 

ثم إن الشرائع قال: (ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه ولو دفع شيئا كان لهماء 
ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز). 

أقول: حيث إن المسألة قد ذكرت في كتاب الدين فلا حاحة إلى إعادمًا. 

ولا يخفى أن ما ذكر من عدم حواز أن يدفع إلى أحد الشريكين إنما هو فيما إذا اتحد العقدء أما لو 
بصيغة واحدة» فإن العقد متعدد وإن كانت الصيغة واحدة» كما فصلنا الكلام في ذلك في كتاب النكاح 
وغيره. 

ومنه يعلم أن إطلاق المنع كما في الشرائع» أو إطلاق الحواز كما عن ابن الحنيد وابن البراج» 
حيث جوزا أن يدفع إلى أحدهما دون الآخر ما لم يشترطا 
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عليه» يجب أن يقيد أو ينصرف إلى ما لا ينافي التقيبد الذي ذكرناه. 

ولو لم نعلم هل قصدا وحدة العقد أو تعدده فلا أصل في المقام» لأن أصالة عدم الوحدة معارضة 
بأصالة عدم التعدد» وليس المقام من قبيل الشك بين الأقل والأكثرء لأن لكل واحد من القسمين نية 
خحاصة من السيدين والعبد في قبال نية الآخرء فاللازم أن ينقل الكلام في الآثار وينقح موضوع التزاع إلى 
الآثار أو الأحكام فيها مف الأمؤز القضائية أو الأفول العملية. 

ثم إن ما ذكرناه من اشتراك السيدين في قدر إعطاء العبد إنما هو فيما إذا كان مالا أما لو كانت 
حدمة لهما كالخياطة مثلاً أو حيازة المباحات»؛ فإن تعين بمعين خارجيء كما إذا خاط قباء هذا وثوب 
هذاء فلا إشكال في عدم الاشتراك» وإلا كان مشتركاًء ومثله إذا حاز بقصد أحد الموليين لوحدة المناط 
بين المقام وبين الدين وإن كانت المسألة بعد محتاحة إلى التأمل. 

ثم قال الشزائم» .ؤولو كان العلاثة :عفد واحذ صح» وكات كل واتحد متهم مكاتبا بحصية د من 
المسمى وتعتبر القيمة وقت العقد» وأيهم أدى حصته عتق» ولا يتوقف على أداء حصة غيره» وأيهم عجز 
استرق دون غيره). 

أقول: الثلاثة في المثن من باب المثال» وإلاً فلا حصوصية لما كما هو واضحء فإذا كانت ثلاثة أعبد 
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بالاحتلاف في صفقة واحدة وقال: كاتبتكم على ألف إلى نحوم معينة: 
سواء كانت النجوم مختلفة أو متفقة» فإذا أديتم فأنتم أحرار» فقبلوا صحت الكتابة ووزع المال على 
قيمتهم» فلو كانت قيمة أحدهم مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة» فعلى الأول سدس المسمى» وعلى 
الثاني ثلثه» وعلى الثالث نصفه» سواء كان المسمى أزيد من قيمهم الخنارحية أو أقل. 
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ومن الواضح أن الاعتبار بالقيمة يوم المكاتبة» لأن سلطنة السيد تزول يومئذ. 

ثم إن كل واحد من العبيد يؤدي ما عليه إما على التفاضل أو على التساوي حسب المقرر» وإذا 
أدى ما عليه عتق ولم يتوقف عتقه على أداء الغير» لفرض عدم ارتباط مكاتبة أحدهم يبمكاتبة الآخر» نعم 
إذا كانت المكاتبات مرتبطة بأن كانت صفقة واحدة» افك تصحة ا عه المكاتبة لإطلاق أدلتهاء 
توقف عتق كل واحد على عتق الآخر» فإن مات أحدهم أو عجز فالكل رقيق مع الوحدة» وغيره يعتق 
مع التعدد. 

ومنه يعلم أن إطلاق عدم الارتباط كإطلاق الارتباط» حيث قيل: لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه 
وزغ يعشر نمع ف أذرا يديك الالو نج أنايتينيها كرناء: 

ثم إن هنا قسماً ثالثاء وهو إذا كان الشرط عدم عتق أحدهم إلا بعتق الآخرين» فهو قسم ثالث 
غير العقود المتعددة المطلقة وغير التقييد والوحدة» فإن رفع المولى يده عن الشرط أعتق من قدم مال 
كتابته» وإن لم يرفع يده عن الشرط لم يعتق» وإن كانت المسألة بعد محل إشكال. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما عن ابن البراج حيث قال: (إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات 
أحدهما قيل للثاني إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبكء وإما أن تكاتب عن نفسك 
كان خديدة» إلا رجا د كان لف انلك تر إن" كان المتروزك جالا فته كاك ومين الكفانة | عن اليد 
مال الكتابة وكان على الثاني ما بقي من قسطه منهاء وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب وإن 
كان ما ترك فيه وفاء جميع الكتابة» فإن السيد يأحذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معأ ويرحع ورثته 
على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم). 

ولذا أشكل عليه المسالك والجواهر وغيرهماء لأنه لا ينطبق على القواعد العامة 


١71: 


وستسمع بطلان الكتابة .موت المكاتب الذي مقتضاه سقوط قدر نصيبه من مال الكتابة لأنه 
عوض فيهما فيقسط عليهما كالبيع لا أنه ينحصر في أحدهما(". 

وتما تقدم يعلم حال ما إذا كاتب ثلاثة أعبد مثلاً بتفاوت في قدر الكتابة. 

قال في الشرائع: ولو شرط كفالة كل واحد منهما صاحبه أو ضمان ما عليه كان الشرط والمكاتبة 

أقول: يصح أن يشترط المولى كفالة أو ضمان أحدهما للآخحر دون العكسء أو كفالة أو ضمان 
كل منهما للآحرء أو ضمان اثنين لواحد ف ثلاثة» أو ضمان واحد لاثنين» أو كفالة واحد لاثنين أو 
كفالة اثنين لواحد» فإن هذا الشرط صحيح في عقد المكاتبة للأصل وعموم «المؤمنون عند شروطهم»»؛ 
ويلزم كلاً منهم حكم الضمان والكفالة من وجوب إحضار الغريم عند الحلول؛ أو أداء ما عليه على ما 
فصلناه في كتاب الكفالة. 

أما من قال: بأنه لا تصح الكفالة لعدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب» فإذا لم يلزم الأصل لم 
يلزم الفرع. 

ففيه: ما تقدم من لزوم الكتابة» وف الضمان يعتقون يما ذا خرقه كان الضمان من أن 
الضمان يحول ما في ذمة كل منهم إلى الآخخر فيتزل متزلة الأداء ويبقى المال ديناً في ذمتهم لا على وجه 
المكاتبة» اللهم إلا أن تكو الطعراق "معد انا نظن اناما يه العبد في النجم الأول» ويضمن 
بعد عام ما في ذمته في النجم الثاني. 

ومنه يعلم أن قول المختلف: إذا رضي المولى بضمافهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان, محل تأملء 
لوضوح الفرق بين الأمرين» وحيث قد عرفت في كتاب الضمان أن الضمان هو نقل ما في الذمة إلى ذمة 
حرق الس قب ننه إل ذيق فنع تل لحان لاط شيا 1ن ذا اناهن عب :نه إل يذه كا 


يقوله 
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العامة لم يعتق أي منهمء لأن أيا منهم لم يؤد ما عليه؛ وتخير في الرجوع بالجميع على من شاء. 

وعن : الغين اذ كلضه يكم يذلاف ونه :درق السائل تدادرياك جور ضهان اتين اال 
واشتراط رجوعه على من شاء منهماء ولعله أراد صحة مثل ذلك لأنه عقد لم بمنع عنه الشارع فهو 
نافذ» لا أنه أراد أن الضمان المعروف عند الشيعة هو هذا. 

وقد أشار الجواهر إلى مثل هذا الاحتمال حيث قال: (وهو إن لم يحمل على استحقاق ذلك 
بالشرط كان على وفق مذهب العامة الذي قد عرفت أن الأصحاب على خلافه)"", ولو لم نعلم أنه 
جعله من الضمان الفاسد أو الصحيح لزم حمل فعله على الصحيح. 

ثم قال الشرائع: (ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأحل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير)» 
وذلك لوضوح أنه لا يلزم الإنسان .ما ليس عليه» وليس على الإنسان أن يقبض دينه قبل الأحل» هذا 
بالإضافة إلى قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» ولبعض الأخبار: 

مثل خبر إسحاق بن عمار عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام): «إن مكاتباً أتى علياً (عليه 
السلام) وقال: إن سيدي كاتبيئ وشرط على بحوماً في كل سنة فجتته بالمال كله ضربة فسألته أن يأحذ 
كله ضربة ويجيز عتقي فأبى عليء فدعاه علي (عليه السلام)» فقال له: صدقء فقال له: مالك لا تأحذ 
المال وتمضي عتقه» فقال: ما آذ إلا النجوم الى شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه» فقال علي (عليه 
السلام): أنت أحق بشرطك)”". 

ولا ينافيه صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاًء في مكاتب ينفذ نصف 


.5153١ص جواهر الكلام : ج75‎ )١( 
من المكاتبة ح؟.‎ ١7 الوسائل: ج1١ ص48 الباب‎ )( 
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مكاتبته ويبقى عليه النصف ويدعو مواليه ويقول: حذوا ما بقي ضربة واحدة» قال: «يأحذون ما 
بقي ويعتق»”'"» فانه محمول على بيان الجواز لا اللزوم. 

كما أنه لا يمكن أن يعارضه تفصيل رواية الدعائم» فقد روى عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله 
(فليهسا الساكم قبا ةرق الكامب عل عليهنتن النعحية تيان الذذي كانه آنا راعة من لأا 
اشترط عليه عند محل كل بحم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل 
الكتابة لأنه قد لعله أن يعجز فيرجع إليه» وإن كان لم يشترط ذلك عليه وحل عليه بحم فدفعه إليه مع 
باقي كتابته لم يكن له أن بمتنع من ذلك لأن العتق قد حرى فيه ولا يعود في الرق أبداً وإنما عليه أن 
ا 000 

ولو اضطر العبد إلى السفر ونحوه مما لا يتمكن من إيصال حق المولى في وقت النجمء سلّمه أمينا أو 
عاقيا كناالن الفكس: وكل الول من مبخلية مه حعال لحن إلى عي ذلك :ما كر وداياتب حقوق 
الداس واللايوة: 

ومنه يعلم وحه النظر فيما عن ابن الحنيد من وجوب القبول في خحصوص ما إذا كان المكاتب 
مريضاً وأوصى بوصايا وأقرٌ بديون لأن في امتناعه حينكذ إبطالاً لإقراره ووصيته. 

ثم لو احتلفا في أن الأحل أول شعبان أو أول رمضان مثلاًء أو اختلفا في مكانين متقابلين فهما من 
الدضييوة والرجعم التسعاللن على اللو ارين اللقاكورة تيكتا الفاضاء- 

قال في الشرائع: (ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من 


)١(‏ الاستبصار: ج4 ص6” الباب ١9‏ في المكاتبة ح؟. 
() المستدرك : جلا ص58 : الباب ١١‏ من المكاتبة ح١.‏ 
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سهم الرقاب)» وفي الجواهر: بلا حلاف أجده, ظاهرهم الاتفاق عليه. 

واستدل لذلك بقوله سبحانه: #إوفي الرقاب 74") لكن الآية لا تدل على اللزوم بل على المصرفية. 

كما أنه برعا يدل لذلك وعدن 'الزوايات” 

مثل ما رواه إبراهيم بن هاشم» عن بعض أصحابناء عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن 
مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضهاء قال: «يؤدى عنه من مال الصدقة» إن الله تعالى يقول في 
كتابه: في الرقاب 04" . 

وعن الصدوق واف موسا 

وعن الصدوق في المقنع» روي: «إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم 
الرقاب)7©. 

هده الروؤاراتك و إن كاققة»طحانا مهدا لذ أو العم ادن ينها 

ومنه يعلم وجه النظر في عنوان الوسائل بجواز إعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة» كما يعلم 
وجه النظر فيما في الرياض من أن الحديث بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ماذكروه من 
الوحوب من وجوه؛ ولذا يظهر من الكفاية التردد فيه تبعا للسيد في شرح الكتاب» ولعله في محله إن لم 
ينعقد الإجماع على خلافه» ولذا رده الجواهر بقوله: هذا من الغرائب لمعلومية شدة اعتماده على الشهرة 
لحبرها للسند والدلالة» بل الحكي عنه أنه يرى حجيتها فضلاً عن جبرهاء وعلى أي حال فلا إشكال في 
الات ساف 3 الكامع قلت كناب إن كان فادرا تضياد هما ]ذا كان عامدرا, 


.١الال سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ح من المكاتبة‎ 5١ الوسائل: ج1١ ص١١٠ الباب‎ )( 
[فرة المقنع : ص7/8.‎ 
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ويدل عليه بالإضافة إلى الآية المباركة على تقدير عدم الدلالة على الوجوب, وأنه بر وإحسان 
وغير ذلك من الأدلة العامة» بعض الروايات الخاصة: 

مثل ما رواه القطب الراوندي بسنده إلى ابن عباس» عن سلمان الفارسي في حديث طويل في 
سبب إسلامه» إلى أن قال: فلما فرغت ‏ أي من ذكر قصته لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ‏ قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين 
أوقية» فأعانني أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثين وذية وعشرين وذية كل رجحل على قدر 
ما عندهء فقال .رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إني أضعها بيدي» فحفرت لما حيث توضع ثم جئت 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت: قد فرغت منهاء فخخرج معي حي جاءها فكنا حمل إليه الودي 
فيضعه بيده ويستوي عليهاء فو الذي بعنه بالحق نبياً ما مات منها ودية واحدة وبقيت على الدراهم. 

فأناه رحل من بعض المغازي ,ثل البيضة من الذهبء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أين 
الفارسي المكاتب المسلم»؛ فدعيت لهء فقال: «حذ هذه يا سلمان فأدها ثما عليك»» فقلت: يا رسول الله 
أين تقع هذه ما علي» فقال: «إن الله عز وجل سيوفي بما عنك»»؛ فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم 
منها أربعين أوقية فأديتها إليهم» وعتق سلمان0"©. 

وف رواية الخرائج: روي أن سلمان أتاه» يع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبره أنه قد 
كاتني وليه علن كذا و كذا وكية ؤس هشان الل كلها علقم :و كان العليق: آمر! عي يدوك عند 
العاملين على ما جرت به عادتهم لو لا ما علم من تأيبد الله لنبيه (صلى الله عليه وآله)» فأمر سلمان 
بضمان ذلك لهم فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت 


)١(‏ المستدرك: جا ص59 الباب ١0‏ من المكاتبة ح7. 
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واحدة منها وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها وترجى بركاتهاء وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة 
الدراك قفا ناه راكد ناه فته "اممعاته الفروف اللا اي ا د لها: وأين تقع هذه ثما 
علي فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها وقد كان كهيئتها الأولى ووزهًا لا يفي ربع حقهمء فذهب با 
وأو القوم منها حقوقهم'" 

وعن العياشي في تفسيره» عن أبي إسحاق؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: سأل عن مكاتب عجر عن مكاتقه وقن أدق بعطيها-قال: تويودى من مال الضدقة» إن الله يقل 
في كتابه: #إوني الرقاب 94" , 

وعلى أي حالء ففي المكاتب المطلق إن كان على نحو القيد ولم يتمكن من أداء البعض رد في 
الرق» كما عن المسالك تبعاً للدروس من أن للمولى رده في الرق إن تعذر ذلك» وعن الكركي حكايته 
في حاشية الكتاب على الدروس واستحسانه له؛ أما إن لم يكن على نحو القيد لم يكن وجه في الارتداد» 
لوضوح عدم دليل يدل على خيار المولى في المكاتبة المطلقة مع العجز» بل قد عرفت أن مقتضى الدليل 
حلافه . 

وفي خبر القاسم بن سليمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن ل (عليه السلام) كان 
يستسعى المكاتب أنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق" 

وعلى ما ذكرناه يحمل ما رواه حسين بن علوان» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إن عليا 
(عليه السلام) كان يؤحل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فإن أقام بحريته وإلاً رده رقيقا»2». 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص"53 الباب ١6‏ ح5. 

() المستدرك : ج7 ص"539 الباب ١6‏ ح6. 

() الوسائل: ج1١‏ ص66 الباب 5 من المكاتبة ح1. 
(5) قرب الإسناد: ص 07. 





وعن أب البختريء عن حعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) مثله؛ إلا أنه قال: «إذا أدى وإلا 
ره رقيقاً»20. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: (إن المسألة في غاية الإشكال ول أعثر على من تعرض 
لتنقيحها). 

ثم إن الشرائع قال: (والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بما حكم., بل تقع لاغية). 

وفي المسالك: قسموا ما لا يصح من الكتابة إلى باطلة وفاسدة» فالباطلة هي الي اختل بعض 
أركانماء بأن كان السيد صبياً أو محنوناً أو مكرهاً على الكتابة» أو كان العبد كذلكء أو لم يجر ذكر 
عوض أو ذكر ما لا يقصد ماليته كالدم والحشرات» أو احتلت الصيغة» والفاسدة هي الى امتنعت 
صحتها بشرط فاسد أو بفوات شرط في العوض بأن كان حمراً أو خحتريراً أو مجهولاً أو لم ينجزه» ثم 
حعل الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه» والفاسدة تساوي الصحيحة في أمور» قال: وهذا كله عندنا لاغ 
لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر» فالاطلاق الشرعي محمول على الصحيح والأحكام مترتبة عليه. 

وتبعه في ذلك الجواهر وغيره وهو على ما ذكرواء لأن المقام ليس مثل النكاح الفاسد والإحارة 
الفاسدة» حيث يتحول الأمر من مهر المسمى والأجرة المسماة إلى المثل» على ما تقدم الكلام في ذلك في 
الكتابين. 


./١ قرب الإسناد: ص‎ )١( 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (إذا مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت المكاتبة وكان ما تركه 
لولاه وأولاده رقا. 

أقول: وذلك للروايات المتعددة الدالة على ذلكء وإلاً كان مقتضى القاعدة عدم بطلان المكاتبة إذا 
ل تكن غلى تنو التقييد حي إذا أذى :نما وااحدا من نوم غعشرة مثلاء فكيف ما لو أدى أزيد النجوم. 

والرواية صحيحة ابن سنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» في مكاتب يموت وقد أدى بعض 
مكاتبته وله ابن من جاريته» قال: «إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك» رجع ابنه ملوكاً والحارية» وإن 
لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي)"". 

وخبر مهزم» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله وُلدء فقال: «إن كان اشترط 
عليه فؤلده تمالك» وإِن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في المكاتب بموت وقد أدى بعض 
مكاتبته وله ابن من جاريته» قال: «إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكاً ابنه 
والحارية» وإن لم يكن اشترط ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وكان حرا وورث ما بقي»0©. 


إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتاب الإرث. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠٠‏ الباب ١9‏ من المكاتبة ح”. 
() الوسائل: ج1١‏ ص؟؛ الباب 7 من المكاتبة ح5. 
(9) المستدرك : جا ص5 5 الباب 7 من المكاتبة ح؟. 
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ثم إن رد رقا كان تحهيز موته على مولاه» لأنه حينئذ قن والقن تجهيزه على مولاه على ما ذكر في 
بحث الأموات» خلافاً المحكى عن الخلاف» فحكم فيما لو خلق .ما يفي بالمكاتية بوجوب آداء ما عليه 
من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث. 

وف الجواهر: إنه غير واضح الحجة, بالإضافة إلى مخالفته للأدلة المتقدمة» بل لم يبحك عن أحد 
موافقته على ذلك سوى الصدوقء لكن را أشعر سياق عبارة الصدوق بأرادة التعبير.>عضمون خبر ابن 
سنان الذي هو في المطلق دون المشروطء» فليس هناك موافق ظاهر للشيخ» وعلى هذا فهي محرمة للمولى 
ويصح له غسلهاء إلى غير ذلك من أحكام القن. 

وكذا حالما إذا كات الكاتب مطلقاً وم يؤد شيعا هذا هو الشهور» بل عن 'الدروس انسبنه إلى 
ظاهر الأصحاب» وف الجواهر: لم أحد فيه خلافا. 
بقاؤه على ما كان عليه. 
(عليه السلام) أنه قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال» قال: يقسم ماله 
على قدر ما أعتق منه لورثته» وما ل يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو مالهم)”". 

ومثله غيره من الصحاح, بل وما عن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات قال: «والمكاتب 
يورث بحساب ما عتق منه ويرث». 


وقال في موضع 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص ١؟‏ الباب 7 من المكاتبة ح؟. 
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آخر: «وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وترك مالاً فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة 
ابيه ويعتق ويرث ما بقي)”". 

ثم قال الشرائع ممزوحاً مع اللجواهر: وأن لم يكن مشروطا وقد أدى بعض مكاتبته تحرر منه بقدر ما 
أداه وكان الباقي رقاً بلاعلاف ولا إشكال» وحيكذ فلمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته 
بقدر ما فيه من حرية» ويؤدى الوارث التابع له في الحرية والرقية ما حصل له من نصيب الحرية ما بقى 
من مال الكتابة على المشهور شهرة عظيمة. 

أقول: ويدل عليه بالإضافة إلى بعض الروايات السابقة» صحيح بريد العجلي» سألته (عليه السلام) 
غن ريخل كاتب غبداً له غلى آلف درهم ول يشترط عليه إن هو إن غجز عن مكاتبته فهو رد في الرق» 
وأن 'الكانب. أدى إلى قولاه خمسمائة ذرهم ثم .مات المكاتب .وترك مالا وترك ابا له مدركاء قال: 
«نصف ما يترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه» والنصف الباقي لابن المكاتب» لأن المكاتب 
مات نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه» وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد, فإن أدى إلى 
الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه»”". 

ولعل مثله في الدلالة بالمناط» ما رواه عمار بن موسى, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في مكاتب 
ين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم» قال: «تخدم الباقي يوماً وتخدم نفسها يومأ»» قلت: 
فإن ماتت وتركت مالا قال: وإذال "نيما تميق ين الذي عض وبين الذي مك 7 


.١جح من المكاتبة‎ ١7 المستدرك: جلا ص6 : الباب‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج1١ ص ١؟ الباب 7 من المكاتبة‎ 
من المكاتبة ح5.‎ ١9 الوسائل: ج1١ صص١٠٠ الباب‎ )( 
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ثم قال الشرائع: (وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم؛ ومع الأداء ينعتق الأولاد) 

واستدل له الجواهر بأنه على مقتضى القاعدة في الذي تحرر بعضه. 

ويدل عليه ما تقدم من حبر مهزمء لكن اللازم أن يقيد ذلك بما إذا كان الأولاد أرقاء لهذا المولى 
أنا إذا لم يكونوا أرقاء بأن يكونوا أحزاراً أو كانوا أرقاء لمؤلى آخر لم يكن وه لذلكة أما فيما إذا 
كافوا 'احزارا فلن الانينان للف شتنه ولا تق كن عليه :وام إذا كانوا أرقا لس فاده صرق فى 
شأن المولى الآخر وهو خلاف الأدلة» بل يمكن أن يقال بانصراف خبر مهزم عن مثل ذلك. 

ثم في صورة وجوب السعي فالظاهر أن أداءهم وسعيهم يكون بالسوية» وإن احتلفوا في 
الاستحقاق للميراث ذكورة وأنوثة» وينبغي أن لا يكون فرق بين أن يرثوا أو لا يرثوا بسبب قتل أو ما 
أشبه» وذلك لأنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها أذ من نصيب الباقي جميع ما 
تخلف على الأبء إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمتزلة من أعتق جميعهم, فلم يفد عتق جميع الباقي» 
وإذا أذ الجميع عتق الدميع أي الغائب والباقي» بل لولم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى 
الباقي في الجميع» وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه» لآن كل حزء مما يؤديه يدحل في عتق نفسه وإن 
لزمه انعتاق الجميع بالإتمام) لكن بعض ما ذكره محل تأمل كما لا يخفى. 

وما تقدم يظهر حال ما إذا كان له ولد واحد, كما أنه إذا لم يتمكن الولد الواحد أو الأولاد من 
السعي لشلل أو نحوه؛ بقي على الرق» إلآ أن يقال بوجوب 


١ 


فك بيت المال له وقد تقدم الإلماع إلى شبه ذلك. 

ثم قال الشرائع: (وهل للمولى إحبارهم على الأدا» فيه تردد). 

أقول: وجه التردد لظاهر بعض النصوص المتقدمة وغيرها مما ذكر في موانع الإرث» ومن تسلط 
الإإنسان على نفسه فلا حق لغيره على جبره» كما سبقت الإشارة إليه. 

ثم قال الشرائع: وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما بقي 
لهم وذلك لأنه بحكم الدين فيجب أن يعطى من الأصل» حيث قال سبحانه وتعالى: «إمن بعد وصية 
يوقو نا ارد 116 ناذا خوروا كان ما يفن من كال إرنا: 

أما الرواية الي أشار إليها الشرائع» فهي صحيحة جميل بن دراج» عن أب عبد الله (عليه السلام) 
ل مكانيه عورت وقد ادف عض _مكاتطةه وله انمو خارية وترك لمالا قال: وي ذي :ايه بقية مكاتيهه 
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ويعتق ويرث ما بقفي» ". 

ورواية أبي الصباح» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في حديث إنه قال: في المككاتب يؤدي بعض 
مكاتبته ثم يموت ويترك مالآ أكثر ما عليه من مكاتبته قال: «يوق مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي 
فلولده»)”"©. 

وقد تقدم كلام الصدوق في المقنع» حيث قال: «وإك مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وترك 


مالا فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي»". 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() الوسائل: ج7١‏ ص 4١‏ الباب 7 من المكاتبة ح7. 

(9) الوسائل: ج1١‏ ص44 الباب ١1‏ من المكاتبة ح؟. 
(5) المستدرك : جلا ص58 : الباب ١7‏ من المكاتبة ح١.‏ 
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وحديث الدعائم» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» إنه قال: في المكاتب كوت وقد أدى بعض 
مكاتبته وله ابن من جاريته» قال: «إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه 
والحارية» وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وكان حرا وورث ما بقي»0". 

وفي الجواهر بعد ذكره روايي جميل وأبي الصباح قال: (ونحوها صحيحة الحلبي وغيرها وقد سمعت 
صحيحة ابن سنان السابقة» ولكن لم نعرف عاملا بما إلا ما يحكى عن الإسكافي وما سمعته من إطلاق 
عبارة الصدوق» ومن هنا كان الأول مع أنه أشهر بل المشهور أظهرء تريقيها للصوضة العسضيدة بالشورة 
على هذه النصوص). 

أقول: ورا بحتمل اللجمع بين الطائفتين بالتخيير» كما أنه يلزم ملاحظة رأي العامة ح يعرف هل 
أن إحدى الطائفتين موافقة للعامة أم لاء وعلى أي حال فالمسألة بحاحة إلى تنقيح أكثر. 
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ثم قال الشرائع: ولو أوصى له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل ما زاد. 

وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما حكي عنهم» وذلك لخبر محمد بن قيس» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موهّا 
بوصية» فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث» فقضى (عليه السلام) إنه 
وو كسيان ما اعنق مله 


«وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق» فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية». 


)١(‏ المستدرك : جلا ص6 : الباب ١7‏ من المكاتبة ح؟. 


١ / 





«وقضى في رحل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأحاز بحساب ما أعتق منها. 

وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنه يجاز من وصيته بحساب ما أعتق 
50 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته 

قال: «يجوز متها بقدر :ها أعدق منه27. 

لكن في المسالك بعد نقله القول الأول عن المشهور قال: (وقيل: تصح الوصية له مطلقاً لأن قبوها 
نوع اكتساب وهو غير ممنوع منه وفيه قوة» والرواية ضعيفة لاشتراك محمد بن قبس الذي يروي عن 
الباقر (عليه السلام) بين الثقة وغيره وترد لذلك)» ثم قال: (هذا إذا كان الموصي غير المولى» أما هو 
فتصح وصيته له مطلقاً بغير إشكال ويعتق منه بقدر الوصية» فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع» وإن 
زادت فالزائد له). 

لكن فيه: إن المشهور جابر كما حقق في محله. والتفصيل بين وصية المولى وغيره غير ظاهر الوجحه 
بعد أن اشتمل خبر محمد بن قيس على وصية المولى أيضاء وقد تبع الجواهر المسالك في بيان الأمرين. 

ثم قال الشرائع: (ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية» وبنسبة الرقية من 
حد العبيد). 

أقول: هذا إذا حرر منه شيء» أما إذا لم يحرر منه شيء كان عليه حد العبيد» لا بحرد بناء الحد 
على التخفيف كما ذكره غير واحد» بل لأنه عبد فيشمله أدلته 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠١٠‏ الباب ٠١‏ من المكاتبة ح؟. 
() المستدرك : جا ص“"53 الباب ١5‏ من المكاتبة ح١.‏ 
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وكيف كانء فيدل على الحكم صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): دف المكاتب يجلد 
اليد يقكو نا أعيق فد 

ثم إن الرواية لم تذكر قدر حد العبد بالنسبة إلى عبوديته» لكنه ظاهر من إطلاق أدلة حد العبيد. 

ولو كان: الذئب -موجبا للحد على. تقدير الحرية دون الرقية كالرجم مثلا انتفق راساً وحلد» 
لإطلاق أدلة الجلد وللمناط ولأنه لا يترك المجرم بدون عقاب. 

ثم قال الشرائع: (ولو زنا المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرق وحد 
بالباقي). 

أقول::ذلّك:فيما إذا كان قد تحرر منها بعض 'كما'هو مورد كلام الشرائع» .ويكون الحد :قابلاً 
للتجزأة» أما لو لم يقبلها كالرحم سقط أيضاً ووحب الحلد لما تقدمء ففي خبر الحسين بن خخالد» عن 
الصادق (عليه السلام)» قال: سئل عن رجحل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبي فأنا به 
حرة على حساب ذلكء فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك» فقال (عليه 
السلام): «إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد 
بقدر ما بقي له من مكاتبتهاء وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب0"©. 

أقول: والمراد مثل ما يضرب في أصل الضرب لا في قدره» كما هو واضح بقرينة الروايات الأخر. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «لا يطأ الرحل مكاتبته إذا 
0 

أقول: وذلك يحمل على ما إذا أدت بعض المال» لما عرفت من أن المكاتب 


.١ح من المكاتبة‎ 75١ الوسائل: ج1١ ص١١٠ الباب‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج1١ ص47 الباب 8 من المكاتبة‎ 
.١ح المستدرك : جا ص5 5 الباب 8 من المكاتبة‎ )9( 
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قبل أدائه يكون في حكم القن. 

ثم لو قلنا بعدم تحجب المولاة عن العبد كما يستظهر من الآية» فإذا كاتبته وتحرر منه شيء وحب 
عليها الحجاب منه. 

ويؤيده ما رواه الغوالي» عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا كان 
لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه)27. 

قاء على حمل قوله (صلى الله عليه وآله): «عنده ما يؤدي» الأداء الفعلي» حيث إن كاد من الفعل 
والإرادة قد يقوم مقام الأحرء قال سبحانه: #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجحس #”": والمراد أنه فعل 
ذلك كما قال سبحانه: #إإذا قمنم إلى الصلاة فاغسلوا4”": أي أردتم القيام؛ إلا إذا كان المراد القيام 
لأحل أداء الصلاة. 


)١(‏ المستدرك : "ا ص8 : الباب ١1‏ من المكاتبة ح1. 
(؟) سورة الأحزاب : الآية 77. 


(") سورة المائدة: الآية ". 





(مسألة ؟): قال في الشرائع: (ليس للمكاتب التصرف ف ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض 
إل ناث مولاة). 

أقول: وذلك لأنه بالمكاتبة لم يخرج عن العبودية» وإِنما اقتضت له جواز التكسب خاصة بإذن المولى 
الحاصلة بسبب المكاتبة» فقد قال سبحانه: للإضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شيء204. 

و يعلم وجه تقييد الجواهر البيع في كلام الشرائع باحاباق منه» إذ لا فرق بين المحاباتي وغيره؛ 
كما لا فرق بين الهبة المعوضة وغيرهاء وكذلك الإقراض إذا كان فيه فائدة بأن علم العبد أن المقترض 
يرد عليه المال مع هدية كما هو المستحب» وكذلك الحال في العارية وغيرها من سائر أنواع المعامللات 
إلا الي في طريق الاكتساب» فإن كل ذلك جائز إذا كان طريق الاكتساب. 

وف صحيح معاوية بن وهبء عن الصادق (عليه السلام)» في تملوك كاتب على نفسه وماله وله 
أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجهاء قال: «لا يصح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة 
من الطعام فنكاحه فاسد مردود»» قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل فعا قال :راذا مبدت سن 
يعلم ذلك فقد أقر», قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحها أو يحضي على النكاح الأول» قال: 
مضي على نكاحه الأول)”". 

وحيث قد تقدم في كتاب البيع بعض فروع النكاح الفضولي الذي منه المقام» لا حاحة إلى تكرار 
الكلام فيه. 

كما أن الصمت إنما يكون كافياً إذا كان دليلاً على 


)١(‏ سورة النحل : الآية 0/ا. 
(0) الكافي: ج51 ص188 باب المكاتبة ح7١.‏ 
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الإقرار لا إذا ما ل يكن؛ أو كان صمتاً من غضب مما كان دليلاً على الإنكار. 

وفي خبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج 
إلا بإذن الذي كاتبه حىّ يؤدي مكاتبته» قال: «يلزمه ذلك إذا شرط عليه فإن نكح فنكاحه فاسد 
مردود إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه"". 

وفي المقنع» الذي هو متون الروايات: «وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله وله أمة وقد شرط 
عليه أن لا يتروج فأعتق الأمة وتزوجها فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل من الطعام ونكاحه 
فاسد مردودء وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولح يقل شيئاً فقد أقر» فإن عتق المكاتب فقد مضى 
على النكاح الأول)”". 

وإطلاق هذه الروايات كما تراها يقتضي عدم الفرق بين المطلق والمشروط» كما هو ظاهر عبارة 
غير واحد من الفقهاء» ومنهم المحقق في عبارته المتقدمة» لكن في حبر أبي بصيرء عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام): «المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج يؤدي جميع ما عليه إذا كان 
مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق»””". 

وف رواية أحرىء عن أبي بصير مثله» لكنه ترك النكاح والشهادة والحج» وزاد: «ولكن يبيع 


ويشتري وإن وقع عليه دين في تحارة كان على مولاه أن يقضي دينه أنه نل 0 


.١ح المستدرك : ج” ص5 الباب 5 من المكتبة‎ )١( 

() المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح0. 
الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب 5 من المكاتبة ح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب 5 من المكاتبة ح”. 
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وف صحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديثء إنه قال: في المككاتب يشترط عليه 
مولاه أن لا يتروج إلا بإذن منه حى يؤدي مكاتبته» قال: «ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه وله 
شرطه). 

وف رواية الصدوقء بإسناده عن حماد مثله, إلا أنه قال: «إن هم شرطهم)20. 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة 
الي قد أدت نصف مكاتبتهاء قال: فقال: «إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي 
رد في الرق فلا يحوز نكاحها حى تؤدي جميع ما عليها»”". 

وفي دعائم الإسلام» عن أن جحعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) إنُما قالا: «إذا شرط على 
المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق فحكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه بحومه, 
فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له» فله أن يشتري ويبيع» فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تحارته ثم عجز 
فإن على مولاه أن يؤدي عنه لأنه عبده ويؤدي ما عليه» ولا يرث ولا يورث؛ء وله ما للمملوكين وعليه 
ما عليهم؛ ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج إلا بإذن مولاه حى يؤدي جميع ما عليه وإن لم 
يشترط عليه أنه إن عجز رد ف الرق وكوتب على بحوم معلومة» فإن العتق يجري فيه مع أول بحم يؤديه. 
فيعتق به بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي)”". 


وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «والمكاتبة يجوز 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب 5 من المكاتبة ح0. 
() الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب ١‏ من المكاتبة ح1. 
(9) المستدرك : ج” ص5 5 الباب ١‏ من المكاتبة ح؟. 
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عليها جميع ما شرطت عليهاء فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا بإذنه حي 
يؤدي مكاتبته لما جاز له أن يبرح إلا بإذنه»0"©. 

هذا ولكن مقتضى القاعدة التفصيل في المسألة بين مثل النكاح فلا يجوز إلا بإحازة السيد» سواء 
كان مكاتبا أو مكاتبة» وأما مثل البيع ونحوه فيجوز بحصة الحرية فيما إذا تحرر منه شيءء فالمطلق الذي 
أدى بعض ما عليه» له بقدر ما أدى,» وليس له بقدر ما لم يؤد. 

أما في النكاح فحيث إن المكاتب المطلق رجلاً أو امرأة إذا أدى بعض ما عليه لم يكن كله لنفسه 
فاللازم الترويج والتزوج بإحازقهماء أي السيد والمكاتب. 

ولعله إلى ذلك أشار ما في الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سثئل عن نكاح 
المكاتبة» قال: «أنكحها إن شئت»ء يعن بإذن السيد»”", اللهم براق بكرن الع عن الولف المع 
الرواية. 

قال في القواعد: (وأما العبد فليس له أن يتصرف ف ماله .ما يناقي الاكتساب» كامحاباة والحبة وما 
فيه خطر كالقرض والرهن والقراض)؛ إلى أن قال: (وله التصرف ف وجوه الاكتساب كالبيع من المولى 
وغيره» وكذا الشراء» ويبيع بالحال لا بالمؤوجل» فإن زاد التمن عن هن المثل وقبض مُن المثل وأخر الزيادة 
خازشوله أن يشترف بالديى أن .نسيل ): 

أقول: لكن مقتضى ما عرفت أنه يصح له حي بالثمن المؤحل وبالزيادة والنقيصة عن ثمن المثل إذا 
كان في ذلك المصلحة في المعاملة» أما المطلق فيصح 


. المستدرك: جا ص 5 الباب 5 من المكاتبة ح5‎ )١( 
المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح7.‎ )( 
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بالنسبة ولا يصح بالنسبة على ما عرفت» ومعئ عدم الصحة بالنسبة أو مطلقاً ما لم يكن بإحازة 
السيدة أما إذا كان يإجازة السيد أو إذنه ينتابقاً أو الابفقاً قاذ إشكال» لأنه لا يزيد على النضول ىق 
شيء»ء ومثله النكاح؛ وفي رواية «إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز)("©. 

ثم إنه إذا جاز الربا بين المولى وعبده فيجوز هنا بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه شيءء أما إذا تحرر 
فمقتضى القاعدة الصحة بالنسبة والبطلان بالنسبة. 

ثم قال الشرائع: (ولا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إِلاًّ.بما يتعلق بالاستيفاء). 

وف الجواهر: بلا حلاف ولا إشكالء وأن الاستيفاء يجب أن يكون بإذنه لأنه مخير في جهة الوفاء. 

نعم في المسالك: قد يجوز تسلط المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطاً وخل لتحم 
ولم يؤده وكان بيده مال بقدره» ولو زاد فالتعيين موكول إليه فإن امتنع عين الحاكم كما ف كل ممتنع. 

أقول: الكلام في المقام كالكلام في سائر موارد الدين» فلا يزيد عليه شيء. 

وهل يحتاج التقاص إلى إذن الحاكم أم لاء ذكرنا ذلك في بعض مباحث (الفقه) وقربنا عدم 
الاحتياج» لحديث هند مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظاهر في كونه حكماً لا أنه أحاز لا 
بالولاية» لأصالة أن أقوالههم (عليهم الصلاة والسلام) أحكام لا أنما من جهة الولاية المستثناة» سواء في 
ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) الى هي فوق ولاية الحاكم» وقررناه في كتاب 
الحكم. 

والظاهر أنه لا فرق بين المطلق والمشروط في عدم جواز تصرف المولى في ماله» وذلك لأنه تشبث 


بالحرية» ومعئن المكاتبة 


.١ح من نكاح العبيد‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص”077 الباب‎ )١( 
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أنه لا يتصرف في ماله إلاّ.بما يكون في طريق فكه فإذا لم يتحرر منه شيء بأن كان مشروطاً أو 
مطلقاً ولم يؤد بعد شياً لم يكن كسائر العبيد في تصرف المولى في ماله. 

وعلى أي حالء فقد قال في الشرائع: (ولا يجوز له وطي المكاتبة بالملك ولا بالعقد). 

وذلك لعدم كوفا مملوكة محضة أو حرة محضة» أما في المبعضة بعد أدائها بعض النجوم فلوضوح 
أكما حرة في بعض وأمة في بعضء ومثلها لا تنكح ولا توطأ بالملك» لما ذكرناه في كتاب النكاح من 
بعض الأدلة الدالة على أنه يجب أن تكون المرأة إما أمة محضة أو حرة محضة ححنىّ توطأ بالملك أو 
بالنكاح؛ فإنه مقتضى التقابل بينهما في قوله سبحانه: #إإلاً على أزواحهم أو ما ملكت أبمافه4", 
ولبعض الروايات الخاصة الدالة على ذلك. 

وأما إذا كانت مطلقة لم تؤد شيئاً أو مشروطة فلأها متشبثة بالحرية فليست كسائر الإماء» أما 
رواية حسين بن خالد فإهها تدل على بعض المطلوب» فقد روى عن الصادق (عليه السلام) قال: سكل 
عن رجحل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت مكاتب فأنا به حرة على حساب ذلكء فقال لما: نعم 
فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك» قال: «إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر 
ما أدت من مكاتبتهاء ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتهاء وإن كان تابعته كانت شريكته 
في الحد ضربت مثل ما يضرب هذا)”؟. 

وربها يقال: إن في المكاتبة المطلقة الي لم تؤد شيئاً والمشروطة يجوز للمولل 


." سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


2 الوسائل: ج1١‏ ص47 الباب 8 من المكاتبة ح١.‏ 
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الوطي للاستصحاب. 

أما ما استدل به في المسالك والجواهر وغيرهما للعدم» من كون المكاتب كالواسطة بين الرق والحر 
بالنسبة إلى الأحكام ومنها ذلك؛ فلم يعرف من النصء إذ لا نص إلا رواية حسين بن خالد ولا دلالة 
فيهاء ورواية الحلبي» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المكاتب يجلد الحد بقدر ما وافق»» قلت: 
أرأيت إن أعتق نصفه أتحوز شهادته في الطلاق» قال: «إن كان معه رجل وامرأة جحازت شهادته)0", 
ومثلهما غيرهما ولا دلالة فيهما على الإطلاق الذي ذكروه؛ وإن كان مقتضى الاحتياط في الفروج 
الذهاب إلى ما ذهبوا إليه. 

بالإضافة إلى ما عن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «لا يطأ الرحل 
مكاتيته إذا كاتبها)9؟. 

وما ذكرناه يعلم الكلام في قول الشرائع: (ولو طاوعته حدت).؛ والظاهر أن المراد به التعزير» ولذا 
قال في التحرير: (فإن طاوعته عزرت ويعزر للشبهة مع الشرط وعدمه)» ثم قال في آخر المبحث: 
(والتعزير الذي أوجبناه إنما هو للعالم منهماء فلو جهلا فلا تعزير» ولو جهل أحدهما عزرالآخر)'". 

وإنما لم يكن التعزير للجاهل لقوله (صلى الله عليه وآله): «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» فيما رواه 
غنه الفريقان: 

ثم فيما ذكرنا من تحريم الوطي إن وطأ فالظاهر أن عليه لها مهر المثل لمقتضى القاعدة» بالإضافة إلى 
خبر علي بن جعفر» عن أخيه (عليهما السلام) في رجحل وقع على مكاتبته» قال: «عليه مهر مثلها فإن 
ولدت منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد)”. 


.١ح من المكاتبة‎ 75١ الوسائل: ج1١ ص١٠ الباب‎ )١( 

() المستدرك : ج7 ص55 الباب 8 من المكاتبة حج١.‏ 

() الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب 5 ؟ من مقدمات الحدود ح5. 

(5) الجواهر: ج754 ص 7”054» والوسائل: ج1١‏ ص16 ؟ الباب ١5‏ من المكاتبة ح١.‏ 


١ /ا‎ 





كذا في الجواهر. 

وف الوسائل رواه عن علي بن حعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه (عليهم السلام)» قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجحل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأهاء قال: «عليه 
مهر مثلهاء فإن ولدت منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد)". 

وخبر السكون؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة يطأها 
مولاها فتحمل» قال: «يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد»”". 

ثم الظاهر بالنسبة إلى المهر يكون كل دفعة من الوطي» وتكرر الإدخال والإخراج موحب لمهر 
واحدء أما لو تكررت الدفعات كان لكل دفعة مهر. 

ولذا قال في الجواهر: (بل قد يقوى تكرر المهر بتكرر الوطي وإن لم يتخلل الأداء لتعدد السبب» 
اللهم إلا أن يدعى انسياق الاتحاد من الخبرين مضافاً إلى أصل البراءة» لكن دعوى الانسياق ح مع 
التخلل كما ترى ومن هنا استوجه غير واحد التفصيل بذلك؛ وقد يحتمل التعدد بالعلم بالحكم وإلآً 
فمع الشبهة المستمرة مهر واحد) انتهى. وكلامه في غير ما ذكرناه محل نظرء لما عرفت من وجهه. 

والقبل والدبر لا فرق بينهما في إيجاب المهرء أما إذا أدحل في هذا وفي هذا في دفعة واحدةء 
فالظاهر أنه من وحدة الوطي لا من تعدده, لأن الاعتبار بالعرف» كما ذكروا مثل ذلك في تعدد 
الازدراد والجرعات في باب الصوم. 


.١ح من المكتاتبة‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص" ؟ الباب‎ )١( 
من المكاتبة ح؟.‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص17 الباب‎ )( 
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وعلى أي حال فمما تقدم يظهر وجه ما ذكره الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا لا يجوز له 
وطي أمة المكاتبة ولا أمة المكاتب» ولو وطأ بشبهة أو غير شبهة كان عليه المهر لما عرفت» نعم لو وطأ 
بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر لأا أمته» وإنما وجب المهر لنفسها ولأمتها لأنه من كسبها 
بخلاف مهر البنت» كما هو واضح). 

ثم قال الشرائع: (وكلما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعده فهو له لأن تسلط المولى زال عنه 
بالكتابة). 

وهو كما ذكرهء نعم مراده ببعد الأداء ما إذا كان بعد مكاتباً لا ما إذا تحرر» لأن كونه له بعد 
التحرر لوضوحه لم يحتج إلى التنبيه» أما لو عجز ففسخ المولى ملك المال معه بناءء على ملك المولى» أما 
0 

ثم قال: (ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه)» وذلك أيضاً واضح لأن المكاتبة مطلقة كانت أو غير مطلقة 
مؤدية بعض المال أو غير مؤدية» للمولى كل الحق أو بعض الحق فيهاء فلا يصح التزويج إلا بإذنهه فهو 
من مصاديق «إعبداً مملوكاً لا يقدر على شيء#”"©) هذا بالإضافة إلى فحوى جملة من الروايات الي 
تقدمت في تزويج المكاتب: 

مثل ما عن معاوية بن وهبء عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في رحل مملوك كاتب على 
نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجهاء قال: «لا يصلح له أن يتصرف 
في ماله إلا الأكلة من الطعام» ونكاحه فاسد مردود)"". 

إلى غيرها مما تقدم. 

هذا بالإضافة إلى خبر أبي بصير» إنه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل أعتق 


)١(‏ سورة النحل : الآية 0/ا. 
الوسائل: ج1١‏ ص84 الباب ١‏ من المكاتبة ح١.‏ 
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نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآحر بعد ذلكء» قال: «فليشترط عليها أنها إن عجزت 
عن نحومها فإها ترد في الرق في نصف رقبتهاء فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولما يوم إن ل يكاتبها»» 
قال: قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال» قال: «لا حي تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها»”". 

وعليه تكون نكاحها و إن بادرت» ولذا قال في الشرائع: (ولو بادرت كان عقدها لوا 
مشروطة كانت أو مطلقة). 

وقد تقدم الإلماع إلى قوله (عليه الصلاة والسلام): «إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز 
جاز»”2» كما تقدم أنه إذا لم تأحذ الإحازة 0-0000 بسبب الكتابة أو بغيرها لا تحتاج إلى عقد 
جديد» وإنما يكفي إحازتا المستقبلية» على ما ذكروا ف باب الفضولي مفصلاً. 

ثم قال الشرائع: (وكذا ليس له وطي أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابة مطلقة). 

أقول: وذلك لما تقدم من أن مثل هذا الأمر هو من الشيء المنفي في الآية» قال سبحانه: #وضرب 
لله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء4”": ومن الواضح أن وطي الأمة من الشيء. 


.١ح من المكاتبة‎ ١7١ الوسائل: ج7١ ص08 ؛ الباب‎ )١( 
.١ح من نكاح العبيد‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص”077 الباب‎ )0( 
سورة النحل : الآية 0/ا.‎ )"( 





(مسألة ”): قال في الشرائع: (كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازماً ما ل 
يكن غخالفاً للكثات والشنة): 

أقول: هو كما ذكره في المستثئئ والمستثئئ منه» فالشرط سواء كان ف زمن الكتابة أو بعد العتق» 
وشواء كان الفراظ غماذ لهالا ارد هين أن قي :لش كن لم" لقوله (عليه الصلاة والسلام): 
«المؤمنون عند شروطهم:”"”» و#إأوفوا بالعقود#”", وغيرهما مما ذكروه في باب الشروط. 

أما إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة فلوضوح أن مخالف الكتاب يطرحء وكذلك مخالف السنة 
الاقتضائية على ما حقق في كتاب البيع في باب الشرطء فلو شرط مثلاً عدم الحرية بعد الأداء أو الوطي 
بعده بطل الشرط وصحت الكتابة» لما ذكرناه هناك من أن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقد لأنه 
من باب الالتزام في الالتزام. 

ومنه يعلم وحه النظر ف قول الجواهر: بل الأقوى بطلان العقد كما تقدم محرراً ف كتاب البيع 
الذي مر فيه تسلط من له الشرط على الخيار مع عدم الوفاء مطلقاً أو إذا تعذر حبره على الوفاء. 

ومما تقدم يعلم عكس المسألة» وهو أن كل ما يشترط المكاتب على المولى في عقد الكتابة» سواء 
مع بقاء الكتابة أو بعدها يكون لازماً ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة. 

ولا مخالفاً لمقتضى العقدء سواء في شرط المولى على العبد أو شرط العبد على المولى. 

أما إذا شرط الكتابة في عقد آخر فإن كان على نحو شرط النتيجة صحتء وإن كان على نحو 
شرط الفعل ألزم بأن يكاتب بعد العقد, فإذا لم يكاتب أجبره الحاكم» فهو كشرط نكاح امرأة في عقد 


آخر حيث يلزم 


(0) سورة المائدة : الآية .١‏ 
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عليه» ويجبر إن لم يفعله» وإن كان بينهما فرق من جهة أن شرط النتيجة صحيح في المكاتبة وليس 
بصحيح في النكاح؛ لأدلة توقف النكاح على الصيغة الخاصة» ومثله الطلاق. 
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(مسألة 4): قال في الشرائع: (لا يدحل الحمل في كتابة أمه). 

أقولة أن تمل لم عار فك« المكا قدو تولة اليل علرن. والذية: الكم ازرالاتم قينا ذا كان عبد بق 
مكاتبة الحمل» وذلك بخلاف التدبير الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير» المتصل والمنفصل. 

ومنه يعرف ال حال في عدم دخول أولاد المكاتب والمكاتبة في كتابة الأب والأم» نعم يصح اشتراط 
ريطم كلا أو شنا بتعريره كلذ أو بحضاء لأننعن الشرط الذي تقد شيحته مطلفاء قو غير ساق 
للعقد ولا مخالف للكتاب والسنة» وليس مثل هذا الشرط في المقام من المستثن. 

ثم قال الشرائع: لكن لو حملت .يمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم 
بحسابماء والحمل بالمملوك إنما يكون إذا كان من عبد بإذن السيد أو من زناء وهي جاهلة أو عالمة» لأن 
ولد الزنا في حكم الولد في كل شيء إلا في الإرث على ما ذكرناه في كتاب النكاح» وقد أطلقه في 
المقام جماعة» ولا وجه لإشكال الدروس في المسألة لعدم إلحاقة يما شرعاً. 

ويدل عليه بالإضافة إلى القاعدة بعض الروايات: كصحيح بريد العجليء قال: سألته (عليه 
السلام) عن رحل كاتب عبداً له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته 
فهو رد في الرق» وآن الكاتتب اذى :إل لاه سماية ورهن 2 اناك الكانت ترك مالا ويرك اين لله 
مدركاء قال: «نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه» والنصف الباقي لابن المكاتب؛ 
لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه» فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد 


للذي كاتب أباه. فإن أدى للذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه». 
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كذا في رواية الكليئ» وعن الشيخ روايته مسندا إلى أبي جعفر (عليه السلام)”". 

ومثله في الدلالة صحيح محمد بن قيسء عن أبي حجعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولداً في مكاتبتهاء قال: فقضى 
في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منهاء ويرق منه ما رق منها"". 

وف رواية الدعائم» عن علي (عليه السلام) إنه قال: «اعلم أن ما ولد في مكاتبتها فإنما يعتق منه ما 
يعتق منها ويرق منه ما رق منها»”". 

ثم إنه لا يناقي ما ذكرناه في هذه المسألة ما تقدم من أداء الأولاد ما بقي من مال الكتابة المطلقة 
الى قد أدى أبوهم بعضهاء وذلك للأدلة الخاصة المتقدمة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث إنه بعد أن نقل عن التحرير والدروس والمسالك 
إطلاق حرية بعض الولد لسائر الشؤون قال: (لكن قد يناقش في ذلك كله بأن مقتضى القواعد بعد أن 
لم يكن مكاتباً بكتابة أمه ملكية السيد للولد بقاعدة النماء» وليس هو من كسبها وإلا لملكته ووفت به 
ومن المعلوم عدمه ضرورة كونه من نمائه الذي هو مملوك للسيد وثبوت تبعيته لها في التحرير وعدمه مع 
فرض بقائه لا ينائي كونه ملكا له الآن على وجه يجري عليه حكم الملك من المعتق ونحوه. وحيقذ يتجه 
كون كسبه وقيمته لو قتل وقيمة أطرافه له أيضاء وليس لا الاستعانة بشيء من ذلك في وفاء نجومهاء 
ونفقته على السيد ومؤنة ججهيزه 


.١ح الوسائل: ج7١ ص ١؟ الباب  من المكاتبة‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص ١؟ الباب 7 من المكاتبة ح؟.‎ )( 
المستدرك : جا ص5 5 الباب 7 من المكاتبة ح7.‎ )9( 


١6 





كذلك؛ بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرف فيه ببيع ونحوه خصوصاً بعد عدم الدليل على كثير 
ما ذكروه هنا من وقف الكسب ومن استعانه الأم عند العجز وغيرهما). 

إذ ظاهر تبعيته لها في التحرير تبعيته لحا في كل الشؤونء فإنه المتفاهم عرفاً لا في التحرير دون غيره» 
وإن كان يمكن ذلك عقلاًء إلا أن التلازم العرئي مقتض لفهم أحد الأمرين من الآخر. 

نم قال الشرائع: (ولو تزوجت بحر كان أولادها أحراراً). 

أقول: وذلك لأن ولد الحر حر إلا مع شرط الرقية عليه بناء على صحته؛ على ما فصل في كتاب 
البيع. 

ثم قال: (ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة). 

اقول :ذلك فصل وغيره وكوة" لالد نخر ا لبون جعناة لاون الكتاية: 

وفي خبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأهاء قال: «عليه مهر مثلهاء فإن 
ولدت منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد)". 

وحيث إها أصبحت من أمهات الأولاد فإن مات وعليه شيء من الكتابة تحررت من نصيب 
ولدهاء على ما ذكره الشرائع تبعاً لغيره» وتبعه غيره» بل الظاهر الإجماع في المسألة» لأن الكتابة لا تقف 
أمام التحرير المستعجل الذي جعله الشارع» فإن ذلك مقتضى الجمع بين الدليلين» ومععئ كوفًا أصبحت 
أم ولد هو ذلك. 


.١ح من المكاتبة‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص6؟؟ الباب‎ )١( 
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وف خبر السكونئء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة 
يطأها مولاها فتحمل» قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتهاء فإن عجزت فهي من أمهات 
الأولاد)0 . 

ثم قال الشرائع: (فإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث). 

والمراد الولد الذي من المولى حين موته. أو كان لما ولد لكن لم يف نصيب الولد ما عليها من 
بقايا مال الكتابة» فإن اللازم عليها السعي في كل مال الكتابة أو بعضها للوارث حي إذا كان الوارث 
الإمام (عليه الصلاة والسلام) لإطلاق الأدلة الى تقدمت جملة منها في بجوم السعي على المبعض» وقد 
تقدمت رواية علي بن حعفر عن أخخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله). 

ثم إن الجواهر قال: (ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدم الولد على الكتابة وتأخره. ففي التحرير 
والقواعد والدروس حلف المولى» ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتبء» قالا: والفرق أن يده ثابتة 
عليه وهو يدعي ملكه فيترحح باليد» والمكاتبة لا تدعي الملك إنما تدعي الوقف ولم يثبت كون اليد 
مرححة للوقف» وأشكل عليوما نب يناء عل «ماشحظة بقاعدة بواحن شهول التاريخ عن معلومه ‏ إنه 
بغي امراعاته واليد لا تصلح للترجيم مال يدها صاحبها إل سب خاض يكون يه مدعيا). 

لكن الظاهر أن المقدم هو الأب والأم؛ لأن كلاً منهما ذو يدء وذو اليد داحل؛ والخارج هو الحتاج 
إلى البينة» فهو كما إذا اختلف الأب والزوج في أن الولد قبل النكاح فلا يرث أو بعده فيرث» وكذلك 


إذا اختلف الأب والزوجة» وقاعدة 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص17 الباب ١5‏ من المكاتبة ح؟. 
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تأخر مجهول التاريخ لا تصادم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) لأن المدعي والمنكر هما 
عرفيان» كما ذكروا في كتاب النكاح, بينما قاعدة بجهول التاريخ قاعدة لا يأت دورها مع وجود 


الدليل. 


١ /اه‎ 


(مسألة 5): قال في الشرائع: (المشروط رق وفطرته على مولاه). 

أقول: وذلك هو مقتضى القاعدة» لأن المشروط إذا لم يؤد كل ما عليه فهو رق وإنما يخرج عن 
الرقية بأداء كل ما عليه كما تقدمء فلو أدى أكثر ما عليه أيضاً لم يخرج عن الرق» وما دام هو رقيق 
فالفطرة على المولى» كما ذكره غير واحدء تبعاً لإطلاق النصوص ال تقدمت في كتاب الزكاة. 

وف رواية محمد بن أحمد. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يؤدي الرحل زكاة الفطرة عن 
مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمحوسي ومن أغلق عليه بابهم”". 

وعلى هذا فسواء كان يعمل للمولى أو لا يعمل له تكون الفطرة عليه» نعم إن خرج عن عيلولة 
المولى إلى عيلولة غيره فهو داحل في الأدلة الدالة على كون الفطرة على المعيل. 

ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية أبي بصيرء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» قال: «المكاتب لا 
يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط 
عليه إن هو عجز فهو رد في الرق» ولكن يبيع ويشتري» وإن وقع عليه دين في تحارة كان على مولاه أن 
يقضي دينه لأنه عبده)7". 

وف رواية دعائم الإسلام؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «إذا شرط على 
المكاتب أنه إن عجز رد في الرق» حكمه حكم المملوك في كل شيء خلا ما علكه فإنه يؤدي منه بحومه» 
0 


غير ذللق من اللو يدانت 


)١(‏ الوسائل: ج1 ص 759 الباب 6 من زكاة الفطرة ح1. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب ١‏ من المكاتبة ح7 و 7. 
(9) المستدرك : ج” ص5 5 الباب 5 من المكاتبة ح؟. 
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أما حديث علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن المكاتب هل 
عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تحوز شهادته» فقال: «الفطرة عليه» ولا تجوز شهادته»'"©. 

فرعا احتمل فيه أن الضمير في (عليه) يعود إلى المولى لا إلى العبد» لأنه أقرب إلى الضمير» والأقرب 
بمنع الأبعد» أما لا تجوز شهادته فهو راحع إلى العبد لأن الكلام فيه» هذا بالإضافة إلى احتماله التقية كما 
ذكره الوسائل وغيره؛ لأن شهادة العبد مقبولة كما يدل عليه خبر علي (عليه الصلاة والسلام) مع شريح 
وغيره. 

ومن ذلك يعلم وجه النظر فيما ذكره المسالك قائلاً: 

(المكاتب مطلقاً قد حرج عن محض الرقية ولم يصر إلى حالة الحرية وهو مرتبة بينهما كما علم 
مزاراء نوهي لنيق ول سكام لفيا عل تق ل تناع عن زوالاه فتغاقنيا لكيه وقد كان اللارة من ذللة 
قرت تفار قد على لين أرضا كلا تائعة” لفقت لك قن اطلق حمافة من الأمميحايه وجوه قطرة 
المشروط على مولاه والحكم عليه بإطلاق الرقية» مع أن علي بن جعفر روى عن أخيه (عليه السلام) 
كوه القنظرة غلية وال يتزف ين الفسمين. 

وف الدروس اقتصر على نقل وحوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الأصحابء ثم احتمل 
عدمه محتجاً بأنها تابعة للنفقة» وابن البراج صرح بعدم وجوبما على المولى» ولا بأس هذا القول وإن كان 
الأشهر خلافه» وأما المطلق فلا تحب فطرته على مولاه اتفاقاً وواعلن تمه لان يتحرر منه شيء 
فتجب بنسبة الحرية). 


لكل مفتطى القاغنة أن المطلق أيضا تحب قطره ع ولاه إذا لم يؤد شيئاً 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠‏ الباب 7١‏ من المكاتبة ح؟. 
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أما إذا أدى شيئاً فبنسبة الحرية لإطلاق الدليلين» فقول الشرائع: (ولو كان مطلقاً لم يكن عليه 
فطرته)» ظاهره أنه ليس كالمشروط في وجوها عليه مطلقاء بل هو إن لم يؤد شيئاً ففطرته على مولاه 
وق اذ عريدف : تسفايم بالفيةة كيت كز لطر سن ور 

وإذا لم يعلم هل هو أدى شيئاً أم لا فالأصل عدم الأداء. 

ولو لم يعلم هل هو مشروط ففطرته على المولى كلاء أو مطلق وقد أدى بعض المال فالاستصحاب 
يقتتضي كونه على المولى» لكن أصل عدم الشرط حاكم عليه ففطرته تبعض. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وإذا وجب عليه أي المكاتب مشروطاً كان أو مطلقاً ل 
يؤد كفارة مترتبة أو غفيرة» كفر بالصوم للحجر عليه بالتصرف ف المال بغير الاكتساب... وحينقذ فلو 
كفر بالعتق لم يجزه» وكذا لو كفر بالإطعام» لأن كلاً منهما تصرف ف المال بغير اكتساب» وقد عرفت 
منعه منه» بل لو كان المولى أذن له قيل والقائل الشيخ في محكي مبسوطه: لم يحزه أيضاًء مكدر 
يجب عليه كلمعسر الذي تكلف التكفير يما لم يجب عليه أو تبرع عنه. والمحكي عن الشيخ فيه نفي 
الخلاف عن عدم إجزاء الكفارة عنه يما أعسر عنه» وحينئذ لم يوافق أحد منهما الأمر المقتضي للاجزاءء 
وإذن المولى إنما اقتضت رفع الحجر عنه لا توحجه الخطاب إليه. وفيه: إن إطلاق الأدلة يقتضي خطابه 
بذلك سواء كان على التخخيير أو الترتيب بعد ارتفاع المانع)”"©. 

أقول: الظاهر أن الأمر ليس على إطلاقه» فإذا كان الصوم يوجب ضعفه عن الاكتساب يما يساوي 
إطعانة أو قيقه يكرق غيراء كنا آنه لرضعق عايريق غلى ذلك يكو الاظعاء والعتى مقكماء وكذللة 
إذا كان عبده آبقاً .مما لا ينفع المولى 


.71١7؟ص جواهر الكلام: ج75‎ )١( 





به فإنه يجوز له عتقه» وهكذا إذا شرط عليه عند ابتياع عبده أو نحو ذلك عدم إعطائه لأحد وأبيح 
قف يكو اريم عن إنكاف السلا إل الول 

وقد ذكرنا في كتاب الوكالة وغيره صحة تبرع الغير» فإذا تبرع الغير عنه إطعاماً أو عتقاً كفى 
يفا 

والظاهر أن إذن المولى كافء لأن المانع هو المولى» فإذا أذن لم يكن به بأس كما تقدم عن 
الجواهر» ولعله لذا قال الشرائع في كلامه المتقدم (قيل)» ما يشعر بتمريضه وإن لم يرد عليه بعد ذلك. 

وكيف كانء فإذا عجز عن الصوم ولم يكن من موارد الإطعام أو العتق» كانت الكفارة استغفاره 
كما ذكرناه في كتاب الكفارات ثما دل عليه النص والفتوى. 

وما تقدم يعلم أنه لو كفر بالعتق وأجازه المولى كفى» وإن ذكروا أنه لا تدحل الفضولية في العتق 
وسائر الإيقاعات, إلآّ أن عمومات الأدلة كافية لدخول الفضولي فيه على تأمل. 

ولأ يعد أن ايكون الاطعاء ‏ مكذاء ليس هو من قزل ]تلات امال عل يقع :مراع خصوضا بعد 
المناطات في قوله (عليه السلام): «لم يعص الله وإنما عصى سيده, فإذا أحاز جاز)""©, بل في رواية 
الرضاع: إن الإحازة تطيب اللبن السابق» فتأمل. 


.١ح من نكاح العبيد‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص”077 الباب‎ )١( 
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(مسألة 6): قال في الشرائع: (إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه» ولو 
طلب أحدهما المهاياة أحبر الممتنع» وقيل لا يجبر» وهو أشبه). 

أقول: ذكر الشرائع النصف من باب المثال إذ لا خصوصية له؛ بل المعيار كون بعضه لنفسه ولو 
نع حزاقة باه ون كلك لكي 

وكيف كانء ففي رواية عمار بن موسىء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في مكاتب بين شريكين 
فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم» قال: «يخدم الثاني 55 ويخدم نفسه 00000 

وف رواية علي بن حعفر؛ عن أخيه موسى (عليه الصلاة والسلام)» في مسألة الاستسعاء ثما يظهر 
منها حكم المقام) قال: سألته عن رحل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله. قال: «يعتق النصف 
فيستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل)"". 

وف رواية الحارئي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رحل توفي وترك جارية له فأعتق ثلثها 
فتروجها الوصي قبل أن يقسم شيئاً من الميراث» أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما 
تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق حرى على ولدها»””. 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة في مسألة الاستسعاء من كتاب العتق» وقد تقدم بعضها. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١٠٠‏ الباب ١9‏ من المكاتبة ح5. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص 10 الباب 1 من العتق ح/. 
(9) الوسائل: ج1١‏ ص18 الباب 15 من العتق ح5. 
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أما مسألة المهاياة فلا دليل على حبر أحدهما بماء لوضوح أن المهاياة حلاف الأصلء فإن مقتضى 
القاعدة الاشتراك» فاحتمال الحبر لأن لكل منهما الانتفاع بنصيبه ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت 
واحدء فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع» ولا ضرر فيها بل هي موافقة 
لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» غير ظاهر الوجه؛ فإن المهاياة ليست الطريق الوحيد للجمع بين الحقين؛ أما 
الإشكال عليها بكون المنافع معدومة كما في الجواهر فمحل تأمل. 

قم نا للكرواي أن عي عماز ون عويش امع فطع النظر ردقه لأبيدل على يق الله نيا 
للمسالك فهو كما ذكراه» بل الظاهر منه أن الإمام (عليه الصلاة والسلام) ذكر الطريق الطبيعي 
لعف فين الشين :و العية كما كان مارفا للك الأرمقةة 

ولا يخفى أنه كما يصح الاشتراك والمهاياة يصح الصلح» سواء كان قله ف تقافير الزمان أو 
العمل أو الإنتاج أو بالاحتلاف لإطلاق الأدلة. 
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(مسألة 7): قال في الشرائع: (لو كاتب عبده ومات وأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة 

أقول :5 م هى اتيش العافدة لان دلي الندزانة زا هوافيما [ذ! عق الأنقاة تفسه شيعا مد 
العبد» وهنا المورث لم يعتق العبدء فالنارط ورف كاف مرا لان دليل التقويم لا يشمله» وإنما الإبراء هنا 
تنفيذ للمكاتبة» هذا بالنسبة إلى ما لو أبرأه أحد الوراث. 

وأما لو أعتق» ففي الجواهر: (إن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورث بعض مكاتبه أو حصته من 
المكاتب المشترك وخخروجه بالمكاتبة عن محض الرقية» فلا تشمله أدلة التقويم المخالف للأصل» خصوصا 
مع إمكان تضرر المكاتب بالسراية» حيث إنه ينقطع عنه يما الولد والكسب اللذان يحصلان له بتحريره 
بأداء الكتابة» فعدمها هنا أولى» لتنزيل عتق الوارث متزلة إبرائه الذي هو تنفيذ لفعل المورث» وإن قلنا بما 
في المورث ففى القول يما هنا وجهان» من ذلك» ومن صدق مباشرته للعئق. ابتداء فيشمله دليل السراية؛ 
ولعله لا يخلو من قوة» بل هو خيرة الكركي في حاشيته). 

ويمكن أن يقال: إنه حيث كان الأصل عدم السراية» فإذا شك في بطلان الكتابة بإعتاق بعض 
الورثة كان الأصل بقاء الكتابة وعدم الانعتاق» نعم لو بطلت الكتابة بالرد في الرق في المشروطة شمله 
دليل السراية حيقذ» سواء بالنسبة إلى المورث أو الوارث. 

والظاهر انحلال الكتابة المشروطة موت المورث إلى كتابتين أو أكثرء وهو مثل الخيار الذي ينتقل 
إلى الوارث» حيث يتعدد على ما ذكروه في بحث الخيار. 
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وثما تقدم يعلم عدم الفرق في حكم الوحدة والتعدد بين أن يرث المورث واحد ثم يموت وينتقل إلى 
المتعدد» أو يرثه المتعدد فيموتان فينتقل حقهما إلى وارث واحد. 


ومثل موت المورث ما إذا ارتد حيث ينتقل حقه إلى الوارث حسب موازين الارتداد. 


(مسألة 8): قال في الشرائع: (من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه ولا 
حد له قلة ولا كثرة» ويستحب التبرع بالعطية إذا م نخحب). 

وي الجواهر: (وفاقاً في ذلك كله للمحكي عن الشيخ في خلافه وكثير من المتأخرين» بل عن 
الأول دعوى إجماع الفرقة وأحبارهم؛ بل في الرياض هو الحجة في الوجحوب والتخصيص بالمولل). 

أقول: مقتضى القاعدة عدم الوجوب, فإن الأمر في الآية بقرينة السياق غير ظاهر في الوجوب» ثم 
إنه لا دليل على أن يكون الإعانة من الزكاة» بل لعل ظاهر الآية خلافه, هذا بالإضافة إلى أن في 
الروايات الدالة على الإعانة شواهد على الاستحباب» والظاهر أن الاستحباب مطلق لا خاص بالسدس 
أراظر للق يؤماتق يعقن الرواناك فى باه الضنداقه وإلا فكلها كان ادل كانا من لقعب و كنا 
كان اكير كان فن السحت الأفضل: 

فعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وجل: «9وآتوهم 
من مال الله الذي آتاكم 2274 قال: «الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف فأترك 
الاو كن :انان رك لق ا شينف غاه ا واعط 1 

وعن العلاء بن فضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال في قول الله عز وجل: إفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم -خيراً وآتوغم من مال الله الذي آتاكم 4ه قال: وتضع عنه من نحومه :الى لم تكن تريد أن 
تنقصه منهاء ولا تزيد فوق ما في نفسك»» قلت: 


.77 سورة النور: الآية‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج1١ ص1 الباب 4 من المكاتبة‎ )( 
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كم قال: «وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك ألفاً من ستة آلاف»0©. 

وق المبتاللة قال وواباتاطط ققة روم هن السلك قرلا وا 

وعن القاسم بن بريد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وجل: 
##وآتوهم من مال الله الذي آتاكم», قال: «سمعت أبي (عليه السلام) يقول: لا يكاتبه على الذي أراد 
أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه» ولكن يضع عنه ما نوى أن يكاتبه عليه»)”"©. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله في قول الله عز وجحل: #إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم»؛ قال: «ربع الكتابة»» قال: وقال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «يترك المكاتب ربع الكتابة)””". 

وكا لانو نسل رعله الماك ري ندل اكاناف عضي لات ازنك ذلك انا ولك «انفان: الاي 
أفمورية عليه وعفنات فأعطه منه)0). 

قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ولكن يضع من مكاتبته»” . 

وعن علي بن إبراهيم في تفسيره. الذي قالوا بأنه متون الروايات» في ذيل آية: «ووالذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أعمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خبرً#: فإن العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم 


.189 الوسائل: ج1١ ص47 الباب 4 من المكاتبة ح؟» عن الكافي: ج" ص‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص 5؛ الباب 4 من المكاتبة ح7.‎ )( 

(9) المستدرك: جا ص55 الباب 4 من المكاتبة ح؟ و ”. 

(5) دعائم الإسلام: ج؟ ص١١"7.‏ 
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أنفسهم من أصحاهم على أن يؤدوا ثمنهم في نحمين أو ثلاثة فيمتنعوا عليهم» فقال الله تعالى: 
#إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراًك» ومعئ قوله: لإوآنوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: إذا كاتبتهم 
ل لي ابلق يا 

وعن الجعفريات بسند الأثمة (عليهم السلام) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «وقوله 
تعالى: #ؤوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» أي يحط عنه عند الكتابة الربع)”©. 

ومنه يعلم أن القول بوجوب الإيتاء غير ظاهر وإن استندوا إليه بظاهر الآية وبعض الروايات» بل 
رعا استند إلى الإجماع المحكي عن مبسوط الشيخ حيث قال: الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد 
عن مكاتبه شيئاً من مال الكتابة ويؤته شيئاً يستعين به على الأداء لقوله تعالى: «إوآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم» وهذا أمر. 

وقال في محكى التبيان: قال قوم: المععئ آتوهم من سهمهم من الصدقة» حيث ذكره في قوله تعالى: 
«إوفي الرقاب 274 ونقله عن ابن زيدء عن أبيه ثم قال: وهو مذهبنا"». 

ومن شواهد الاستحباب ما رواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن ابن عازبء قال: أتى أعرابي إلى 
سول الله ؤضيكق الله علية الف بوفال: علمئ عملاً يدخلئ الجنة» 


.٠١7ص‎ ١ج تفسير القمي:‎ )١( 
المستدرك : جا ص51 الباب 4 من المكاتبة ح/.‎ )( 
.١ا/ا/ سورة البقرة: الآية‎ )7( 


(4) نسيل التبيان بأ اأاض 14714 
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فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن أوحرت ف اللفظ فهو كبير في المعى؛ اذهب فأعتق 
تعنفة أو فلك رقي فقال ها :رسال الله صل" الل عليه و المة أو ليسا سواء» قال: ولا العيق أن عق 
عبدك» والفك إعطاء ثمنه أو إعانته يعن في المكاتب)0©. 

وف الجواهر: روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من أعان على مكاتب على فك رقبته أظله 
الله علا روطي 

وعن أبي إسحاق» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأل عن مكاتب 
عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضهاء قال: «يؤدى من الال 

والاقر من :الآية والزواية بالاضافة" إلى الكقلة العاقة"التجيات" إعانه غير امول أيضاء وقد تقدم 
الحديث عن غلى (علية الضلاة والسلام) أنه خلس يقسم.مالاً ين المسلمين فوقق غليه. شيخ كبير فقال: 
يا أمير المؤمنين إن شيخ كبير كما ترى وأنا مكاتب فأعين من هذا المال» فقال: «والله ما هو بكد يدي 
ولا تراثي من الوالد» ولكنها أمانة أودعتها فأنا أردها إلى أهلهاء ولكن اجحلس» فجلس والناس حول أمير 
المؤمنين» فنظر إليهم وقال: «ورحم الله من أعان يا مقا فجعل الناس يعطونه2؟. 

كما تفده أبضا أن رسول الله وض اشاعلية: و الم أغان لمان جتاريوة, 

إلى غير ذلكء» بالإضافة إلى أنه إعانة على البر» وداخل في فك العبد الذي هو مثوبة. 

والظاهر أنه لا يجب على العبد القبول وإن أراد المولى إعطاءه» إذ لا تلازم 


.١5ح‎ ١ المستدرك : ج77 ص8” الباب‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج75 ص9١7.‏ 

() الوسائل: ج1١‏ ص١١٠‏ الباب 5١‏ من المكاتبة ح١.‏ 
(5) المستدرك : ج” ص5 5 الباب ؟ من المكاتبة ح7. 
(6) المستدرك: جا ص59 الباب ١0‏ من المكاتبة ح7. 
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في الدلالة في الآية والرواية بين الأمرين. 

ثم إن المسالك قال: (ولو حط عنه كان إبراء لا يعتبر فيه القبول على الأقوى) وتبعه الجواهرء لكنا 
ذكرنا في بعض المباحث أن التصرف ف الإنسان لإدحال المال في ملكه كإحراجه من ملكه خلاف أدلة 
السلطنة» فهو حلاف تسلط الناس على أموالهم وأنفسهمء والإبراء أيضاً بحاحة إلى قبول امبر لأنه نوع 
تصرف فيه» وإن كان المشهور لا يقولون بذلكء والمسألة بعد محل تأمل. 

ثم لو عتق المكاتب قبل الأدك أو لاقت سسا قفا . الوتخودي! لقنا لعب ل اللي طون الات 
والاسنساب »على القولين: 

ولو أعطاه ثم تبين غناه لم يضر ذلكء لأن الإعطاء من سهم الرقاب ليس بعنوان الفقر» ولوكان 
فقيراً فأعطاه ثم استغيى لم يكن له الاسترجاع للأصل وغيره. 

وحيث لم يكن الإيتاء رابا فاك وه لاحتمال حواز مقاصة المكاتب من السيد فيما إذا لم يكن 
معطياً له لعدم ثبوت شيء في ذمة السيد. 

نعم للسيد احتساب ماله في ذمة المكاتب من الزكاة الى عليه ثم لو دفع إليه من الزكاة وكان 
مشروطاً فعجز عن دفع البقية فاسترده رقيقاً فهل تسترد الزكاة» سواء كانت من المولى أو من غير المولى 
لأنما لم تصل إلى مصرفهاء أو لا ترد للاستصحابء احتمالان وإن كان الأول أوفق بالصناعة» فهو 
كإعطاء الزكاة لمن يريد الجهاد ثم لم يذهب إلى الجهاد لأنما لم تصرف في سبيل الله كما أن في مقام لم 
تصرف في الرقاب» والاحتياط في الاسترداد لأنما لم تصرف في مصرفها. 

ولذا قال في المسالك: (الوجه وجوب صرفه على المستحق إن كانت منه» وإلا أعادها على دافعها 
ليصرفها بنفسه» نعم لو كانت من المندوبة لم بحب الإعادة). 


أقول: وإنما لم تجب الإعادة إذا لم تكن مشروطة» وإلا فللمعطي الأخذ بشرطه. 

ثم إنه قد مضى في بعض المسائل السابقة أنه لا يشترط العلم بالخير» والذكر في الآية من باب 
أفضل الأفراد» وعليه فاستحباب الإعطاء هنا أيضاً. 

والظاهر عدم اشتراط رضا السيد بإعطاء الزكاة لعبده المكاتب» سواء كانت زكاة واحبة أو 
مندوبة» إذ لا دليل على اشتراط رضاهء كما أن الظاهر عدم اشتراط رضا العبد في أذ السيد زكاة 
الناس لأجله, لإطلاق الدليل في الموردين على تأمل في الثاني وقد تقدم. 
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(مسألة 9): قال في الشرائع: (لو كان له مكاتبان فأدّى أحدهما واشتبه» صبر عليه لرجاء التذكر 
فإن مات المولى استخرج بالقرعة) كما عن المبسوط؛ وعن الدروس أرجئ ليتذكر فإن زال الرحاء أقرع» 
وعن الخلاف إطلاق القرعة لأنها لكل أمر مشكلء ويمكن إرادته زوال الرجاء واستقرار الاشتباه 
والإشكال في مقابل الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤدي منهما كذا في الجواهر. 

لكن لا دليل على الصبرء بل اللازم إعمال قاعدة العدلء لأنما مقدمة على القرعة» كما ذكرناها 
في الماليات في كتاب الخمس وغيرهاء وهو مثل ما إذا لم نعلم أن أي الدائنين أدى دينه» حيث مقتضى 
القاعدة تنصيف الدين الباقي عليهما لا الاقتراع» فإن قاعدة العدل حاكمة على دليل القرعة لرفعها 
الإشكال» نعم حيث لا محال لقاعدة العدل كما في غير الماليات كانت القرعة محكمة» وإن كانت المسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل. 

وفي الجواهر: إذا اعترف أحدهما بعدم الأداء واختصت دعواه بالآحر ففي إلزام المولى بذلك 
إشكال أقواه العدم. 

والسألة سيالة كما لو شك أن أبمهما زوعحته أو شلك أن أيهما زوعتهاء أو شلك أن أيهما ولذه 
أو والده أو ما أشبه» أو شك أن أيهما عبده أو سيده, أو شك أن أيهما المحرم معه, إلى غير ذلك فإنه لا 
دليل على أن اعتراف أحدهما كاف في ترتيب الأحكام, بل اللازم إجراء موازين الدعوى ثم القرعة. 

ثم قال الشرائع: ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع بمينه» وذلك لأن المدعي هو الذي 
يحتاج إلى البينة وطرفه المنكرء فإن المولى الذي يدعي الجهل منكر لقول العبدين» وكذلك لو ادعى 
أحدهما على المولى العلم» ولو أقام أحدهما البينة كان الحق معه. ولو أقام كلاهما البينة أو لم يقم أيهما 
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الع فرت اواو 5و أ إن القرعة أوقرعرة الفذك شرن جنا كا كروم لوف راف 

أما لو ادعيا على المولى العلم وأنكر لكنه لم يستعد لليمين توجهت اليمين إليهماء فإن حلفا أو لم 
يحلفا فكذلك الأمر آثل إلى القرعة أو قاعدة العدل؛ أما لو حلف أحدهما وأنكر الآخر فالحق مع الحالف. 

والقاعر اله بره فرق »وين ان كرف ظرشينا الول لوضف الول ولق كان الرارمت ديد كان 
لكل حكمه بالنسبة إلى حصته. 

ولو بذلا مالاً بقدر المتخلف فالظاهر انعتاقهما بذلك» وكذلك لو دفع المتبرع» لكن هل يجب على 
المولى القبول في دفع المتبرع» احتمالان» وإن كان الظاهر عدم وجوب القبول عليه؛ إذ هما المديونان لا 
المتبرع» فهو كما إذا تبرع إنسان دين إنسان فإن الدائن لا يجب عليه القبول على ما تقدم. 

ثم لو قسمنا الأمر على قاعدة العدل أو أقرعنا على القول يماء فقامت البينة على أحدهما فهل يبطل 
ما تقدم 0-50 البينة» الظاهر العدم» لأن بعد حكم الحاكم لا بحال للبينة» إلآ أن يكرن ويا 
الاستئناف أو التمييز على ما ذكرناه في باب القضاء. 

ومما تقدم يعلم ما إذا كان سيدان أحدهما كاتب عبده لكنا لا نعلم أيهما هوء فإن قاعدة العدل 
والقرعة بعد البينة واليمين جاريتان فيه» وإذا كان سيد وعبد كاتبه ول نعلم أيهما السيد لجنوفما أو 
ادعاء كل منهما السيادة ‏ كما في قصة من قضايا علي (عليه السلام) ‏ فالمجال للقرعة. 


إنغن 


(مسألة ٠‏ قال في الشرائع: يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة أعتق» وإن كان 
مشروطاً فعجز وفسخ المولى صار رقاً لمولاه» ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ؛ ولا يجوز بيع 
المطلق). 

أقول: ما ذكره هو المشهور بين الأصحابء فإنه يجوز بيع مال الكتابة أو نقله بغير البيع من سائر 
وجوه النقل» وذلك لأدلتها الشاملة للمقام» لأن المقام من صغريات تلك الكبريات» ولا دليل على 
حلاف ذلك. 

والمحكي عن الشيخ في المبسوط خلافه» حيث منع منه للنهي عن بيع ما لم يقبض الوارد عن البي 
(صلى الله عليه وآله)""©» ولأن النجوم لم تستقر لحواز تعجيز نفسه إما مطلقاً أو في المشروطة. 

وكلا دليليه غير ظاهر الوجه؛ فإن النهي تعلق .ما انتقل بالبيع لا ممطلق مالم يقبضء أما جواز 
التعجيز فهو أشبه بالاستيناس» وقد تقدم اختيار لزوم المكاتبة» وإذا صح البيع لزم المكاتب دفع المال إلى 
المشتري» فإن أداه إليه عتق كما لو أداه إلى المولى» ولو لم يدفعه أجمع وكان مشروطاً لعجز وفسخ المولى 
رجع رقاً لمولاه. 

ثم إن المسالك قال: (وهل يبطل البيع» يحتمله لأن الفسخ يوحب رفع أثر الكتابة» ومن ثم رجع 
ولذمدرفاً وتبعه كسبه» والعدم لمصادقة الملك حال البيع فلا يضره الفسخ الطارئ)» ومراده أن العبد 
يكون حيكذ رقاً للسيد ولكنه مديون للمشتريء لكن فيه ما ذكره في الجواهر من أن مقتضى الفسخ رد 
العوضين على حاهما السابق» وحينئذ لم يبق ف ذمة العبد شيء بعد أن عاد إلى الرقية. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه يجوز بيع العبد المكاتب المشروط بعد 
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عجزه مع الفسخ؛ لصيرورته رقاً حينئذ نصاً وفتوىّ على ما تقدم تفصيل الكلام فيه بل في 
الجواهر: بيعه بعد تحقق عجزه فسخ كما في نظائره. 

وذلك لأن تصرف ذي الخيار فيما فيه الخيار فسخ فعليء ولا فرق في الفسخ بين أن يكون فعلياً أو 
قولباه كما« كرو ورمساله الفمع من كانه اللية: 

أما ما ذكره الشرائع في أحير كلامه من أنه لا يجوز بيع المطلق من بعد عجزه؛ فغير ظاهر الوجهء 
فإنه لو عجز لم يكن وجه لعدم جواز البيع إل أصالة اللزوم الي لا مسرح لما في المقام. 

ولذا قال في المسالك بالنسبة إلى المكاتب المطلق: (إنه قد أطلق المصنف والجماعة عدم صحة بيعه 
ويجب تقييده بما إذا لم يبلغ حداً يجوز للمولى فسخ كتابته» فلو عجز عن الأداء بعد حلول المال ولم يمكن 
الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه كما يجوز فسخها حينئذ). 

لكن قوله: (ولم يمكن الوفاء عنه من سهم الرقاب) حارج عن مفروض المسألة» لأن الإمكان وعدم 
الإمكان لا يوجب سلب الخيار من ذي الخيار» وإنما الأمر يحتاج إلى الفعلية» ولعله لذا قال في الجواهر 
بعد نقل مثله عن الشهيد في الدروس: (لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة ما قدمناه). 


١ هما‎ 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (إذا زوج السيد ابنته من مكاتبته المشروط أو 
المطلق المؤدي بعض ما عليه أو غير المؤدي» ثم مات السيد فملكته كلاً أو بعضاً بالإرث منه لعدم 
خوؤهه بالكدايةمطلفا عن هل الزقية انفسخ النكاح بينهماء كما عن الشيخ والأكثر لما عرفته في محله 
من عدم اجتماع النكاح والملك). 

أقول* وهو كما كرافه: نا بطو المسوون يرق الفقواء قنها هديا 

ولا فرق بين موت السيد وارتداده ما يوجب إرث البنت له» نعم لو لم تكن البنت وارثة كما إذا 
كانت قاتلة أو كافرة مثلاً والسيد مسلم حيث لا ترث الكافرة من المسلم لم ينفسخ النكاح» بل يبقى 
النكاح بحاله. 

وما تقدم يعرف وجه النظر فيما عن ابن الحنيد حيث قال: (لو مات السيد وابنته تحت المكاتب 
الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطيء فإن أدى كانا على النكاح, لأنها لم ترث من رقبته 
شيئاً وإن عجز بطل النكاح؛ فإن كان ممن يعتق هما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة)» 
ولذا ضعفه في الجواهر. 

وقال في المسالك: إن ما احتاره المصنف هو مذهب الشيخ والأكثر وهو الأظهر. 

ثم لو انعكس الأمر بأن زوج السيد أمته المكاتبة من وارثه ومات السيد» فإن كان الوارث ورث 
كل للزاة عيدل: الكاح ول للك وحار الدروظيها كها فى" اسايق ما :لى كان" واوا العضها 1 سعد 
جواز وطيها إذا حللها له سائر الورثة» لأن الوطي حيئئذ مستند إلى الملك والتحليل مع فهو كما إذا 
كان لما مالكان وحللا له الوطي أو أجازا له النكاح» والدليل إنما دل على بطلان الجمع بين النكاح 
والملك لا على بطلان الجمع بين الملك والتحليل» وإن كانت المسألة بعد بحاجة إلى التأمل. 
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زمسألة 019: قال قي الشرائع ممروجا مع الجواهر+ (إذا اعتلق السيد. والمكاتب. في قذن ال 
الكتابة» فقال السيد: ألفان مثلاً وقال المكاتب: ألف»ء أو في قدر المدة فقال السيد: سنة» وقال المكاتب: 
سنتان» أو في النجوم بأن قال السيد مثلاً: جعلنا السنة الى هي الأحل المتفق عليه ثلاثة بجوم كل بحم 
أربعة أشهر بحيث يحل في كل بحم ثلث المال» وقال المكاتب: بل جعلناها بحمين بحيث يحل في كل نصف 
سنة نصف المال» ففي محكي الخلاف القول قول السيد مع بينه) إلى أن قال: (ولو قيل القول قول منكر 
وا 01نب الي كلسي ا 

أقول: الأصل مع مدعي الأقل» سواء في مال الكتابة أو في المدة» وسواء كان المدعي المولى أو 
المكاتب؛ إذ قد يكون المدعي المكاتب لأنه يعتقد بذلك واقعاًء أو يقول ذلك حي يتخلص من ربق المولى 
أو غير ذلكء أما إذا كان الاختلاف في النجوم فالظاهر أنه من التداعي لعدم الجامع حي يجري الأصل 
في عدم الزائد. 

ولذا قال في الشرائع: (لو قيل القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسناً) ولم يستثن النجوم. 

وعلى أي حالء فمما ذكرناه في كتاب القضاء يظهر لزوم التحالف فيما إذا كان بين الأمرين 
التباين» كما إذا قال أحدهما: إن بدل الكتابة الدينار» وقال الآخر: الدرهمء أو قال أحدهما: الفرس» 
وقال الآخر: الشاة. 

أما إذا كان بينهما عموم من وجه فالقدر الجامع لا احتلاف فيه» وإنما الاختلاف في الطرفين وهو 
بكوني المعانتت أ 

وما تقدم يعلم وجه النظر في المحكي عن الجامع حيث قال: إنهما يتحالفان إذا احتلفا في المال أو 
المدة» إذ لا وجه للتحالف بعد الجامع كما عرفت» وحيث 
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إن المشروط خلاف الأصل فإذا اختلفا في أنه من نوع المشروط أو المطلق فالأصل مع القائل 
بالإطلاق» إلا أن يغبت القائل بالشرطء كما هو الحال ف كل شرط اختلفا فيه في البيع وغيره حيث إن 
مدعيه هو الذي ييحتاج إلى الإثبات. 


١2م‎ 


(مسألة :)١1‏ قال في الشرائع: (إذا دفع مال الكتابة وحكم زيف ناك العوطن ! وعيا: فإن رضي 
المولى فلا كلام» وإن رده بطل العتق ا محكوم به لأنه مشروط بالعوض). 

أقول: لو كان العين مستحقة للغير ورضي المالك أو انتقلت إلى العبد صحت المكاتبة. 

وإن لم يرض المالك ولم تنتقل فإن كان من باب مصداق الكلي بطل الفرد وصحت المكاتبة فيما 
إذا لم يتأخر النجم وعوّضها العبد.تمصداق آخر. 

وإن ظهرت العين غير العين المقررة وكانت شخصية بطلت» كما إذا جعلت الحنطة مال الكتابة 
نظطهرت: شعيراء بناء حَلنَ ضحة الغين ادارجية كما كرناة سابقاء أو كان تخلفاً ي :الحم نحيك إن في 
النجم إذا لم يصل المال كان للمولى الإبطال» أما إذا كانت كلية لم تبطل كما عرفت. 

وإن كانت شخصية معيبة ورضي المولى أو أخذ الأرش صحء وإلآ فله حق الفسخ فتبطل الكتابة. 

وكذلك حال ما إذا ظهرت ساقطة من القيمة كالورق النقدي بعد سقوطه عن الاعتبار. 

وما تقدم يعلم وجه النظر في إشكال الكركي في حاشيته على الحكم بالبطلان وتوحيهه كلام 
الشرائع» حيث قال: (العتق إتلاف واستهلاك» فإذا حكم بوقوعه لم يبطل مع أنه مبئ على التغليب)؛ 
قال: (وقول المصنف لأنه مشروط بالعوض يقتضي عدم حصوله وليس كذلك). 

وعن الإيضاح إنه قال: (منشأ الإشكال أن يقال العتق إتلاف واستهلاك, فإذا حكم بوقوعه لم 
يبطل كالخلع» وأن يقال العتق إنما يستقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء فيرتفع العتق)» قال: (وهذان 
الوحهان كتبهما المصنف حاشية بخطه على الأصل). 

ولذا أشكل عليه الجواهر حيث قال: (لا يخفى عليك ما في الأول» فإن العتق 


١و7‎ 


إتلاف واستهلاك إذا وقع مستقلاء كما لو أعتق العبد الذي فيه الخيار للبائع» على ما حررناه في 
محلهء لا ما إذا كان العتق من أصل وقوعه قد وقع متزلزلاً وليس هو تصرفاً مستقلاً. وقاعدة إن الحر لا 
يعود رقاً إنما هي في الأول» وكذا دعوى بنائه على التغليب» فالتحقيق حيئذ ما ذكره المصنف). 

ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى ما ذكره من الخلع» فقد ذكرنا في كتابه أن الخلع أضا :]ذا كاف 
مقابل عين خارحية فظهرت مستحقة أو ما أشبه بطل الخلع» وليس هذا من باب رجوع المرأة بعد 
الطلاق البائن إلى الزوج» وإِنما يظهر أن الخلع لم يقع من الأصل. 

ثم قال الشرائع: (ولو تحدد في العوض عيب ل بمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث» وقال 
الشيخ: يمنع» وهو بعيد). 

أقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكره الشرائع لاستصحاب الرد» ولما ذكره في الجواهر بأها ليست 
معاوضة حقيقية فليس لما حكم المعاوضات اللازمة. 

وقوله بعد ذلك: (إن الانصاف قرب ما ذكره الشيخ» بل عن الفاضل في التحرير اختياره» وفي 
حاشية الكركي هو قويء وذلك لأن الأصل إثبات الرد فيها للإلحاق بالمعاوضات» وإلا فلا دليل 
بالخصوصء والضرر يرتفع بالأرش» وحينئذ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها. بل قد يقال: إن الرد لا 
يتحقق مع العيب؛ ضرورة كون المراد رده بحاله الذي قد وصل إليه والفرض عدمه؛ ولعل هذا هو الأصل 
في منع العيب الرد مؤيداً بقاعدة «لاضرر ولا ضرار» وهو مشترك بين الجميع) انتهى» غير ظاهر الوحه. 

إذ كيف يكلف الإنسان بقبول المعيب الذي لم يرض به» فإنه حلاف مقتضى 


العقود تتبع القصودء أما الرد فليس عقدا منتهى الأمر جبر عيبه الحادث الا رن وفيه جمع بين 
للقن نول شور لك مك أن يبهد أيا هر الطوقى بده عار هنا 
لكن رعا يقال: بأن لا ضرر الأول مقدم على لا ضرر الثائ» لأنه لا يدع محالا له بعد تحققه 
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(مسألة :)١4‏ قال في الشرائع: (إذا احتمع للمكاتب ديون مع مال الكتابة» فإن كان ما في يده 
يقوم بالجميع فلا بحث)» وهو كما ذكرهء سواء كان المكاتب مشروطاً أو مطلقاء وسواء كانت الديون 
من جهة المعاملة أو من جهة الأرش أو من جهة المهر أو سائر الجهات» لوحدة الملاك في الجميع. 

وهكذا لا بحث إذا عفا المولى أو غيره عن البعض مما يفي ما في يده بسائرها. 

أما إذا أراد المتبرع التبرع» فهل لكل من المولى والدائن والعبد عدم قبوله» إذ قد ألمع اف 3 عدم 
القبول مقتضى (تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم), حيث إن الإنسان لا يدحل في ملكه شيء بدون 
500 سعد كالارث» كما لا يخرج بدون إزادتد:شيء إلا فيما] ستثئ كالتقاص» أو لا لأن المولل 
يريد دينه والمتبرع يعطيه ولا شيء للمولى بعد ذلكء والعبد لا شيء عليه بعد قبل المولى حى يقبل أو لا 
يقبل» الظاهر أن المشهور يقولون بالثاني» وإن قد تأملنا فيه في بعض مباحث الفقه. 

ثم قال الشرائع: (وإن عجز وكان مطلقاً تحاص فيه الديان والمولى). 

أقول: إنما تتحاص الديان والمولى فيما إذا حجر عليه أما إذا لم يحجر فلا تحاص» والتحاص على 
تقديره يكون على قدر ديوفم من دون تقديم أحدهم على الآخرء لتساوي الديون أجمع في تعلقها مما في 
يد العبد» فلا وجه للترجحيح» نعم قد ذكرنا في كتاب الحجر تقديم من له عين عند المديون على غيره إن 
شاء. 

أما ما ربما يحتمل ما جعله في المسالك هو الأحودء من أنه يقدم دين المعاملة لأنه يتعلق بما في يده 
خاصة» بخلاف أرش الحناية الذي له متعلق آخحر وهو الرقبة» وحق السيد الذي بالعجز يعود فيه المككاتب 
إلى الرقية» ثم يقدم أرش الحناية على مال الكتابة لأن الأرش مستقر بخلافه» فإنه عرضة للسقوط بالعجزء 


ولأن حق 
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امحني عليه يقدم على حق المالك في القنء ففي عوضه بطريق أولى. 

فغير ظاهر الوجهء لأن أمثال هذه الأدلة اعتبارات لا ترحع إلى دليل شرعي بعد كون الجميع ديوناً 
في ذمته كما في الجواهر. 

كما أن تقدم سبب بعض على بعض لا يوجب تقدمه عند الحجر بعد إطلاق الأدلة. 

وإذا أراد صاحب الزكاة إعطاءه الدين» صح إعطاؤه من سهم الغارمين» ومن سهم السبيل إلا إذا 
شك هي إعقلانةسسيي ' القاراى ازا وآله طرف عق النصياة سل معطي من سوام التعييل وسقي 
الرقاب؛ فإن (في سبيل الله) أيضاً يشمل فك المكاتب فيعطي الزكاة لكتابته وما عنده لدينه. 

ثم قال الشرائع: (وإن كان روط قدم الدين» لأن في فكي با للحقين)» وفيه: إنه أشبه 
بالاعتبار» لأن المفروض هو مديون في الأمرين. 

ولذا قال في الجواهر: (إن فيه ما لا يخفى؛ فإنه مبينٍ على اعتبار لا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلة). 

ثم قال الشرائع: (ولو مات وكان مشروطاً بطلت الكتابة» ودفع ما في يده في الديون اصة). 

أقول: وذلك لما تقدم من أن المكاتب تبطل مكاتبته بالموت» فإذا بطلت المكاتبة بقي ما في يده 
تركة يجب أن تصرف في الدين. 

ثم قال: (ولو قصر قسم ما بين الديان ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط). 

أقول: أما تقسيمه بالحصص فلما عرفت» وأما عدم ضمان المولى ففي الجواهر: بلا حلاف أجده 
فيه» ويدل عليه الأصل. 

أما بعض الروايات الدالة على ضمان المولى» مثل ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: «المكاتب لا يجوز 


١م‎ 


له عتق ولا هبة حي يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز فهو رد في 


الرق» ولكن يسبع ويشتري» وإ وقع عليه دين في تحارة كان على مولاه أن يقضي عنه دينه لأنه 


١ 
0 


وعن شريحء قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين» قال: «دينه على من أذن له 
بالتجارة وأكل ثمنه)”؟, فيجب أن يحمل على الندب أو نحوه. 

ولذا قال في الجواهر: (وما في بعض النصوص السابقة من ضمان المولى عنه لأنه عبده مطرح أو 
محمول على ضرب من الندب أو على غير محل الفرض)» وذلك لأصالة عدم تحمل الإنسان دين عبده ما 
لا يقف أمامه ما تقدم لإعراض المشهور عنه؛ نعم يصح إعطاء دينه من السبيل أو سهم الغارم أو ما 


ع 


أشبه. 


.7 من المكاتبة ح؟ و‎ ١ الوسائل: ج1١ ص١٠ الباب‎ )١( 
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(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع: (يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حرا أو رقاً له» ومنعه 
الشيخ). 

أقول: ادعى الجواهر عدم الخلاف والإشكال في ذلك؛ وعن الإيضاح اتفاق الفرق عليه» ويدل 
عليه إطلاق الأدلة وعمومها بعد عدم الدليل على المنع. 

أما منع الشيخ في المبسوط فقد استدل له في المسالك بأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في 
جهات الاكتساب وما يتوقف عليه كالسفرء وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة» وهو غير 
ممكن هنا لتوقف السفر والتكسب على إذن السيد» ويشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من 
الزكاة لأنه كسبه» قال: وأحيب بأن المنع من السفر والاكتساب يرتفع بالمهاياة كارتفاعه من الشريكين؛ 
وبمنع مشاركته في سهم المكاتبين من الزكاة لأنه نما يدفع لجهة الكتابة» ولأنه لا يملك النصيب بل يدفعه 

وف الجواهر بعد ذكره الإشكال والجواب كالمتقدم قال: (والأولى الجواب عن الأول باقتضاء 
كتابته إياه الإذن في ذلك)”"'؛ لكن يمكن أن يقال إنه يلزم الجمع بين الحقين بالنسبة إلى الوجه الأولء أما 
الوجه الثاني فواضح الضعف لأن الشيء المعطى للعبد لفكه لا يرتبط بالمولى» وعلى أي حال فلا وجه 
للمنع المذكور. 

ومنه يعلم الوجه في صحة الشق الثاني الذي ذكره الشرائع وهو قوله: (ولو كان الباقي رقا لغيره 
فأذن صح.ء وإن لم يأذن بطلت الكتابة لأنها تتضمن ضرر الشريكء ولأن الكتابة ثمرتَا الاكتساب ومع 
الشركة لا يتمكن من التصرف) انتهى. 

إذ ضرر الشريك غير ظاهر بعد أن الشريكين يلزم عليهما مراعاة حق الآخر فيما لا يناي تسلط 
الناس على أموالهم. 


)١(‏ جواهر الكلام : ج75 ص73717. 
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وكيف لا يتمكن العبد بسبب الشركة من الاكتسابء والحال أن حق كل واحد منهما لا يمنع 
حق الآخر سواء بالمهاياة أو بغير المهاياة» ومن هنا جزم الفاضل وغيره بالفحة مقالقا وان كه الشرياك: 
وف الجواهر لعله الأقوى» وذلك لإطلاق الأدلة وعمومهاء فلا يقف أمامها بعض الوحوه الاستحسانية» 
هذا بالإضافة إلى أنه لا يلزم اكتساب العبد لإمكان التبرع من متبرع لأحله أو نحو ذلك. 

وقد تقدم بعض الروايات الدالة عليه» مثل ما عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير» قال: «يكاتبه وإن كان يسأل الناس» ولا 
بمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مالء فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعضء والمؤمن معان» ويقال 
الحبتن جعان 7 

إلى غير ذلك. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص88 الباب ؟ من المكاتبة‎ ١ 


نذا 





(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع: (المراد من الكتابة تحصيل العتق وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه 
الاكتساب» فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشتري منه ومن غيره» ويتوخى ما فيه الغبطة في 
معاوضاته فيبيع بالحال لا بالمؤجل؛ إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر 
الزيادة» أما هو فإذا ابتاع بالدين جازء وكذا إن استسلف وليس له أن يرهنه لأنه لا حظ له وربما تلف 
منه وكذا ليس له أن يدفع قراضاً). 

أقول: الأمثلة غير مهمة وإنما المكاتب كالحر في كل تصرفاته باستثناء ما استثئ» فيبيع ويشتري 
ويؤحر ويستأجر ويأحذ بالشفعة ويقبل الحدية والصدقة ويعطيهماء ويصطاد ويحتطب ويحتشش ويؤدب 
عبيده ويفصدهم ويحقنهم ويتبرع وغير ذلك ما هو في طريق الاكتسابء فإنه كثيراً ما يكون الاكتساب 
المربح أو أصل الاكتساب بإعطاء الحدية أو الصدقة أو التبرع أو ما أشبه ذلكء» وإنما المحظور هو ما ليبس 
في طريق الاكتسابء والأمثلة الى ذكرها الفقهاء إنما هي من باب الصغريات لا أن لها خصوصية. 

ومنه يعلم ال حال في البيع بالمؤجل أو ما أشبه ذلك» فقوم بعدم الجواز» إنما هو إذا لم يكن من 
طرق الاكتساب العقلائية المربحة» وإلا فلا مانع منها. 

وقول المسالك: (ولما كان الواحب عليه تحري ما فيه الغبطة ومظنة الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال 
لا بالمؤوحل؛ لأن إنخراج المال عن اليد بلا عوض في الحال تبرع أو مشتمل على تبرع؛ سواء باع .عثل 
قيمته أم أكثرء وسواء استوثق بالرهن أو الكفيل أو لاء لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف. نعم يجوز 
أن يبيع ما يساوي مائة يعائة نقداً وعائة نسيكة: ووز أن يشترق :تسيقة «كمن القند ولا يرسن يه فإنه فك 


يتلف» وإن اشتراه بثمن ال: لنسيعة ففي جوازه 
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وجهان)؛ إلى آخحر كلامه. يجب أن يحمل على ما ذكرناه لا على الخصوصية. 

ومنه يعلم الحال في صحيح معاوية بن وهبء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: في رجل مملوك 
كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج وأعتق الأمة وتزوجهاء قال: «لا يصلح له 
أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام» ونكاحه فاسد مردود»0©. 

ومثله ما ف رواية أبي بصيرء عنه (عليه الصلاة والسلام) من قوله: «يبيع ويشتري» وإن وقع عليه 
دين في تحارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده»”2» فإن المراد منه في قبال الترويج لا مطلقا 
لوضوح أنه ليس المراد عدم حقه إلا الأكلة من الطعام» إذ أين اللباس والمسكن والمركب وما أشبه ذلك. 

ولذا قال في الجواهر: (إن المستفاد من قوله: «يبيع ويشتري» الإذن له في التكسب الجاري بجرى 
تكسب العقلاء في النقد والنسيئة والقراض والإحارة بالنقد وبغيره والسلم وغيرهاء من غير فرق بين ما 
كان شنط ارعالة تدوريع أهد الرتفن والكفين أن" لا اذ لقان كل المكسيلي الوبوان كا نادو زهان 
والعوالا ديل القذاهر ععوان التصرق لجع لدعا الا مسد فيد الال وله حاضسة إل ماححة الفيطة قله 
بيع الشيء بثمن مثله وغير ذلك). 

ثم إنه إذا تصرف تصرفاً غير عقلائي فالظاهر أنه ليس بباطل» وإثما يتوقف على إجازة السيدء فإن 
أحاز السيد صح, وإلآً لم يصح. لأنه ليس بأكثر من العبد القن فالفضولي تحري في معاملاته كما تحري 
قتعاماذيك حير من وات اليد 


.١ح من المكاتبة‎ ١ الوسائل: ج1١ ص84 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص84 الباب 1 من المكاتبة ح7.‎ )( 
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لإطلاق أدلتها. 

ولو تصرف تصرفاً غير صحيح إلا بإحازة السيد أو بإذنه ثم تحرر كان الكلام فيه من الفضولي 
الذي يملك الشيء بعد تصرفه الفضولي فيه. 

قال في الجواهر: (ولو تصرف تبرعاً ولم يرده السيد ولو لعدم علم به فتحرر بالأداء صح تصرفه في 
قول قويء لما ذكرناه في نظيره من بيع المالك المال المرهون ثم فكه. ولما معته في صحيح معاوية بن 
وهب المتقدم من صحة نكاحه؛ وقيل بالعدم لاستلزامه تعليق البيع أو نفوذه مع تعلق حق الغير به من 
دون إذن منه). وكأن للجواهر نوع تردد في المسألة» لأنه لم يرد القيل مع وضوح ضعفه, فالصناعة 
تقتضي ما ذكره أولاً. 


١/1 


(مسألة :)١17‏ قال في الشرائع: (إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل بحمء فإن كان المالان 
ارق حب فنا قاتراء ولو فضل لأحدهما رجحع صاحب الفضلء» وإن كانا مختلفين لم بحصل 
التقاص إلا برضاهما). 

أقول .وذلك الأدلة: العائر .بالنسينة إلى "الماليق 'المسناويين 58 0007 من غير فرق بين كون 
المكاتب كروي أو افا فإن المكاتب وسيده في المقام كالأجنبيين فيشملهما إطلاق تلك الأدلة» فإذا 
تبن المكاقك أقيو كك ان لامك مهاملة نت ذا كال ساينا من أن الع ماف بح بو كان العو هلله 
نحم أو دين لمعاملة» جعل ذلك المال في قبال بحمه لأدلة التهاتر» فالمقاصة قهرية» من غير فرق بين كوفهما 
تقدين أو عرضين مثليين: 

أما لو احتلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأحيل» أو اخحتلاف الأجل»ء أو كانا قيميين» اعتبر 
التراضي+ لأن: كون حدس بدال. لجنس ل صل إلا برطى. الطرفين. فإنه:.متضى :تسلظة الناس. غلئ 
أموالهم» وعدم الحلية بدون طيبة النفس» نعم في غير المثليين إذا أراد أحدهما عدم إعطاء حق الآخر كان 
له التقاص إما بإحازة الحاكم الشرعي على القول باحتياج التقاص إلى الإحازة» أو بغير إحازته على ما 
ذكرناه في كتاب النكاح ف مسألة النفقة» حيث ذكرنا قصة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في استفتاء 
هند له. 

ولذا الذي ذكرناه قال ف الشرائع بعد ذلك: (وهكذا حكم كل غريمين» وإذا تراضياً كفى ولو لم 
يقبض الذي له ثم يعيده عوضاًء شاف كات اكال أفانا أو فاضا وإنما لم يحتج إلى القبض لأنه لا دليل 
على لزوم القبضء» فأي حاجة إليه بعد إطلاق الأدلة على ما عرفت. 

أما ما ذكره الشرائع بقوله: (وفيه قول آحر بالتفصيل) فهو قول الشيخ في 


المحكي عن مبسوطه؛. حيث إن محصل قوله كما في المسالك: (إن الدينين إن كانا نقدين قبض 
أحدهما ودفعه عن الأعن وإن كانا غرفين. فاذبذ من قنضهما» وإن كان أحدهها 'نقدا تقيض العرطن ثم 
دفعه عن النقد حاز دون العكس). 

قال في المسالك بعد ذكره ذلك: (وكأن الشيخ جعل المقاصة بيعاً فيلحقها أحكامه من بيع الدين 
وبيع العرض قبل القبض وغيرهما). 

أقول: لكنك قد عرفت في بعض مسائل التقاص والتهاتر أنه ليس ببيع» فلا وجه بحيء أحكامه 


دايا 


(مسألة :)١18‏ قال في الشرائع: (إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح, وإن أذن له صح). 

أقول: القائل بذلك يرى أنه يشترط الإذن فين أن اها لأن تصرف المكاتب مشروط بالغبطة» 
فلا يصح أن يشتري من ينعتق عليه من أب وابن وغيرهما من العمودين ونحوهما بغير إذن المولى» لما فيه 
من تفويت المال بالعتق» لكن الظاهر أنه لا مانع منه إذا لم يضر بكسبه؛ كما إذا اشتراه نسيئة ويعطي غنه 
بعد انتهاء المكاتبة أو يتبرع متبرع له أو ما أشبه ذلك. 

أنااغزي فال "ياتاكو ازا طلقا فقاك عالق رنشتروف "فلو كا لا جور مغل الول قا شز اند ولف كان 
كسبه له فإن عاد المكاتب في الرق عاد المملوك المشترى كالأحبي» لكنه ضعيفء لأنه لا إطلاق في 
عدم ضرره على المولى وإنما هو قسمان كما ذكرناه. 

ولذا قال في المسالك في رد الجواز المطلق: (بأنه ضعيفء؛ لأن صرف الال في ثمنه مع عدم جواز 
بيعه والتكسب به غير سائغ له وإن لم يعتق في الحال). 

ثم قال المسالك: (ولو وهب منه أو أوصى له به» فإن لم يقدر على التكسب لصغر أو زمانة وعجز 
وكان يلزمه نفقته ل يجحز له قبوله» لأن نفقته تلزم المككاتب من حيث هو مملوك وإن لم يجب عليه نفقة 
القريب» وإن كان كسوبا يقوم بكفاية نفسه جاز قبوله» بل ربما استحب لأنه لا ضرر عليه في القبول) 
اللو 

لكن دليله أخمص من المدعى» فلا يمكن القول بالإطلاق في المنع» كما لا يمكن القول بالإطلاق في 
الجواز» وإنما المعيار هو ما ذكرناه في الفرع الأول. 

ولذا قال في الشرائع ممروجاً مع الجواهر: (وكذا يصح من دون إذن لو أوصى له به ولم يكن في 
وله شروهن نعيف الاقافه ديات بكرف كما 
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يستغئ بكسبه» وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه لأنه من صلاح ماله لا للمواساة الممنوع 
منها كما في أقاربه الأحرار)”'", وعلى أي حال فالمعيار ما ذكرناه. 

ومما تقدم يعلم تمامية ما ذكره الشرائع: (وإذا قبله فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر 
مع عتقه» وإن عجز ففسخ المولى استرقهما)» نعم لا وجه لما ذكره بعد ذلك من قوله: (وثي استرقاق 
الأب تردد)» إذ لا وجه للتردد المذكورء لأن الأب لا يعتق بدون عتق الابن» وكذلك الابن لا يعتق 
يدون عقق الأسة: 

ولذا قال في الجواهر بعد تعليله لتردد الشرائع ما ذكرناه ومن تشبثه بالحرية بجريانه في ملك ولده: 
(وهو كما ترى» ضرورة أنه لا سبيل إلى إبطال القبول بعد صحته ولا إلى عتق الأب مع استرقاق 
و7 

وعلى أي حالء فحيث إن المعيار انعتاق المكاتب» لا يتوقف على أداء مال الكتابة كما ذكره 
الشرائع؛ وَإِما هو من باب المثال» إذ كل أمر سبب انعتاق المكاتب يسبب انعتاق عموديه ومن أشبه. 
ولو كان ذلك بعتق تبرعي أو عتق للتنكيل أو ما أشبه. 


.7 4 5 جواهر الكلام : ج75 ص‎ )١( 
.7 5 (؟) جواهر الكلام: ج15" ص5‎ 
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(مسألة :)١9‏ قال في الشرائع: (إذا حيئ عبد المكاتب لم يكن له أن يفكه بالأرش إلا أن يكون فيه 
الغبطة له). 

أقول: وجه المستثئئ منه أنه بدون الغبطة يكون من التصرف في المال في غير جهة الاكتساب اليّ 
قد عرفت منعه؛ أما وجه الاستثناء فلوضوح أن الغبطة توجب أن تكون أقرب إلى الاكتساب» ولو كان 
ذلك لقصور الأرش عن قيمته» فيفضل له ما ينتفع به» أو لأن عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب 
في ماليته بكسب أو غيره؛ أو غير ذلك من جهة حفظ المال أو نحوه. 

ثم قال الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (ولو كان المملوك الحا أبا المكاتب الذي دحل في ملكه 
بوجه من الوجوه السالفة» قيل: لم يكن افتكاكه بالأرش ولو قصر عن قيمته أي الأبء؛ لأنه يتعجل 
بإتلاف مال له التصرف فيه» ويستبقي ما لا ينتفع به لأنه لا يتصرف ف أبيه» ولكن في هذا تردد مما 
معت ومن إمكان فرض الغبطة له بزيادة كسبه). 

أقول: كونه أباً للجاى من باب المثال» ومقتضى القاعدة هو ما عرفت من التفصيل في المسألة بين 
الغبطة وعدمهاء فليس كل من القولين على إطلاقه. 

ونا رتللا يعرف حالما اذا روطتي بالا وطن ناخو ع عقاقد بذاك للق '(ايرندن عند ها فى 
الضر فق "كمه الذي عنيه اضرق للمول: 


١0: 


فصل 
في المسائل المرتبطة بجناية المككاتب والحناية عليه. 


فبالنسبة إلى المكاتب المشروطء قال في الشرائع: (إذا جين المكاتب على مولاه ددا فإن كانت 
يي :ذا لتعياهين اللونا رق فاه تند كان “كنا ناكا ون كاذه خرونا «والفعناضي امورل نان لضن 
فالكتابة بحاها). 

أقول: إذا اقتص الوارث بطلت الكتابة فإنه كما لو مات» وإن عفا على مال أو كانت الحناية 
يوحب المال عليه تعلق الواحب على ما في يده لأن المولى مع المكاتب في المعاملات كالأحنبي مع 
الأحنبي لإطلاق الأدلة الشاملة للسيد والعبد المكاتب كشموها للأجنبيين» ولا يقاس المكاتب بالعبد 
القن» لأن العبد القن إذا حبئ على مولاه لا يثبت للمولى عليه مال لأنه ملكه؛ بخلاف المكاتب الذي هو 
كالحر في قابلية الملك له وعليه. 

ثم إن الأرش إنما يغبت على المكاتب إذا لم يزد عن قيمته» وإلا كان له مقدار القيمة لا أكثر. 

ولذا قال في الجواهر: (الأقوى وفاقا للفاضل وولده والكركي والشهيدين والأصفهاني وغيرهم 
بوت الأرش له ما لم يزد عن قيمته؛ وإلا كان له مقدار 


القيمة لقوله (صلى الله عليه وآله): دلا يح الحاني على أكثر من نفسه)”", ومساواته للحر إنما هو 
ف توت مال قي ذمته لاق مقداز الأرشق: هما عن' بعض من ثبوتة" فق :ذمته ولو أضعاق قيمنه بل قيل 
أنه مقتضى إطلاق المصنف الأرش» بل قد يؤيده كلامه في المسألة الثانية واضح الضعف). 

أقول: وذلك لأنه جمع بين الدليلين مما تقدم من قوله (صلى الله عليه وآله)» ومما دل على مساواته 

وعلن ائجال فإن: كن العيد من 'إعظاء الأرش مال الكتاية: معاء رأث كان اق هذه افيا 
بالحقين» أو تمكن من تحصيل المال بسبب زكاة أو تبرع أو نحوهما فهوء وإن تمكن من أحدهما فقط كما 
إذا أعطاه إنسان مالا مقيدا بصرفه في الأرش أو في مال الكتابة صرفه فيه» وكذا إذا رضى المولى بصرفه 
ف الأرك شعلذ :دوق الكتابة:.وإلا كان للمول أن يعجزة ويسقظ الأرق حيهد» لأه رد فى" الرق :اذ 
لاك الول عليه اونا عن قا عرفت 

ومثله ما لو لم يكن في يد العبد مال أصلاء فإنه يرد في الرق ويسقط الأرشء» لكن ذلك يتوقف 
على إرادة الول #مكيرهه وال قلسن ل عحقه غاناء أو الصبر عليه حّ يقدر من كسب لاحق أو تحصيل 
تبرع أو متبرع. 

وما تقدم يعرف وجه النظر فيما ذكره الشرائع حيث قال: (وإن كانت 


)١(‏ كذا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التهذيب: ج١٠‏ ص؟8١‏ ح4» والغوالي: جا ص07 ح70» والاستبصار: ج4 
ص17 ”7 الباب 060 حة2 وفي العوالي : ج13 ص ١06‏ ح١5:‏ عن الرسول (صلى الله عليه وآله) : الايجنى لاني على أكبنمن 


نفسه)». 
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الجناية طاً فهي تتعلق برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق ممصلحتهء فإن كان ما 
بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق» وإن قصر دفع أرش الحناية فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة» 
وإن لم يكن له مال أصلاً وعجز فإن فسخ المولى سقط الأرشء لأنه لا يشت للمولى ف ذمة المملوك مال» 
وسقط مال الكتابة بالفسخ). 

وَعْلى أي حال قفي الخطا لا قضاصض» كما أن ماهو شبه العمد:ويشمى بشبه الخطا أيضاً حكوم 
بحكم الخطأء على ما ذكر في كتاب الغناض و ]ذا كات الأمر حظا أو ,شبهه وعفق سواء بإعطاء النجوم 
أو بتبرع متبرع أو بتدكيل المولى أو بغير ذلك؛ تكون الدية على العاقلة» لأنه أصبح حراء فيشمله دليله. 

ومما تقدم من حكم عفو المولى أو أخذه يظهر أنه لو مات المولى وكان له وارث متعدد كان لكل 
حكمهء كما ذكروا مثله في قتل العمد ونحوه» حيث للورثة بعد موت المورث الاختلاف في إرادة 
بعضهم القصاص وبعضهم الدية وبعضهم العفو ولكل حكمه. 

وكذا الحال في الجناية على طرف أو قوة من قوى ابحئ عليه لوحدة الدليل في المقامين. 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (إذا حيئ على أحنبي عمداً فإن عفا فالكتابة بحالهاء وإن كانت الجحناية 
نفساً واقتص الوارث كان كما لو مات)» ومراده أنه كما لو مات في بطلان الكتابة على نحو ما تقدم 
في المسألة السابقة. 

ولا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو على العضو أو على القوة» كما أنه لا فرق بين أن 
يكقنة مشا ال ار الا عليه او قاف انالك هر ايفن" لخدن رض 1 فقا ران انا عاك جد يف الي 
على ما تقدم. 

ثم إن العفو لو كان على مال» أو كانت الجناية موحبة للمال جاز له دفع الأرش فيما إذا كان أقل 
الأمرري سود كم افده غلن اما عدم أيضا: 

ثم قال الشرائع: (وإن كان حطأً كان له فك نفسه بأرش الحناية» ولو ل يكن له مال فللأحني بيعه 
بأرش الجحناية). 

أقول: كلا الحكمين هو مقتضى القاعدة» أما فك نفسه بالأرش فإنه وإن نافي الاكتساب لكنه 
اسلف لآق طريق الانناب أيضاء »غك ما :د كنا قله قيما سيق" إهذافه الهدايا أو و ذلك لقوة 
كشبهة فليسن من التبرع. المنهى عه :نصا وفتوئ على ما تقدام.. أما لو :لل يكن اله مال “فلاذحني بيغه 
حسياهورازين قدي الحبدغلق :ما تذكووه ى كناب القضامج والدياك: 

ثم إن انحن عليه إنما يبيع كله في أرش الحناية مع الاستغراق» وإلاً باع منه قدر الأرش وبقي الباقي 
مكاتباًء لأن بيع البعض لا يسلب الكتابة كلية؛ إلا إذا كانت الكتابة مشروطة أو مقيدة» حيث في الثاني 
تبطل الكتابة» وفي الأول للسيد الأحذ بشرطه وإبطال الكتابة. 

والظاهر أنه لا يحتاج من يريد بيع العبد كلاً أو بعضاً إلى فسخ مقدمء ولذا قال في الجواهر في رد 
من قال إن الحين عليه إذا أراد البيع لابد له من فسخ الحاكم الكتابة» لأن المكاتب لا يباع وليس له 
فسخها لأنه ليس بالعاقد لهاء بل 
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ولا للسيد قبل حصول العجز المسلط له على الخيار فليس حيتئذ إلا الحاكم: (إنه بعد أن دلت 
الأدلة على تقديم حق الحناية على غيره من كتابة أو رهن أو غيرهما لم يحتج إلى فسخ» بل هو تسلط 
شرعي على ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه). 

ثم ما ذكرناه من البيع إنما هو من باب المثال» وإلا للأحنبي استخلاص ثمنه من العبد سواء كان 
بالبيع أو بالإحارة أو بالصلح أو .ما أشبه ذلك» ولو أمكن كل واحد من الإحارة والبيع فالظاهر لا يلزم 
بالالخارة مقف لكا لأن حقه مقدم على الكتابة فله استنقاذ حقه كيف شاءء فالاحتيار بيد ابحجئي 
عليه لا بيد السيد والعبد لأنه ذو الحق الذي أعطاه الشارع الحق حي بالبيع. 

ثم قال الشرائع: (فإن فداه فالكتابة بحالها). 

أقول: فرض ذلك فيما إذا كان للمجين عليه بيعه ففداه السيد بالأرش» ولا خصوصية للسيد» فإن 
الغير لو أراد أن يفديه كان للمجيئن عليه القبول على ما ذكرواء لكن الظاهر أنه ليس عليه بل له» إذ قد 
تقدم أن الإنسان لا يدحل في ماله شيء بدون اختياره» ورا يكون فدية الغير موجباً للمنة» ولا نقول 
هذا من باب الدليل فإنه أحص من المدعى» بل من باب التقريب» وهو كما إذا أراد زيد إعطاء دين 
عمرو لبكر فإن للبكر الامتناع إلا من نفس المديون. 

ثم الظاهر أنه لو جين ثم أدى مال الكتابة عتق وضمن أرش الحناية أو الأقل كما ذكره غير واحد. 


ل 


(فسسألة 300 قال فى الشراقم ووس نع ادواهرة الى غيلدا الكايه خلن اعتى عمدا في الف 
أو في الطرف فاقتص منه فلا بحث» لاعفا عل كال أو كام الطوابة"موجية وار كان فا كان 
للمكاتب فكه بالأرش اخ كان دوه نين لغيه أو سنا لعدم التبرع منه» وإن كان أكثر لم يكن له 
ذلك إلا بإذن المول» كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن من المثل إلا أن يفرض حظ له في ذلك بكون 
العبد كسوباً ونحوه). 

وهو كما ذكراه في المستثيئ والمستثيئ منه» وليس المراد بالحظ كونه كسوباً فقط وإنما كل حظ 
للمكاتب في ذلك على ما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو كانت حناية العبد على سيده مما يوجب القصاص اقتص منه من غير 
حاحة إلى إذن السيد لإطلاق الأدلة المقتضي ثبوتا بالحق له على وجه يقدم على ما دل على التصرف له 
في ماله وإن كانت بما يوجب امال لم يثبت له على ماله مال نعم لو جيئ على سيد سيده فهو كما لو 
جين على أحبي). 

وهو كما ذكره إلا في عدم الاحتياج إلى إذن السيد» فإن الإمام (عليه الصلاة والسلام) استدل 
على احتياج العبد في طلاق زوحته بأنه شيء؛ ومن الواضح أن القصاص أيضاً شيءء فالاحتياج إلى إذن 
السيد هو مقتضى القاعدة» ولا إطلاق للأدلة بحيث يصادم ما ذكرناه. 


(مسألة 8): قال في الشرائع: (إذا حئ على جماعة فإن كان عمداً كان لحم القصاصء وإن كان 
خطاً كان لمم الأرش متعلقاً برقبته فإن كان ما في يده يقوم بالأرش فله افتكاك رقبته» وإن لم يكن له 
مال تساووا ف قيمته بالحصص). 

اقول: الو حئ لكاتب غل احتيء افق كانت اللكباية على "تاعة فرعا يكوة عمدا ورعا تكون 
حطأء ورعا كان على القسمين فلكل قسم حكمه كما يآن: 

وقد عرفت في بعض المسائل السابقة أن شبه العمد من الخطأ في هذا الباب. 

فإن كانت الحناية عمداً وكانت الحناية عليهم دفعة» مثلاً قتل اثبين فصاعداً بضربة واحدة» أو هدم 
عليهم جداراً أو أغرقهم جميعاً في البحر أو ألقاهم جميعاً في النار أو ما أشبه» فلهم في العمد القصاص 
جميعاً» وعليه الأرش هم جميعاً في الخطأء فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك» وإلا تساووا في 
قيمته بالحصص إذا كانت الحناية متساوية» وإن كانت مختلفة فلهم بالنسبة» وذلك لعدم الأولوية حي 
يزيد أحدهم على الآخر في الأرش. 

ولا يخفى أنه لا فرق بين تعاقب الحنايات أو وقوعها دفعة واحدة» سواء في الأروش أو في 
القصاصء إذ لا دليل على أن المقدم هو الأول بعد همول الأدلة للجميع على نحو واحدء فهو كالديون 
المتعاقبة بالنسبة إلى المفلس حيث لا يقدم بعض الديون على بعضء والسر هو إطلاق الأدلة وعمومها. 

ثم إن المسالك قال: (ولو عفى بعضهم قسّم على الباقين» ولو كان بعضها يوجحب القصاص استوق 
وسقط حق الباقين» فلو عفى على مال شارك» ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبقء 
وإن أدى النجوم وعتق فضمان الحناية عليه» وي الذي يلزمهما من الأرش والأقل القولان)”©. 
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وتبعه الجواهر في ذلك وهو كما ذكراه. 

علو جنم عن اعرساعددا واطبداانه حجن عن "اها كان هما أن لوزتههم" القصاض بالركالة 
ونحوهاء لأن الحق لا يعدوهما. 

أما بالنسبة إلى الخطأ فالمال يقسم بينهما حسب موازين قاعدة العدل. 


(مسألة 4): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا كان للمكاتب أب وهو رق له في جملة 
عبيده» فقتل عبداً له لم يكن له القصاص فيهء كما لا يقتص منه في قتل الولدء بل هذا أولى لأنه لا يغبت 
للولد على الوالد قصاص بلا لاف ولا إشكالء نعم لو كان ابنه رقاً له وقتل عبيداً من عبيده اقتص منه 
لإطلاق أدلته). 

أقول: وكذلك حال غير الأب من سائر الأقرباء» لأن المستثفئ من أدلة القصاص هو الأب دون 
غيره. 

ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى ولد الزنا وأبيه» لأنه ولد شرعاً وعرفاً وعقلاء وإنما 
استثئ الارث بدليل خاصء كما ذكرناه في كتاب النكاح. 

أما ولد الشبهة فهو ولد بلا إشكال ولا حلاف. 

وما ذكرناه لا فرق فيه بين المسلم والكافر» بل في الكافر الأمر أوسع فيما إذا كان يرى النكاح 
كار مانئزاه مسارم ف رامو يق راة لكل قيم نكاها. 

أما بإذا كان للمكاتب عبيد فجن بعضهم غلى بعض عا يحب القضاض ناز له الاقتصاض بحستما 
لادة التوقي: كما ذ كز الشرائع: 

واستدل له بالإضافة إلى ذلك في الجواهر بأنه من الاهتمام بالدماء الذي هي أعظم من الأموال. 

لكن الظاهر كونه محل تأمل» لأن الاقنصاص تفويت للمال» ولا حق له في مثل هذا التفويت» ولذا 
احتمل بعضهم العدم للحجر عليه في التصرف في ماله بغير اكتساب» ومنع الجواهر لهذا الاحتمال 
(لكون المسلّم الحجر عليه بالتبرع بالمال وليس الفرض منه بل هو في الحقيقة من سياسة المال وحفظه)» 
غير ظاهرء بعد أن عرفت إطلاق الدليل الذي لا يقاومه الوجوه الاعتبارية وال منها ما ذكره الشرائع 
بكونه حسم مادة التوثب» فإنه أشبه إلى الاستئناس منه إلى الدليل. 


(مسألة ه): قال في الشرائع: (إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات). 

أقول: هذا بالنسية إلى المكاتب: المكتروطء أما بالنسبة إلى المكاتب: المطلق الذي أدئ يعطق المال فهؤ 
بموائك جدرا ويد ا مقي لطن مزلا الأدلة. 

ومثل المشروط ما لو كان المكاتب مطلقاً لكنه م يود شيعا من المال» فإن الكتابة تبطل ويموت 
زقفاء وركوة ليت كعم وار ادف كما عليه كي فاق كات القفك: الوق افليس أعليف يا الكفارة 
والتعزير فيما إذا كان عمداًء وأما إن قتله أحنبي حر فلا قصاص أيضاً وإنما عليه التعزير والقيمة» على ما 
ذكر في كتاب الديات والحدود. 

ثم قال. الشرائع ممروحا مع الجواهر: .(ولو جين على طرفه أي المكاتب غمداء.وكان الحاي هو 
المولى فلا قصاص قطعاً لعدم المكافاة» ولكن عليه الأرش الذي هو من كسبه» وعوض عضوه الذي فاته 
الاكتساب بهء وكذا إن كان الحاى أحنبياً حراً أو مبعضاًء وذلك لما عرفته من عدم المكافاة). 

أفزل: ف قرف ارين أكن اق العملة 

ولا يخفى أن الحناية على الأعضاء الباطنة كالكبد والطحال وما أشبه كالجناية على الظاهرة. 

ومثل الحناية على الطرف الحناية على قوة من قواه كإذهاب نور بصره أو سماع أذنه أو نحو ذلك؛ 
ولعل (الطرف) في كلام الشرائع شامل لكل ذلكء لأنه قابله بالقتل. 

نعم إن كان الاي على المكاتب مملوكاً ثبت له القصاص لإطلاق أدلته» وليس للسيد منعه ولا 
إحباره على العفو على مال» كالمريض والمفلس» لعدم كونه تصرفاً في مال مع إطلاق أدلة القصاص. 

وكل موضع يثبت فيه الأرش في العمد والخطأ بقسميه على المولى وعلى غيره فهو للمكاتبء لأنه 
من كسبه وعوض ما فاته من الاكتساب بسبب الحناية» ويصح له أن يبذله في أدائه ما عليه من الدين 
للسيد. 


أما إذا كان الحا هو السيد فقد تقدم الكلام في التهاتر ونحوه فيما لم يكن مال الكتابة النقد بل 

ثم إن جيئن على العبد ما يتمكن من أذ الأرش أو التقاص فليس للسيد أن يجبره على أحذ الأرش»؛ 
وَإنما الحق له في أن يفعل أيهما شا لحكومة دليل الخيار على دليل #عبداً ممل وكا #. 

نعم إن أحذ الأرش فللسيد إحباره على إعطائه له من باب المكاتبة. 

وكتالله تحال عاتن الأموال اكفيلة» كما إذا وعيت" لد اناق شنا فلس ,لون المكاقت الفقرل: 
كما ليس للسيد إحباره على ذلكء أما إذا قبله فللسيد إحباره على دفعه له» وكذلك إذا كان له بيع 
حياري مثلاً فيما إذا أحذ بالخيار أو ترك الخيار كان أنفع للسيد» فإنه ليس للسيد جبرهء لإطلاق الأدلة 


في أحذ ذي الخيار بخياره أو تركه. 


إفسألة 5: الى الشرائع مزوتها مع الجواهرة وإذا حي عبد الول علنمكاتيه غندا فازاد 
الاقتصاص منه؛ فعن المبسوط للمولى منعه لأنه تصرف غير اكتسابي فلا تنقطع عنه سلطنة المولى» وفيه: 
إذ إغالاق: الأدلة :يانه عوط عد .ذا حنمت من 01 له الاقتصاض ع "غير وعيده لو تحن بيعطهه 
على بعض). 

أقول: لعل ما ذكروه لما تقدم من أنه (شيء) والعبد المملوك لا يقدر على شيء؛ لكن مقتضى 
القاعدة ما ذكره الجواهر لا المبسوط وتبعه الشرائع. 

وكون المكاتب مملوكاً للمولى» سواء مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئء لا يضر بعد ما عرفت من 
الاظلذق» آنا :إذا كان مكاتنا مطلقا قد أدى عط قله القضاض قدو خريعه قطعاء جمعا بين الدليلين: علق 
تقدير تمامية قول الشيخ وامحقق. 

وتما تقدم يظهر الوحه فيما ذكره الشرائع ممزوجاً مع الجواهر بأنه (إن كانت الحناية حطاً فأراد 
الأرش ل يملك منعه؛ لأنه متزلة الاكتساب الذي ليس له منعه منه» ولكن لو أراد الإبراء توقف على رضا 
السيد لأنه تصرف تبرعي» وكذا في العبد لو عفا على مال ثم أراد الإبراء منه) انتهى. 

والناهر شك أن شي العمل أرقا مالتتق شط هذا اناي أن بهن الذي 

وما تقدم يظهر وجه ما ذكره الشرائع بعد ذلك بقوله: (وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيعا 
تحرر منه بحسابه» فإن جين هذا المكاتب وقد تحرر منه شيء جناية عمداً على حر اقتص منه» ولو جين 
على ملوك لم يقتص منه؛ لما فيه من الحرية» ولزمه من أرش الحناية بقدر ما فيه من الحرية وتعلق برقبته 
منها بقدر رقيته» ولو جيئ على مكاتب مساو له اقتص منه» وإن كانت حرية الحاني أزيد لم يقتص» وإن 
كانت أقل اقتص منه؛ ولو كانت الحناية طاً تعلق بالعاقلة بقدر الحرية وبرقبته 


بقدر الرقية» وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الحناية» سواء كانت الحناية على 
عبد أو حر ولو جين عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش» ولو كان رقاً اقتص منه). 

أقول: والضابط في المطلق أنه إذا أدى بعض المال كان بالنسبة إلى ما فيه من الحرية كالحر» وما فيه 
عن التيودية كالنعن ةيمجعا بين اللاليليى خلا يقل #المملو رقا يققل لشن 

أما إذا كان أحدهما أنقص حرية من الآخر فهل يقابلان أم لا» المشهور أن الأنقص حرية لا يتمكن 
أن يقتل أو يقتص من الأكثر حرية» لأن ف مثله يوجب تعدي العبد على الحر» وذلك ممنوع حسب 
المستفاد من دليل أن الحر لا يقتل بالعبد. 

وعلى أي حال فيجتمع في المبعض حكم الخانبين حيث لا يتنافيان» وأما المطلق الذي لم يؤد شيا 
من كتابته فهو كالمشروط على ما عرفت. 


(مسألة ): قال في الشرائع ويا مع الجواهر: (لا تصح الوصية التمليكية برقبة المككاتب وإن 
كان مشروطاً وعجز ورد في الرق بعد الوصية الي قد عرفت فسادهاء كما لا يصح بيعه ولا نقله بسائر 
النواقل ولو ممن ينعتق عليه» وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد باعتبار كونه كتعجيل عتقه» ولكن فيه 
أنه موقوف على الانتقال المتوقف على جواز النقل بخلاف تعجيل العتق بالإعتاق» نعم لو أضاف الوصية 
به إلى عوده ف الرق جاز» ويكون من الوصية العهدية أو التمليكية بناءً على مشروعية التعليق فيها بغير 
الموت» كما لوقال: إن عجز وفسخحت كتابته فقد أوصيت لك به). 

لكن الظاهر صحة الوصية إذا مات المولى وهو لم يؤد شيئاً في المطلق» أو لم يتحرر في المشروط» إذ 
هو عبده في الحالين والأمر دائر مدار الواقع لا الظن والقطع ونحوهماء أما في المطلق الذي تحرر كلاً أو 
بعضاً فلا تصح الوصية بالنسبة إلى الأول إطلاقاء وبالنسية إلى القاي. فيما تحرر منه دون ما لم يتحر ول 
نحد دليلاً لما ذكراه من عدم الصحة في الصورتين اللتين ذكرناهما. 

والفرق بين الوصية والبيع أن البيع لا يصح معلقاً بخلاف الوصية» فإن الوصية معلقة بما بعد اموت 
أما إذا أوصى ولم نعلم أنه أعطى شيئاً أم لاء فأصالة عدم الإعطاء محكمة» فالمقام مثل ما إذا آجره وكالة 
عنه بعد عتقه حيث تصح الإحارة لو عتق من غير فرق بين المطلق والمشروط» وتكون الأجرة لنفس 
العبن: 

ثم قال الشرائع: (ويجوز الوصية مال الكتابة)؛ وفي الجواهر: (بلا إشكال ولا خلاف). 

وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة للمقام» فإن حصل مال الكتابة رتبت الوصية 


وان لم يحصل تبين بطلان الوصية» ولو حصل بعضه دون بعض سواء في المطلق أو في المشروط ‏ 
وإن رد ف الرق لأن المال للمولى على قول المشهور ‏ صحت الوصية بالنسبة إلى الحاصل فيما إذا لم 
نكن اقينة و إلا سلف كي اغا ]ذا كانت معروظة بالكل كان للرارئظة الأعد بالعرط والابطال» كما 
أن له عدم الأحذ بالشرط وبقاء الوصية على حاهها. 

ثم قال الشرائع: (ولو جمع بين الوصين الواتجد: أو لاثنين جاز)» وف الجواهر: بلا خالاف ولا 
اشكال. 

أقول: وهو كما إذا قال: مال الكتابة لزيد بعد موي وإن عجز وفسخت فرقبته له بعد موت أو 
لعمروء و(الاثنين) في الشرائع من باب المثال والأصح للأكثر. 

وما في التحرير من أنه (لو اختلف الموصى له بالرقبة والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز, 
قدم قول صاحب الرقبة» وكذا إن احتلف صاحب الرقبة والوارث)» فذلك لأصالة عدم الفسخ 
والانفساخ. 

ولو علم بأنه أوصى له إما برقبته أو بالمال الذي هو بدله, وقد حصل على المال أو بقيت الرقبة ردا 
في الرق» فالظاهر عدم شيء على الوارث» بل هو كما إذا أوصى وشك في أنما كانت إعطاء زيد دكان 
المورث أو بدل الدكان فيما إذا باعه المورث» فإنه سواء بقي الدكان أو بدله بالمال لم يكن على الوارث 
شيء» لعدم العلم الإجمالي للوارث بأنه كلف بتكليف بعد موت المورث,» فتأمل. 


(مسألة 8): قال في الشرائع: (لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به حاز» ولو أوصى هما في ذمته لم 
يصحء ولو قال: فإن قبضت منه شيئاً نقد أوصيت لك به صح). 

أقول: قد سبق أن الكتابة الفاسدة لا أثر لها عندناء بينما بعض العامة فرقوا بين الفاسدة وغيرها. 

وعلى أي حالء فإذا أوصى هما في ذمته لم يصح. لأنه لم يثبت له شيء في ذمته» لفرض كون 
الكتابة فاسدة» أما إذا أوصى برقبته صحت الوصية فإنه مثل الوصية برقبة عبده القن» كما أنه إن أوصى 
ما يقبضه منه صح لأن الذي يقبضه منه يملكه بواسطة أنه كسب مملوكه لا من حيث إنه مال الكتابة» 
نعم لو قيد الأمر ممال الكتابة لم يصح لأنه ليس همال الكتابة والفرض التقييد به. 

قال في المسالك: (وظاهر إطلاق المصنف والأصحابء بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط”", 
عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل بهء نظراً إلى أن حقيقة الحال وموافقة الوصية ملك 
الموصي» ويحتمل الفرق لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأقٍ به لغو)”". 

وفيه: إن مقتضى القاعدة عدم الفرق لأنه ينشؤه إنشاءً وهو يطابق الواقعء فهو كما إذا باع الدار 
وظن أن الدار ليست له بينما كانت الدار له فإن مثل هذا الزعم لا يوجب بطلان المعاملة إذا حصل منه 
الإنشاء. 

ولذا قال في الجواهر: (لا فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به كما سمعته في نظائره» وتخيله 
عدم التأثير للوصية بالرقبة مع جهله بالفساد فتكون وصيته با محال كما عن بعض العامة لا ينافي الترتب 
الشرعي المنوط بسببه المفروض حصوله بإطلاق الأدلة). 

ومنه يعلم حال ما إذا كان بعض المكاتية فاسداء لأنه كاتب جبميعه في وقث لم علك كله ثم ملك 


حيث لا تصح المكاتبة إلا في بعضه. 


(؟) مسالك الأفهام: ج١٠‏ ص7١0.‏ 
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(مسألة 9): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه صح وخرج من 
الثلثء والمدار فيها على المفهوم من لفظ الوصية ولو بالقرينة كما في نظائره» فإن قال: ضعوا عنه أكثر 
ما بقي عليه أو أكثر ما عليه: فهي وصية بالنصف وزيادة تتحقق بها الأكثرية عرفا وحيث كانت أفراداً 
متعددة فللورثة المشيئة في تعيين الزيادة وإن كانت هي وصية أيضاً مفوضة إليهم لا ابتداء عطية منهم). 

أقول: الخروج عن الثلث إنما هو فيما إذا كان بقدر الثلث أو أقلء أما إذا كان أكثر من الثلث 
ورضي الورثة فلا إشكال» كما أنهم إذا لم يرضوا لم يكن إشكال أيضاء أما إذا اختلفت الورثة فتصح 
الوصية بقدر النسبة» كما إذا كان أكثر ما بقي عليه ستة وكان الثلث بقدر أربعة وكان له ولدان رضي 
أحدهما دون الآخر. 

ثم إن المسالك قال: (وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة» أم يكفي التمول 
بانضمامها إلى النصف» وجهان, أظهرهما الثاني» لأن التمول إنما يعتبر في الوصية بغيرها مع الانفراد» وأما 
مع انضمام بعض الأجزاء إلى بعض فا معتبر المجموع وإلا لزم عدم صحة الجميع لأن أجزاءه تبلغ حداً 
لايتمول» والوصية هنا مجموع النصف والزيادة لا بالزيادة وحدها). 

وفيه: إنه لا دليل على اشتراط التمول في الوصية؛ فإن الحق الذي لا يتمول أيضاً تصح الوصية به 
لإطلاق أدلتها من غير تقييد بالتمول. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله» فهو وصية 
ديع نا عليه بوزياةة أن ته بريه على التصالة لضف الوميية :ايكون عله :زائدا على ععوت الال 
ومن هنا بطلت الوصية في الزائد لعدم امحل لها حينئذ). 
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أقول: وهو كما ذكره؛ اللهم إلا أن يكون ذلك على نحو التقييد لأنه لا يريد وضع شيء إذا لم 
يكن هناك أكثران» فإنه حيث يبطل في الزائد يبطل في المحموع, لأنه في الحقيقة لم يوص بشيء. 

ولا يخفى أنه يراعى في صورة بطلان الزائد فقط أحد الأمرين السابقين من كون المجموع أقل من 
الثلث أو بقدره أو رضا الورثة» وفي احتلاف الورثة ما تقدم في الفرع السابق. 

ومما تقدم يعلم حال ما لو قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه» فإنه في 
الأول يوضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شيء. 

إلى غير ذلك ثما هو واضح في سائر الصور. 

ومنه يعلم حال ما إذا قال: ضعوا عنه ممقدار ما وضع عن مثله السيد الفلاني» أما إذا قال: ضعوا 
عنه ما وضع عن مثله أحد السيدين الفلانيين» وكان الموضوع مختلفاً فإنه يوضع عنه بقدر أحدهما مخيراًء 
أما إذا قال: السيدان الفلانيان» وأراد نصف المجموع وضع عنه المتوسط بينهماء فإن وضع زيد عن عبده 
عشرة وعمرو عن عبده ستة وضع عن هذا العبد الموصى له بثمانية وهكذا. 

قال الشؤائم: ولو قال + طتعوا فنهنها شار فإن شاك بعضا وأبقى طينا اضغ إن هاء الشميع 
قبل لم يصح ويبقي منه شيء بقرينة حال اللفظ)» لكن مقتضى القاعدة صحة وضع الجميع لأنه مشيئة؛ 
لان فكوق: قريته غلل اللناقاقك نو مغله قا كو قال ظيغ ااعنة مااشاء قاؤن» :ولو قال يعوا عي كل 
النجوم فهو واضح. ولو قال: ضعوا عنه بحمأء وكانت الأنحم مختلفة كان الاتيار بيد الوارث؛ ولو 
احتلف الوارثان فنصفهما على القاعدة المتقدمة» ولو قال: ضعوا عنه بحوماًء ول يعلم أن المراد المدميع أو 
البعض من باب صحة إطلاق بحوماً على اللجميع أيضاًء مثل (تمرة خخير من جرادة) فإن التنوين لا يكون 
دليلاً على الوحدة دائماًء 


فالأصل مع الأقلء وكذلك إذا قال: ضعوا عنه بجماً أو النجمء ولم يعرف هل المراد الجميع أو 
البعض. 

ومثله ما لو قال: حذوا عنه البعض أو ما شاء أو نحو ذلك» سواء جاء يمن» كما إذا قال: ما شاء 
من مال الكتابة أو لم يأت بما. 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: (إذا قال: ضعوا عنه أوسط بحومهء فإن كان فيها أوسط عدداً أو 
قدراً انصرف إليه» وإن اجتمع الأمران كان الورئة بالخيار في أيهما شاءء وقيل: تستعمل القرعة» وهذا 
سين 

أقول: إذا قال: ضعوا عنه أول بحومه» سواء كان الأول الواقعي أو الأول بعد موته» أو قال: آخر 
نحومه. أو قال: ما بعد الأول» أو قال: ما قبل الآخر فلا إشكال. 

أما إذا قال: ضعوا عنه أوسط محومه؛ فإن كان فيها أوسط عدداً خاصة, كما إذا كانت ثلاثة نوم 
مثلاً كل بحم عشرة دنائير في ثلاث سنوات مثلاًء أوقدرا خاصة كما إذا كانت أربعة بجوم مثلاً اثنان 
منها دينار إلى شهرء والثالث ثلاثة إلى شهرء والرابع أربعة كذلكء فإن الثالث هو الأوسط في المقدار 
لكل انان ؤوقه يوطلنا ودؤاك نا دوق 3 للق كاف (اتعيرزاكت: الوصيية لكلاف العدف ار الفلا 

وف الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال. 

وبعال للك نما إلى كان عاذ "عناص نما تا “كاقت ريما اذ اقان معان دواد كك واحة إن 
شهرء والثالث دينار إلى ثلاثة» والرابع دينار إلى أربعة مثلء فإن الثالث هو الوسط في الأحل على حسب 
ما معته في القدر. 

وقعة زف كا لو ننه اذ كان لدان جمدم الاو إن و لشو وا ريظن إذلاقلنا «رضيعة اميم كان 
الكتابة على ما تقدم, كما إذا كان له ثلاث قطع من الأرض وكان المقرر في الكتابة إعطاءها بدلاً في 
أول السنة مثلا فقال: ضعوا عنه أول القطع أو آخرها أو أوسطهاء ولو شك في أنه أراد أول القطع من 
هذا الجانب أو ذاك الجانب كان مقتضى قاعدة العدل التنصيف» أو يقال بالقرعة إن قلنا بما في مثل 
المقام. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكيف كانء فإن لم يكن أوسط لا قدرا 
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ولاعدداً ولا أحلاء جمع بين نجمين لتحقق الأوسط فيؤحذ من الربعة الثاني والغالث: ومن الستة 
الثالث والرابع» لصدق الحف تساويين عليهماء وإن كان في انصراف الوسط إلى مثل ذلك نظر بل 
منع» نعم لا يبعد ذلك بعد تعذر الحقيقة» وهل يؤخذ منهما واحد خاصة بتخير الوارث» أو يؤخذ 
الاثنان لأن مجموعهما هو الأوسطء وجهانء وظاهر الأصحاب القطع بالثاني» وهو مؤيد لما ذكرناه من 
عدم فهمهم الواحد من الأوسط). 

أقول: لكن ذلك يتوقف على عدم فهم العرف من الأوسط الواحدء وإلاً كان كالأول والأخير في 
أن المنصرف منه الواحد دون الأكثر. 

وحيث قد عرفت أن المعيار المتفاهم عرفاًء فإن كان متفاهم فهوء وإلاً كان اللازم مراعاة قاعدة 
العدل» فلو قال: من الأوائل» أو من الأواخرء أو من الأواسط» أو ما بعد الأول» أو ما قبل الآخرء أو 
نحو ذلك اتبع المفهوم» ولو اختلف العرف أخذ بالوسط »كما ذكروا في التقوتم للمقومين المحتلفين» ولو 
كانت هناك ورثة واختلفوا في الفهم عمل كل بقدر حصته حسب فهمه. 

وثما تقدم يعلم حال ما إذا قال: ضعوا بحم أوسط العبيد» وكان هناك أوسط في السن وأوسط في 
التعقل والعمل وأوسط ف الاشتراء أو ما أشبه ذلك, لأن المناط في المسألتين واحد. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو لم يكن للنجوم مط اماي ع تلو كانت لين شافتة بطلف :الرضية 
لفقد الموصى به حقيقة» ولا انصراف إلى محاز بخصوصه بعد تعذرها كما في المثال السابق» لكن في 
السالك 3 الفرضن فاله ووييظااة الورصية لفق الوك بيد لتيل غلون. وااتفاك القفانا إلى لحان وياد 
المتسع نظرء ولا يخفى عليك ما فيه). 


51 


أقول: مقتضى القاعدة الرحوع إلى ارتكاز الموصيء فإن كان الارتكاز على أنه يعطي شيئا وإنما 
ليدنق عله ويه كاه اللازم الإعطاءء وإلا بأن كان أراد الخصوصية كان كما ذكره؛ فليس الكلام 
على إطلاق أي من الحانبين. 

وقد ذكرنا في كتابى الوصية والوقف وغيرهما مراعاة الارتكاز» لأنه الذي صب الوقف أو الوصية 
أو الثلث أو ما أشبه عليه» فيشمله أدلة تلك الأمور. 
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(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة» فإن برئ فقد 
لزم العتق والإبراء» وإن مات خرج من ثلثه» وفيه قول آخر: إنه من أصل التركة). 

أقول: أما أنه إذا برئ لزم العتق فلا إشكال فيه ولا خلاف» وذلك لأن الإنسان يتمكن من 
التصرف في ماله كيف يشاءء وأما بالنسبة إلى موته بسبب ذلك المرض وخروجه من ثلثه فإنه مبيي على 
القول كآت الريض لأاتجق لق التضرف اله إلا يعدو اللليكن" مالعل ها العدرداة عا لعد و اتخل من 
أن المرء أحق .اله ما دام فيه الروح» كما دل عليه النصوصء فلا إشكال فيه أيضا. 

وإليه أشار بقوله: وفيه قول آخر. 

ثم إن حروجه من الثلث على القول به إنما هو فيما إذا لم يجز الوارث» وإلا صح بالنسبة إلى كل 
إبراؤه أو عتقه» وتفصيل الكلام في كتاب الوصية. 

ثم قال الشرائع: (فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق» وإن كان أحدهما أكثر 
اعتبر الأقل» فإن حرج الأقل من الثلث عتق وألغي الأكثر» وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله 
الثلث وبطلت الوصية في الزائد ويسعى في باقي الكتابة). 

أقول: بناء على القول بالخروج من الثلث في منجزات المريض وإمكان أن يخرج من الثلث كل 
واحد من قيمة العبد والنجوم, .معين أن الثلث يسع أحدهما مع التساوي أو الأكثر منهماء فإن العبد يعتق 
حينئذ لأن الوصية لا تكون أكثر من الثلث وسقطت عنه النجوم» وإن تفاوتتا ورج أقلهما من الثلث 


دوك الآخر اعتبر الأقل. 
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ويحتمل الجمع بين الأمرين فيعتق بعضه حسب الوصية ويعطى بعض النجوم حسب المكاتبة بما 
يتساويان في مجموعهما مع الثلثء إذ لا أولوية لتقديم أحدهما على الآخر بعد لزوم كليهما. 

ثم إنه قد مثله في المسالك بقوله: (فإن كان له سوى المكاتب مائتان وكانت القيمة مائة وحخمسين 
والنجوم مائة خرحت النجوم من الثلث, فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق» ولو كانت القيمة مائة والنجوم 
مائة وخمسين فالقيمة خارجة من الثلث فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق» وإنما كان كذلك لأن ملك السيد 
نما يستقر على الأقل منهماء فإن كانت النجوم أقل فالكتابة لازمة من جهته» وقد ضعف ملكه في 
المكاتب فليس له إلا المطالبة بالنجوم الى صارت عوضاًء وإن كانت القيمة أقل فهي الي تخرج عن 
ملكه؛ والعبد معرض لإسقاط النجوم بأن يعجز نفسه على قول الشيخ أو يعجز). 

أما إذا لم يخرج واحد من القيمة والنجوم من الثلث» لأن كل واحد منهما أكثر من الثلث فإن 
اللازم ضم الأمرين بعضهما إلى بعضء وينفذ العتق في ثلئهما من العبدء وقد مثله المسالك تتميماً لمثاله 
السابق بقوله: (وإن لم يخرج واحد منهما من الثلث بأن كان يملك سوى المكاتب خمسين فينضم أقلهما 
إلى الخمسين وينفذ العتق في ثلثهما من العبد» فإذا كانت القيمة مائة وخمسين والنجوم مائة ضممنا 
النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في ثلثهما وهو نصف العبد وتبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف 
النجوم» فإذا أداه إلى الورثة عتق» وإن عجز فلهم رده إلى الرق. وإن كان يملك سوى المكاتب مائة 
والقيمة والنجوم كما صورناه عتق ثلثاه وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة» وإن كانت القيمة مائة 
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فكذلك يعتق ثلثاه ويبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها وهو حمسون). 

وقد تبعه الجواهر في المثال» ومنه يعرف حال سائر الأمثلة. 

ثم إن مفروض المسألة ما إذا كان عبد واحدء أما إذا كان عبدان وما أشبه أحدهما بقدر الثلث أو 
أقل والآخر أكثر من الثلثء لا يبرر ذلك تنفيذ الوصية في الأول فقطء بل اللازم التقسيم بينهما بالنسبة؛ 
فليعتق من كل منهما حصته النسبية من الثلث. 

وإذا كان عتقه أو إبراؤه حسب نذر أو عهد أو شرط جعله على نفسه قبل مرضه لم يكن يخرج 
من الثلثء» بل عن الأصل على القول بخروج المنجزات من الثلث؛ لأنه ليس من منجزات المريض بل 
يخرج الجميع من الأصلء نعم إذا نذر أو شرط في حال مرض موته كان من منجزات المريض ويأيٍ فيه 


ل لان 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة 
فق الاكة سيعت ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة لأنه إن أدى حصل للورثة المال» وإن عجز 
استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتباً يتحرر عند أداء ما عليه). 

أقول: إن حل مال الكتابة فلا إشكالء أما إذا ل يحل مال الكتاية ل بتكن بعتق القلة:. حلول 
الكتابة» خلافا لبعض العامة حيث اعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث» لأن نفوذ الوصية 
مشروط بكون ضعفها في يد الوارث» وحيث لم يرجع إلى الوارث في المقام ثلثا العبد لا عيناً ولا قيمة لا 
ينفذ العتق في الثلث. 

وقد أشار الشرائع إلى حواب هذا الإشكال يما محصله: إن الورئثة قد حصل لهم ضعفه على كلا 
التقديرين وإنما الموقوف عين العبدء وذلك لأن المكاتب إن أدى مال الكتابة عن الثلثين حصل للورثة 
امال وهو ضعف ما عتق» وإن عجز استرقوا ثلثيه وهو الضعف أيضاء فضعف الوصية حاصل على كلا 
التقديرين؛ فلا مانع من عتق ثلثه معجلاً. 

لكن المسالك أشكل على جواب الشرائع حيث قال: (فيه نظرء لأن الوارث ممنوع من التصرف 
فيما حصل له قبل استقرار الأمر بتعين أحد الأمرين والوصية نافذة بغير مانع فالشبهة غير منحسمة). 

أقول: هذا الإشكال تام» ولايرد عليه رد الجواهر حيث قال: (ومنعه من التصرف فيه قبل استقرار 
أحد الأمرين مع نفوذ الوصية بغير مانع لا ينافي صدق وصول الضعف إلى الوارث). 

إذ فيه: إن الضعف لم يصل إلى الوارث» كيف والمال الممنوع التصرف فيه ليس بقدر الثلثين» وإنما 
يخرج منه قدر تفاوت القيمة» مثلاً إذا كانت قيمة الدار 
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تين روفاك ثلناها مطلتاً كان له تاوق "آنا إذا كاذ قلعاة الأعدراة مدا لدة سنة كلا ل تكن 
قيمتهما ستين وإنما أقل من الستين. 

نذا فاق معض لمات تزه للا وى للمييت ذا كانيف له الانةمذور تعاذ مفبازية الف أن ينكل 
دارا من دوره ثلثاً له ويوصي بأنه ما دامت زوجته حية لا تباع الدار الثانية ال يسكن فيهاء لأن مثل 
هذا الميت قد تصرف في أكثر من الثلث» وعليه فاللازم في المقام ملاحظة قيمة الثلث المطلق وقيمة الثلثين 


المحمدين» فإن كانت ضعف الأولى صحت الوصية فيهاء وإلا توقفت على إجازة الورثة في التفاوت. 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (إذا كاتب المريض عبده أعتبر من الثلثء لأنها معاملة على ماله 
عليه لعز زفت :لكات تعدو الائة وقد اقول تدرف إوارسن "أخول الال جا على «القو ل يان السعر تهت 
الأصل). 

أقول: لكن الظاهر أن مقتضى القاعدة أنه كسائر معاملات المريض إذا لم يكن حسارة على الورثة 
تصح مطلقا وإن كانت خسارة تكون إلى قدر الثلث» وقد تقدم أن العبد بملك» وأي فرق بين الملك 
المحجور المتوقف على إجازة المولى وبين غيره» فحال المكاتبة حال ما إذا باع داره بخسارة» فإن الخسارة 
تخرج من الثلث إلى غير ذلكء أما إذا قلنا إن المنجزات من الأصل كما هو الظاهرء وقد ذكرناه في 
كتاب الوصية» فلا كلام في صحتها مطلقاً. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وعلى كل حالء فعلى الأول فإن تحرج المكائب من الثلث 
نفذت الكتابة فيه أجمع» وينعتق عند أداء المال» فإن لم يكن سواه وأدى النجوم في حياة المولى وكان قد 
كاتبه على مثلي قيمته عتق كله أيضاً لأنه يبقى للورثة مثلاه» فإن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه لأنه 
إذا أذ مائة فالجملة مائتان فينفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلثا المائة» ولو كاتبه على مثل قيمته وقبض 
منها نصف النجوم نفذ الكتابة في نصفه» وإن لم يود شيئاً في حياة المولى ول يجز الوارث صحت في ثلثه 
وبطلت في الباقي» فإن أدى عتق الثلث). 

وحيث قد تقدم في الفرع الأول في هذه المسألة وفي المسألة السابقة ما يظهر منه ضعف المبئ» فلا 
حاجة إلى الكلام فيما ذكره. 

ثم حيث إن لكام ان قو نا كان مطلها أو مكتروطاء أدى بعض مال الكتابة أو لم يؤد» يجوز 


له عتق كله أو بعضه إذا لم يتحرر بعضه في المطلق» وإلا كان 


له تحرير ما عدا الحرر كما هو واضح. والظاهر عتقه بالعوارض أيضاً كالحذام والعمى والإقعاد 
والتنكيل لإطلاق أدلتهاء وتشبثه بالحرية لا يمنع من مول الإطلاق له. 

ومنه يظهر وحه النظر فيما عن الدروس من قوله: (إن ذلك فيه نظر ينشأ من تشبثه بالحرية فلا 
يدحل تحت لفظ المملوك؛ ومن بقاء حقيقة الرقية» ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق). 

ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (لا يخفى عليك ما في الوجه الأول). 

أقول: لظهور أن تشبثه بالحرية إن لم يكن مؤيدا لم يكن مانعاء وقد ذكرنا مثل هذه المسألة في 
باب التدبير وأنه يصح له التحرير وإن جعله مدبراً. 

وحيث إن المطلق يحرر بقدر ما أدىء فإن لم يؤد شيئاً ونكل به أو ما أشبه تحرر وبطلت المكاتبة 
إن أذى شيعا 2 الكل بيده كام ا خرريرا لاافه مق العرديةة ويكوو ها اذه الو عن افيد لدء أأما إذا كان 
مكاتباً مشروطاً ونكل به فالظاهر لزوم إرجاع ما أخذه إلى امحرر» لأنه لم يتحرر قبل التدكيل» وبه تبطل 
الكناية فركوق ا" اده وإطاا فت ازبحاعه ليد 
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كتاب الاستيلاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقهء سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


فصل 
في الاستيلاد 


قال في الشرائع: (فٍ كيفية الاستيلاد وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه). 

أقول: الاستيلاد عنوان للحملة من الأحكام الشرعية المخالفة للأصول والقواعد الأولية» كعدم جواز 
نقلهاء وانعتاقها من نصيب ولدهاء وغير ذلك من أحكامها الى ستأتٍ في المباحث الآتية والروايات في أن 
للاستيلاد أحكاماً كثيرة» فإن أم الولقة [ذ1 كاذ وتنا حا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها 
وانعتقت عليه على الشروط الآتية. 

فعن محمد بن قيس» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أبما رحل 
ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ريما عتقت» وإن لم يعتقها حي توفي 
لقان رجنس كنديا كاي اتاد رو كنانك بل أ حي فزت كان قا ولد وت قة مالا جدلع دق اضسي ول 
الحديث. 

ورواه الصدوق بأسناده عن عاصم؛ وزاد بعد قوله (ف نصيب ولدها): «وعسكها أولياؤها حى 
يكبر الولد» فيكون هو الذي يعتقها إن شاءء ويكونون هم يرثون 


.١ح الوسائل: ج1١ ص7١٠ الباب 1 من الاستيلاد‎ )١( 
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ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها عتقت» وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا 
وإن شاؤوا أعتقوا»"©. 

وعن الوليد بن هشام» قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألئٍ فقلت: هم أحرار 
كلهم فقدمت المدينة فدحلت على أب الحسن (عليه السلام) فأحبرته بقولي للعاشر» فقال: «ليس عليك 
شيء»» فقلت: إن فيهم حارية قد وقعت عليها ويما حمل» قال: «لا بأس» أليس ولدها بالذي يعتقها إذا 
هلك سيدها صارت من نصيب ولدها»”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أعتق رجحل جارية ثم أراد أن يتزوجها 
مثلاً فلا بأس فلا تعتد من مائه فإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة» وأي رجحل اشترى 
خارية تؤلدك م ولد قناكه إن شام آنا سيعها قالنون الذي يكرة قلق هو لغاتمى قههارراعيا و إن 
كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه» وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حي يكبر ثم يحبر على ثمنهاء وإن 
مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة)0". 

وعن علي بن حعفر في كتابه» عن أخيه (عليهما السلام)» قال: سألته عن الرحل يموت وله أم ولد 
وما معها ولد أيصلح للرحل أن يتزوحهاء قال: «أحبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في أمهات 
الأولاد»» قال: قلت: نعم قال: «إن فل (عليه السلام) أوصى أيبما امرأة منهن كان لما ولد فهي من 


نصيب ولدها)7 . 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح؟. 
(0) الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح7. 
() الوسائل: ج1١‏ ص8 ٠١‏ الباب 1 من الاستيلاد ح5. 
(5) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص75772» الوسائل: ج7١‏ ص8١٠‏ ح0. 
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وعن عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يموت وله أم ولد له منها 
ولدء أيصلح للرحل أن يتزوجهاء قال: «أحبرت أن علياً (عليه السلام) أوصى في أمهات الأولاد الات 
كان يطوف عليهن من كان منهن لما ولد فهي من نصيب ولدهاء ومن لم يكن لما ولد فهي حرة؛ وإنما 
جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكي لا تنكح إلا بإذن أهلها»(". 

وعن يونسء في أم ولد ليس لما ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقهاء هل يجوز لأحد 
تزويجهاء قال: «لاء هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة» فإن كان لها ولد وليس على الميت 
دين فهي للولد, فإذا ملكها الولد فقد عتقت ملك ولدها لهاء فإن كانت بين شركاء فقد عتقت من 
نصيب ولدها فتستسعى في بقية ثمنها»"". 

ولحذه الروايات وغيرها لا خلاف بينهم في أحكام الاستيلاد في الجملة» بل انعقد إجماعهم على 
ذلك قدا وحديثاً. 

قال في القواعد: (وهو يثبت بوطي أمته وحبلها منه). 

أقول: الوطي من باب المثال» فجذب الرحم أيضاً بهذا الحكم كما ذكرناه في كتاب النكاح. 

ثم قال: (وإنما ينبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة: 

الأول: أن تعلق منه بحر» وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين: أن يكون الواطي عبداً قد 
ملكه مولاه الموطوءة» وقلنا إنه بملك بالتمليك» وأن يكون الواطي مكاتباً اشترى جارية للتجارة فإن 
الجارية مملوكته» ولا يثبت حكم 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١ ١٠١‏ الباب ه من الاستيلاد ح0. 
() الوسائل: ج1١‏ ص١ ٠١‏ الباب © من الاستيلاد ح7. 


الاستيلاد في الأول» وأما الثاني فإن عجز استرق المولى الجميع» وإن عتق صارت أم ولد وليس 
للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه. 

الثاني: أن تعلق منه في ملكه أما بوطي مباح أو محرم كالوطي في الحيض والنفاس والصوم والإحرام 
والظهار والإيلاء» ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولدء سواء علقت .مملوك كالزنا والعقد مع 
اشتراط الولد» أو بحر كالمغرور والمشترى إذا ظهر الاستحمقاق. 

الثالث: أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة» أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بما) انتهى. 

لكن ينبغي أن يلحق وطي الشبهة بالوطي الصحيح, كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب النكاح. 

ثم الظاهر تحقق الولد يما إذا نكح المحوسي بعض محارمه كأم الزوجة مثلاً فاستولد منها ثم أسلما بها 
حرمت عليه لكنها بقيت أمة له. 

وف القواعد: (لو زوج أمته ثم وطأها فعل حراماًء فإن علقت منه فالولد حرء ويثبت للأم حكم 
الاستيلاد). 

وقال: (لو ملك أمه أو أحته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصحء وقيل: لا ينعتقن» فلو وطأ 
إحداهن فعل حراماً ويثبت لحن حكم الاستيلاد)» وهو مأخوذ من المبسوط على ما حكي عنه وذلك 
لصدق أم الولدء وإن قال في الجواهر: (إنه لا يخفى من نظر أو منع مع العلم بالتحريم لنفي الولد عنه 
شرعاً ولثبوت الحد عليه» ومن هنا مال في الدروس إلى العدم؛ بل عنه وعن غيره القطع بالعدم» وربما 
يشياء ا له وفنا "1ك ربانها سيا قدمن قي ارق امارد وار 6 عام مودق خدونك اكول غدلاة على 
المروجة). 

أقول: لكن الظاهر عدم سراية الحكم إلى الرضاع؛ لأن قوله (صلى الله عليه وآله): «الرضاع 


0 


لحمة كلحمة النسب»”"'» منصرف إلى الزواج لا إلى كل شيء» وقد ذكرنا بعض المسائل المربوطة 
بالرضاع في كتاب النكاح. 

ثم قال الشرائع: (ولو أولد أمة غيره تملوكاً ثم ملكها لم تصر أم ولدهء ولو أولدها حراً ثم ملكها 
قال الشيخ: تصير أم ولده؛ وفي رواية ابن مارد لا تصير أم ولده). 

أقول: إن صحت رواية ابن مارد ولو بسبب الانجبار عمل بمقتضاهاء أما إن لم يعمل بروايته بقي 
الإشكال في كلا الحكمين للصدقء ولذا ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة إلى صيرورقا أم ولده. 

فقد روى الشيخ بأسناده عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن مارد» عن أبي عبد الله (عليه 
السلامم)» في الرحل يتزوج الأمة فتلد منه أولاداً ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد 
ما ملكها ثم يبدو له في بيعهاء قال: «هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك» وإن شاء 
ا 

ولو عمل بهذا الحديث لم يكن فرق بين حرية الولد ورقيته. 

ثم قال الشرائع: (ولو وطأ المرهونة فحملت دحلت في حكم أمهات الأولاد). 

أقول: سواء أذن المرئمن أو ل يأذن لأنما ملك متتهى الأمر أن يكون بدون إذن المرتمن حراماء لأن 
كاد من الراهن والمرن ممنوع عن التصرفء, ولذا ادعى الجواهر على الحكمين من الإذن وعدم الإذن 
عدم الخلاف والإشكال. 

والظاهر أن الرهن لا يبطل بالوطي ولو من دون إذن المرتمن؛ لأن الاستصحاب 


.؟5١ زبدة البيان: ص 5 57» والدعائم: ج7 ص‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج6١ ص©9١٠ الباب 5 من الاستيلاد‎ )0( 


لله 


يقتضي ذلكء ولأن المتيقن من أدلة حرية الأم بسبب الولد بعد موت السيد غير هذه الصورة. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا في جميع ماذكرناه لو وطأ الذمي مثلاً أمته فأولدها أو 
حملت منه» لعدم الفرق في أمهات الأولاد بين المسلم وغيره» لإطلاق الأدلة). 

أقول: مقتضى القاعدة اتباع مذهبهم لقاعدة (الإلزام)» فإن لم يكن لهم مذهب كان المتبع ما 
ذكراه» حيث إن الأحكام عامة لم تخصص إلا بما إذا كان لهم مذهب خاصء ولا فرق في ذلك بين 
الذمي والحربي والمعاهد وامحايد لوحدة الملاك في الجميع. 

نم قالا: (ولكن لو أسلمت بيعت عليه» كما عن السرائر وموضع من المبسوط قطعاً لسبيله» وقيل 
والقائل الشيخ أيضاً في المحكي من خلافه وموضع آخحر من المبسوط: يحال بينه وبينها وتجعل على يد 
امرأة ثقة» ولا يمكن من التصرف فيها والتسلط عليها عملاً بعموم النهي عن بيعهاء وعن المختلف 
تستسعي في قيمتها جمعاً بين الحقين» والأول أشبه). 

أقول: الأقرب هو سعيها في قيمتهاء لما تقدم عن المختلفء أما البيع فهو مناف لبعض الأدلة» مثل 
ما رواه عمر بن يزيد» عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» قال: قلت له: أسألك» قال: «سل»» قلت: لم باع 
أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولادء فقال: «فيٍ فكاك رقايمن»» قلت: وكيف ذلكء قال: «أبها 
رحل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أحذ من ولدها ثمنها منه فإن 


بيعت أدى تمنها»» قلت: فتباع فيماسوى ذلك من الدين» قال )7 


.١ح من الاستيلاد‎ ١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج1١ ص5‎ )١( 
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وف رواية الكليئ» عن عمربن يزيد نحوه, إلا أنه قال: «أنحذ ولدها منها وبيعت)”2. 

وعن دعائم الإسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: 
«إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولح يكن له مال 
0000 

وأما الوضع على يد امرأة ثقة فلا دليل عليه. 

ثم المستفاد من صحيح ابن مسلم تحقق أم الولد ممجرد العلوق هما هو مبدأ إنسان ولو كان نطفة» 
فقد سأل أبا عبد الله (عليه السلام)» قال: في جارية لرحل وكان يأتيها فأسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة 
أشهر» قال: «هي أم ولد»”"» فإن المستفاد منه عدم الفرق بين النطفة والعلقة والمضغة وغيرها. 

ومن الواضح أن الفائدة ليس في استتباع الحرية بعد السقطء لأنها تزول »موت الولد» فكيف بعدم 
تمامهء بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبههء كما أنه تظهر الفائدة أيضاً فيما إذا 
أسقطت أو أسقطوها ونقلوها إلى رحم ثانية أو إلى أنبوب اختبار فأصبح ولداء ولولا النص المذكور لم 
يكن للحمل أثر لانصراف أم الولد عن الحامل. 

ولذا قال في الجواهر: (إن من الصحيح المتقدم يعلم أن المراد بأم الولد من حملت بما هو مبدأ نشو 
ولد وإلا فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعاء فيبطل حيتئذ التصرف بما حينه» ولا ريب في أن 
المضغة والعلقة كذلك بل والنطفة 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص5 ٠١‏ الباب ١‏ من الاستيلاد ح؟. 
( المستدرك: جا ص58 الباب ١‏ من الاستيلاد ح١.‏ 
() الوسائل: ج1١‏ ص58 ٠١‏ الباب ٠‏ من الاستيلاد ح١.‏ 


تدرا 





مع فرض بقائها في الرحم وانعقادها ولد وربما يشهد لذلك معلومية بطلان بيع الأمة إذا واقعها 
سيدها وباعها بلا فصل ثم بان أنما من تلك المواقعة قد حملت. 

ثم امحكي عن الرياض أن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص» وبه صرح جملة من 
الأصحاب أنه لا يشترط الوطي بل يكفي مطلق العلوق منه» وهو الذي تقدم منا سابقاء فإشكال 
للواهر سليسيقز لعدوقيه إن التقناف من إطدف النطى والفتري الأو ل القى دعر عيضا تمظن ول أقز: 
من الشك» وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن)» غير ظاهر الوجه. 

ومن ذلك ظهر أنه لو زرقت بين الرجل ولو بامخفف منه 7 بذلك الحكم. 

أما مع الاشتباه فالظاهر كفاية قول امرأة ثقة بأنه مبدأ : نشو آدمي» د بلا ع ال قال: 
ولابد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ لق آدمي ولو مضغة» وذلك 
لحجية قول أهل الخبرة» كما دل عليه قوله (عليه السلام): «والأشياء كلها على ذلك ح تستبين أو 
تقوم به البينة)”'2» وذلك من الاستبانات العرفية كما لا يخفى. 

نعم مع الاخحتلاف يحتاج الأمر إلى الشهادة الشرعية. 

ولو حصل العلم الإجمالي بأن الولد من أيتهماء وكلتاهما تدعي» مع البينة أو الحلف أو لا شيء 


لإحداهماء أو ليستا قابلتين من جهة الجنون ونحوهاء فمقتضى م العلم الإجمالي الاحتناب عن بيعهماء إلآ أنا 
ذكرنا في كتاب الخمس وغيره أن الماليات لا يأن فيها العلم الإجمالي» وحيث لا مسرح لقاعدة العدل في 
المقام فالمرحع القرعة. 


)١(‏ التهذيب: ج/اص5؟7 ح4. 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (أم الولد مملوكة). 

أقول: هو كما ذكرهء فما دام مولاها حي له التصرف فيها بكل أنواع التصرف بغير الناقل؛ 
كالوطي والإجارة والرهن وغيرها. 

وف الجواهر دعوى عدم الخلاف والإشكال في ذلك. 

ويدل عليه بالإضافة إلى إطلاقات الأدلة والاستصحابء جملة من الروايات: 

كصحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن أم الولدء فقال: «أمة». 

كذا رواه الصدوق والشيخ في التهذيب بأسناده إلى محمد بن يعقوب"". 

وف التهذيب أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجحل 
يأحذ من أم ولده شيئاً وهبه ها من غير طيب نفسها من حدم أو متاع أيجوز ذلك لهء فقال: «نعم إذا 
كانت أم ولدهم”". 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه (عليهم السلام)» قال: «قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في رجحل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأهاء قال: عليه مهر مثلهاء فإن 
ولدت منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد»'”". 

وعن السكوننى» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في مكاتبة 
يطأها مولاها فتحملء قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتهاء فإن عجزت فهي من أمهات 
الأولادم 7 . 


.١ح من الاستيلاد‎ ١ الوسائل: ج1١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من الاستيلاد ح؟.‎ ١ الوسائل: ج1١ ص١٠ الباب‎ )( 
.١ح من المكاتبة‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص46 الباب‎ )( 
من المكاتبة ح؟.‎ ١5 الوسائل: ج1١ ص17 الباب‎ )5( 


يق 





بل يدل عليه ما عن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا زوج الرجل أم 
ولده فولدت» فولدها ممزلتها يخدم المول» ويعتقها إن مات سيدهاء وإن كان أبوه خرا فمات اشترى 
الولد من ميرائه منه وورث ما بقي)""©. 

ثم قال الشرائع: (لا تتحرر موت المولى» بل من نصيب ولدها). 

أقول: وذلك لظهور الأدلة» بل هو المتفق عليه» وذلك واضح فيما كان له نصيب» وإلا كما لو 
كان غير وارث لمانع من الموانع كالقتل ونحوه» بقبت على الملك للأصل ولصراحة النصوص أو ظهورها 
في أن عتقها إنما يكون من نصيب ولدها. 

ففي صحيح محمد بن قيس» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«أها رحل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ريما عتقتء وإن لم يعتقها 
نحن قزق فقي نعو نا كان الس وكا الله العو فزن كان خإتولك ووه الا يدل ممه 
وده . 

وعن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل 
اشترى جارية يطؤها فولدت له ولداً فمات ولدهاء قال: «إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على 
مولاها من ثمنهاء وإن كان لما ولد قومت على ولدها من نصيبه)”". 


وفي رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أعتق رجحل جارية ثما 


() الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح١.‏ 
() الوسائل: ج1١‏ ص59١٠‏ الباب © من الاستيلاد ح؟. 
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أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه» وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة 
لكر واي :رتح تعر عفاي قر دعت تددو ادا افماتع : تناع أنه نبينيا ف اللذيق الفا كور بخان 
مولاها من ثمنها باعهاء وإن كان لما ولد قومت على ابنها من نصيبه» وإن كان ابنها صغيراً انتظر به 
حى يكبر ثم يحبر على تمنهاء وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورئة»". 

قال في الوسائل: الانتظار حب يكبر الولد تخصوص ,ها إذا كان هناك دين من ثمنها كما مرء فعتقها 
موقوف على أدائه» ويستحب لولدها أن يؤديه وتنعتق» وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت 
الأب. 

وعن علي بن حعفر في كتابه» عن أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يموت وله أم ولد 
وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجهاء قال: «أخبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في أمهات 
الأولاد»» قلت: نعمء قال: «إن علياً (علية السلام) أوصى أنما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نضيب 
ه70 

وف الرضوي (عليه السلام): «وإذا ترك الرحل جارية أم ولده ولم يكن ولده منها باقياً فإها مملوكة 
للورئة» فإن كان ولده منها باقياً فإفها للولد وهم لا بملكوففاء وهي حرة لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا 
000 

وثما تقدم ظهر الوحه في قول الشرائع» الذي ادعى عليه الجواهر عدم الخلاف والإشكال حيث 
قال: (لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حياً إلا في تمن رقبتها إذا كان دين على المولى» ولا وجه 
لأداقه لا مها ء.«ولوما كاتو لدها حعين 


7 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص8 ٠١‏ الباب 1 من الاستيلاد ح5. 
() البحار: ج١٠‏ ص577. 
( المستدرك: جا ص58 الباب 7 من الاستيلاد ح7. 
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في حياة أبيه ‏ رحعت طلقاً وجاز التصرف فيها بالبيع وف غيره من التصرفات). 

أقول: وذلك لما تقدم من النصوصء وال منه قوله (عليه السلام): «وإن توفي عنها ولدها ولم 
يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقواء"''» إلى غير ذلك. 

ولومات الولد ولف ولداً فهل الحكم كذلك من جهة التعليل في بعض النصوص السابقة من أن 
التبون هو ناذا الاقناف لااعلافر عفردية< ولاه عوارتك ايا قرحيو عدم وعرية الرتك مده أن لا 
لانسياق الولد في النصوص إلى ولد الصلب فلا يشملها إطلاق أم الولد» وتندرج هي في النصوص 
السابقة المتضمنة لحكم من مات ولدهاء قولان» الجواهر ذهب إلى عدم الإلحاق» وبعضهم ذهب إلى 
الإلحاق» ولو شك فالظاهر عدم الإلحاق» لأن المتيقن الخروج هو بقاء الولد» والاستصحاب التعليقي لا 
يتمكن أن يقاومه» لكن الأقرب إلى الذهن العرفي عدم الفرقء والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7١٠‏ الباب 1 من الاستيلاد ح؟. 
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(مسألة ؟): قال في الشرائع: (إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت 
عليه). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه بل الإجماع بقسميه عليه هنا). 

أقول ولا ورم دق حعاة الولف ون أند يكوه عافد أو خورن تسلف ١‏ عادر فا ذا كان الوالة 
كافراً أيضاء وقد تقدم عدم الفرق بين الولد الحلال وولد الشبهة؛ أما ولد الزنا فقد تقدم الكلام فيه 
لكن حيث إن ولد الزنا لا يرث لا يمكن تحريرها من نصيب ولدها إلا في الكافر الملتزم بذلك. 

ويدل على الحكم المذكور روايات مستفيضة: 

مثل خبر محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أيما 
رجحل ترك سرية لحا ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لماء فإن أعتقها ريما عتقت» وإن لم يعتقها حن توفي 
تاتسيف لبي هانب انيجو كناك الل انمو فاق كان كا لق وات فنا را عمله ن: تسمه ه17 

وزاد في الفقيه: «ويمسكها أولياؤها حي يكبر الولد» فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله ويكونون 
هم يرثون ولدها ما دامت أمة» فإن أعتقها ولدها عتقت» وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا 
أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا"". 

وف رواية أبي الحسن (عليه السلام) الي رواها الوليد بن هشامء قال: «لا بأسء أليس ولدها بالذي 
يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها»””". 

وف رواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وإن كان لما ولد قومت على ابنها من 
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وف رواية علي بن جعفرء عن أخيه (عليهما السلامم» قال: «إن علياً (عليه السلام) أوصى أبما 
امرأة منهن كان لما ولد فهي من نصيب ولدها»""©. 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (نعم لو لم يكن لها سواها تركة وكان له ورثة متعددون 
أعتق نصيب ولدها منها لقاعدة القريب» وسَّعّت ف الباقي في المشهور). 

أقول: وذلك للنصوص المتقدمة الدالة على أن انعتاقها عليه من حصوص النصيب لا من غيره» فإن 
كان للولد مال غير التركة لا يكلف بعتق البقية من ذلك المال الخارج من التركة» وإِنما نقول بسعيها لما 
ذكرناه سابقاً في كتاب العتق من أن كل من تحرر بعضه يسعى في تحرير البقية. 

هذا مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة في المقام: 

فقد روى الكافي والتهذيب» عن يونسء في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها 
ولم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجهاء قال: «لاء هي أمة ولا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة» وإن 
كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد, وإذا ملكها الولد فقد عتقت ملك ولدها لهاء وإن كان 
بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها». 

والمخالف في المسألة المبسوط والإسكافي على ما حكي عنهماء فحكما بالسراية عليه. 

ويمكن أن يستدل لذلك يما عن غوالي اللالي» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «من ملك ذا رحم 
فهو بكن نابا عق شل ألزف للف البعظ. 

وكذلك روي 


)١(‏ البحار: ج١٠‏ ص757. 
() العوالي: جا ص 579 ح77. 
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الاستغاثة عن علي (عليه السلام) مثله0"©. 

ومن ذلك يعلم عدم إمكان العمل برواية أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
را | مكوق: نار و ور اواك ورا "ناته فال براق شتاو أن رودا نافها كرو تانهاف كولاه وعايدتكيه 
قومت على ابنهاء فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حي يكير ثم يجير على قيمتهاء وإن مات ابنها قبل أمه 
بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة)”". 

ولذا قال في الشرائع: (وفي رواية: تقوم على ولدها إن كان موسر وهي مهجورة). 

أقول: ولم يحك العمل ها الاعن الشيخ في النهاية الب هي متون أخبار وقد رحع عنها على ما قيل 
في غيرهاء وثيٍ الدروس عن الشيخ حمل الدين فيها على ثمنها وانه لومات قبل البلوغ قضى منها الدين» ثم 
حكى عن ابن حمزة الحاق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية» كذا في الجواهر. 

ومئه يعلم ماق بض الأتعبان الأعغر الى رواها آبوبصير أيضاء مثل ماارواه عن أي .عد الله (غلية 
السلام)» قال: «إذا أعتق رحل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه» وإن أرادت 
أن تتزوج من غيره فلها مفل عدة الحرة» وأبما رحل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن 
يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعهاء وإن كان لما ولد قومت على ابنها من نصيبه؛ 
وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حي يكبر ثم يحبر على ثمنهاء وإن مات ابنها قبل أمه بيعت 


)١(‏ المستدرك : ج7 ص5” الباب ١7‏ ح”. 
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ف أمبيرالب ادتست الور 

وف روايته الأخرى؛ عنه (عليه السلام) أيضاًء في رحل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات, 
قال: «إن شاوؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنهاء وإن كان لها ولد قومت 
عل و لدنها عدو تعنينه) ون كافه لمعا ميف ابطر رعو 1 

ف ليك ليبق احالف بين تور توا اقزو اناق قير امون أقراميه إن العياقة مم ادلة 
المشهورء ولعل المشهور رأوا أن الروايات المذكورة حلاف قاعدة (تسلط الناس على أموالهم 
وأنفسهم)”"» فهي مؤيدة لروايات المشهور. 

قال في الجواهر: ولعل ما في هذه النصوص وذيل خبر محمد بن قيس السابق محمول على استحباب 
اقفلاو للق ]ذا كان على المنط دين :و له تر كه مروزفنا عن ركبو الزن كان عقرا و اتتسافي :وفك اللين 


للولد حى تعتق حينثذ عليه» و حينئذ لا تكون مما نحن فيه من أنما تقوم عليه مع عدم تركة سواها. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص8 ٠١‏ الباب ١‏ من الاستيلاد ح5. 
0 انظر الوسائل: ج5١‏ ص ٠١9‏ الباب 0 من الاستيلاد ح؟. 





(مسألة "): قال في الشرائع: (إذا أوصى لأم ولده قيل: تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية؛ 
وقيل: تعتق من الوصية» فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدهاء وهو أشبه). 

أقول: الوصية لأم الولد صحيحة بلا إشكال ولا حلاف لإطلاق أدلة الوصية» أما كون عتقها من 
الوصية أشبه فلما تقدم في المسألة السابقة من قاعدة (تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم)» فجعل العتق 
من نصيب ولدها خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل» وحيث ملكت هي لم يكن وجه لعتقها من 
نصيب ولدها. 

لكن رما يقال: إن انعتاقها من نصيب ولدها في الروايات المتقدمة مطلق» شامل لما كان لما مال أو 
موف دك اناب أ الما تهات 

وكتاللك وري ؤللف نا تدم تمرح الأدلة قلح عسق العدرديق غلن: الانشان قيراء "فم ذكرة غير انيد 
من عتقها من نصيب ولدها هو مقتضى القاعدة. 

وف قبال القولين السابقين ما عن الإسكائي من القول بالتخيير بينهماء وهناك قول رابع محكي عن 
الصدوق من أها تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به. 

ولذا الذي ذكرناه قال في الجواهر: إن القول الأول هو الأقوى. 

ومن هذه المسألة يعلم حال ما إذا أوصى إنسان آخر لأم الولد» حيث تصح الوصية ويكون العتق 
من نصيب الولد أما إذا أوصى الإنسان إلى أم الولد وصية عهدية فلا تصح إلا بموافقة السيدء لما عرفت 
مق آنا :الولد كسادن :الجالياقة ا قتصرقها سنن سائز اليك كور إلا بإذن السيلذ: 


(مسألة 4): قال في الشرائع: (إذا حنت أم الولد حطاً تعلقت الحناية برقبتها وللمولى فكهاء وبكم 
يفكهاء قيل: بأقل الأمرين من أرش الحناية وقيمتهاء وقيل: بأرش الحناية وهو الأشبه» وإن شاء دفعها إلى 
ابي عليه). 

وف رواية مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «جنايتها في حقوق الناس على سيدها». 

اقول وسة اليو بين افذاها اوؤقعيا أ كلد كه لس الول لا يعن كيدا ك5 كرو جاتن 
الديات؛ فإطلاق الأدلة بين الأمرين يشمل المقام أيضاًء بعد ما عرفت من أن أم الولد كسائر المماليك. 

ثم إن اختار فداهاء ففي مقدارها قول للشيخ في المبسوط: بأنه يفديها بأقل الأمرين من قيمتها 
وأرش الحناية» لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهرء وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامهاء 
والجان لا يجئ على أكثر من نفسه. كما في النص والفتوى فلا يلزم الزائد. 

وعن الخلاف: يفديها بأرش الحناية بالغاً ما بلغ إن لم يسلمها لتعلقه برقبتهاء والشرائع وإن اختار 
هذا القول إلا أن مقتضى القاعدة هو القول الأول. 

ولذا قال في المسالك وتبعه الجواهر: إن في القول الأول قوة» وليس الحكم عختصاً بأم الولد» بل كل 
مملوك هو كذلك. 

وللشيخ في محكي المبسوط قول ثالث: بأن أرش الحناية على سيدها بسبب أنه منع عن بيعها 
سبي الاسقلاة فاشية عتق الحاني. 

ويؤيده بل يدل عليه: رواية مسمع بن عبد الملك؛ عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: (أم الولد 


جنايتها في حقوق الناس على سيدهاء وما كان من حقوق الله تعالى 
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كالحدود؛ فإن ذلك في بدا ويقاص منها للمماليك)20. 

وهذه الرواية ضعيفة سنداً وعملاً وإن أيدت ببعض الوجوه الاعتبارية» ويقابلها إطلاق عموم ما 
دل على تعلق الحناية برقبة المملوك» بل في الجواهر: يمكن حمل حبر مسمع المزبور على أن للسيد الفداءء 
وعلى أي فالقول الأول هو مقتضى الصناعة. 

ثم قال الشرائع: (ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضاً بين فديتها أو تسليمها إلى انحن عليهم 
أو ورثتهم على قدر الجنايات). 

أقول: وذلك هو مقتضى القاعدة» لأنه لا فرق بين الحناية على جماعة أو على فردء فإطلاق أدلة 
خيار المولى على ما ذكر في الفرع السابق شامل للمقام أيضباً: 

ثم لو انضمت أم الولد إلى جماعة في الحناية على فرد أو على جماعة» فقد ذكرنا في كتابي الحدود 
والديات أن القصاص وما أشبه حسب الجنات لا حسب الجنايات» وتفصيل الكلام في هذه المسألة 
موبوظ يذلاك الباج]: 


.١ح الوسائل: ج9١ ص76 الباب ”57 من القصاص‎ )١( 
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(مسألة 5): قال ف الشرائع: (روى محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في وليدة 
نصرانية أسلمت عند رحل واوللات تنه عاهنا فمات فانعتقت وتزوجت 26 وتنصرت وولدت» 
فقال: «ولدها لابنها من سيدهاء وتحبس حي تضع, فإذا ولدت فاقتلها/”"). 

أقول: لفظ الرواية: «قضى علي (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجحل 
فولدت لسيدها غلاماً ثم إن سيدها مات فأصاها عتاق السراية فتكحت رجلاً نصرانياً دارياً وهو العطار 
فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخرء فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت» قال: أما ما ولدت 
من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول» واحبسها حى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها»””. 

ثم قال الشرائع: (وفي النهاية يفعل يما ما يفعل بالمرتدة» والرواية شاذة). 

أقول: وهو كما ذكره؛ ولعل الإمام (عليه الصلاة والسلام) حكم بذلك من باب القضية في واقعة 
خاصة» والمراد بذلك أن الملابسات توجب ذلك لا أن الحكم الأولي هو ما ذكره (عليه الصلاة 
والسلام): ولعله رأى أمير المؤمنين (عليه السلام) المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني أو غير 
ذلك» وقد ذكر في الوسائل في باب الحدود في حد المرتد ما وجه به هذه الرواية فراجعه. 

وحيث قد عرفت شذوذ الرواية» وأن مقتضى القاعدة هو العمل حسب الموازين في غيرهاء لا فرق 
بين أن تكون نصرانية أو يهودية أو بحوسية» لوحدة الحكم في الجميع. 

أما لو قيل بالرواية كما عن النهاية» فاللازم الاقتصار على مورد الرواية» لأنها على حلاف القاعدة 
ولا قطع بالملاك بعدم الفرق بين النصرانية واليهودية وابمحوسية. 


)١(‏ الشرائع: ص 186 المسألة الخامسة» ط الوفاء. 
() الوسائل: ج1١‏ ص؟5١٠‏ الباب 8 من الاستيلاد ح١.‏ 
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(مسألة *): ذكر في الجواهر مسائل تبعاً لغيره» وتبعه بعض آخرء نذكرها تباعاً ونلحق يما بعض 
ما يرتبط ها قال: 

(لا يحري حكم الاستيلاد إلى الأولاد» للأصل وغيره» فلو تزوحت بعبد أو حر شرطت رقية 
أولاده كان أولادها منه عبيداً يجوز ببعهم في حياة المولى وبعد وفاته). 

ومراده بغيره: «الناس مسلطون» ونحوهء ومنه يعلم عدم جريانه في سائر أقربائها كالآأب والأم 
ونحوهما كما هو واضح. 

ثم قال: ولو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شيء» للأصل بعد تعلق الجحناية 
برقبتها» ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد فداها بقيمتها يوم الفداء» ولو زادت زاد الفداء 
ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد» وهو كما ذكره القواعد, ولذا سكت عليه؛ إذ الفداء بدل أم الولد 
زادت أو نقصتء نعم لو منع المولى تسليمها فنقصت كان عليه النقص, لأنه هو الذي أضر ابح عليه 
كما أنه لو أراد المولى بيعها لتأدية قيمتهاء وقلنا يصح البيع للمناط في بيعها في الدين» فمنع انحجن عليه 
عن البيع ونقصت لم يكن النقص على المولى لأنه هو الذي منع عن ذلك فتضرر به. 

وقال» لو سيت بعد جنايدها شيا فهى اازلاها دون لفق حلي تع لو كسيف بعك اللقم فهر 
للمجيئ عليه» فلو اختلفا قدم قول المحئ عليه» ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتهاء وكذا لو عيبها فعليه 
الأرش» لكن أصالة تأحر الحادث لا يجعل المال للمجيئ عليه» فهو كما إذا اختلف مالكان للعبد هل 
كسبه كان عند الأول أو الثاني» فا محكم قاعدة العدل أو القرعة, وَإِنما كان تلفها وعيبها على السيد لأنه 
بعد تعلق حق امح عليه نقص الحق فعليه البدل. 

وقال: لو باعها مولاها لم يقع موقوفاً بل باطلاء فلو مات الولد لم ينتقل 
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إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصلء لكن فيه إن مقتضى القاعدة أنه مثل ما إذا باع ثم ملك 
فلماذا لا تحري الفضولية فيه. 

وقالة لوطل الماك بقلي سولكها ندا [ذزاعفا الوزتة وهو مقف القاعدة ماله باد 
الاستيلاد» إذ لا دليل على بطلانه للقتل» نعم لو ارتدت ول ترجع بطل حكم الاستيلاد حيث لا ترث 
من ولدها المسلم, إلا فيما إذا كانا كافرين كما تقدم الإلماع إليه. 

وقال: (للمولى أرش جناية الأحنبي عليها كغيرها من مماليكه, فإن كوفا أم ولد لا يخرجحها عن 
ذلك وله ضمان قيمتها على من غصبها). 

كما أن له مهرها على من أدحل ها إذا كانت كارهة أو نحوهاء أما إذا كانت زانية فلا مهر لبغي» 
وكذلك للمولى أجحرة عملها إذا استعملها إنسان بكره منها أو باختيار لأنما كسائر العبيد. 

وقال: (لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رحعاء غرما له قيمة الولد إن كذهما في 
نسبه» ولا يغرمان في الحال قيمة الحارية لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع؛ ولا قيمة له مع احتمال ضمان 
الأرش للتعيب» بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد» وهل يرث هذا الولد. إشكالء فإن قلنا به 
فالاقرب أن للورثة تغررمهما حصته). 

أما إذا ادعى عليه الاستيلاد بلا شهودء ولم بحلف في مقابل المدعي لجهل أو نحوه ما ثبت قول 
المدعي بسبب إبائه عن الحلف, فالظاهر أنه ليس على المدعي شيء. لأنه هو الذي ضرر نفسه بعدم 
الحلف على خلاف المدعى» لكنه محتاج إلى التأمل» والله العال. 
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(مسألة /): فيها فروع: 

الأول: لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنشى» لإطلاق الأدلة» أما لو ولدت شيعا لا نعلم هل 
أنه ولد أم لاء فالظاهر عدم تعدي الحكم إليه. 

الثاق: لو كفر الولد عا لل يرث أو كان قائلاً لم تتحرر من 'تصيي إذ له نضيب له كما ذ كر في 
باب موانع الإإرث. 

الثالث: لو اختلف الأب والورثة في مسألة عتق أم الولد لاختلاف التقليد» كان الحكم تابعا 
للورثة» لأن الأب لما توفي لم يكن له حكم. 

الرابع: لو كان الورثة مختلفين كان حكم كل تابع لنفسه. فيمكن أن تتحرر بعضها دون بعض» 
وحينئذ تستسعى لفك البقية. 

الخامس: لو اختلف الورثة وأم الولد هل لما ولد أم لاء احتاج المثبت منهما إلى الإثبات» لأنه 
حادرك: 3 نوهد نول كه رذ بلدا معي تمواريق اللفورف: 

السادس: لو اختلف السيد والأمة في أن الولد هل حصل قبل» حت لا تكون أم الولد حسب ما 
تقدم في بعض المسائل السابقة» أو بعد» كان الأصل مع عدم كوفا أم الولد» واستصحاب عدم التقدم 
مثبت» فإنه لا ينبت كوفها أم ولد حي تحكم بأحكامها عليها وعلى المولى. 

السابع: لو اختلفا في موت الولد كان الأصل بقاءه. 

الثامن: لو كان لما ولدان حررت من نصيبهما لا من نصيب أحدهماء والظاهر تساوي ولدها 
وبنتها في لزوم إعطاء نصف النصيبء لا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الاحتلاف لا دليل عليه 
وتنظيره بالإرث قياس. 


التاسع: أم الولد هي الوالدة لا المودع في رحمها كما يتعارف الآن في 


إيجار الرحمء ولا يبعد جواز إيجار الرحم بالنسبة إلى زوجتين للمولى» أو أمتين» أو زوجة وأمة» أما 
الإيجار لامرأة أخرى فالظاهر المنع لأنه حلاف أدلة حفظ الفرج» فكما لا يصح نقل نطفة رحل إلى 
رحم امرأة يسبب الولادة لما كذلك لا يصح نقل مب رجحل وامرأة تمازحا وصارا مبدأ نسل الولد إلى 
رحم المرأة» نعم إذا كان المنقول إليها كافرة تبيح ذلك جاز من باب قانون الإلزام. 

العاشر: لو اتلفا في أن أيتهما أم الولد» كان امحكم البينة والحلفء وأخيراً القرعة؛ لأنما لكل أمر 

الحادي عشر: لو شك في أن الحمل من الزوج أو من غيره» فالولد للفراشء أما إذا احتملت الشبهة 
فالقرعة» كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في اشتباه الأمر بين زانيين أو مشتبهين أو زوج ومشتبه» وإذا 
كان الاشتباه بين الزنا والنكاح» أو بين الزنا والشبهة» فا محكم قاعدة «الولد للفراش». 

الثاني عشر: لو اختلفا مذهباً أو ديناً في صيرورتها أم ولد أم لاء أو في أحكامهاء فامحكم القضاء 
على ما ذكرنا تفصيله في كتابي النكاح والطلاق. 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» ح تبقى الأحكام الشرعية طرية كذكرهم أحكام 
اعقضاصضات .رسؤل الله وضكن الله عليه بوآلة :ووه وإنا ذكرثاها: يضار غاليا :لأن مائل العتق 
وفروعها خارجة عن محل الابتلاء في الخال الحاضر» فصرف الوقت إلى الأهم لعله أولى. 

وكان ذلك في صباح السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك من سنة ألف وأربعمائة وسبعة 
في المشهد المقدس للإمام الرضا (عليه آلاف التحية والثناء) في مدرسة الإمام الرضا (عليه السلام). 

محمد بن المهدي الحسين الشيرازي 


كتاب الإقرار 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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كتاب الإقرار 


والغالب أن يكون بأسلوب الشرائع. 

الإقرار: بمعيى الاعتراف» وليس أحدهما أوضح من الآخرء وإنما من عادة الفقهاء واللغويين تبديل 
لفظ بلفظ آخر في التعاريف الي ليست مبنية على الدقة» وريما كان الأول أحلىء أو كان الثاني» أو 
بينهما عموم مطلق» أو من وحه؛ وربما يتعاون اللفظان في توضيح أكثرء فإذا ورد لفظ ف آية أو رواية 
أو معقد إجماع» كان اللازم ملاحظة عمومه أو خحصوصه في الفهم العرفي الذي يكون ذهن الإنسان 
مرآة له» وإذا شك فالمرجع الأصول العملية. 

والإقرار من القرار» كأن الحق وقع في قراره ومستقره حيث أظهره المقر» كما أنه يسمى اعترافا 
كأن المقر رحع إلى العرف ولم يشذ عنه» وأصل العرف شعور الفرس عند رقبته كأنه لاحتماعه شبه به 
عرف الناس لاجتماعهم على أمرء أو أظهر ما عرفه. 

وكيف كان ليس الإقرار من العقود أو الإيقاعات, لأنه ليس بإنشاء كما في الجواهر. 

وقد عرفوه بتعاريف» مثل أنه إخبار بحق على نفسه؛ كما عن الوسيلة. 

أو إخبار عن حق لازم له» كما عن النافع والدروس. 

أو أخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكاً بنفسه» بل يكشف عن سبقه» كما عن القواعد. 

أو غير ذلكء لكن بمكن النظر في كل ذلكء إلآ أن يكون نظرهم تعريف الاسمء ولذا قال 
الجواهر: (الأولى إيكال ذلك إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه). 


دا 


أقول: وذلك لأن الإبراء إذا اعترف به فقد أقر» مع أن التعاريت: الابقة: لا سدق عليه إلذ 

ثم إنه إذا اعترف .ما ليس بواقع لمصلحة أو تعذيب أو ما أشبه» فهو إقرار صورة لا حقيقة» إذ لا 
واقع مطابقاً له كما في مورد إخبار خالف الواقع. 

نعم إقراره يعطي فائدة الإنشاء» لأن الحق يثبت عليه إذا لم يعلم الطرف خلافه, فكأنه بذلك أوجد 
نا طن تسق كما إذا تقال اشر فيك أرقن الرسزت وقد دكرنا ى كعو لم الفزق بين الأنقاء 
والإخبار في الإشكال على الكفاية» حيث أرجعهما إلى أمر واحد. 

ثم إن الفرق بين الإقرار وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة» أن الإولى إخبار» والإقرار 
إنشاءء وإن كان قد تأي إحداهما بما مكان الأخرىء؛ مثل: لإإشهداء لله ولو على أنفسكم#”"2, ومثل: 
(أقر على صديقه بالجريعة)؛ والدعوى على الغير والإقرار على النفسء والرواية نوع من الإخبار» فلا 
يقال: روىء إذا قال: سيجيء زيدء أو جاء بكرء بينما يقال له: أحبر» والترجمة يمكن أن يكون عن 
إخبار» ويمكن أن يكون عن إنشاء. 

ثم إن متعلق الإقرار قد يكون إثباتاء كما إذا قال: له علي ماثة» وقد يكون نفياء كما إذا قال: إن 
أقر ببراءة زيد عن دين كان عليه لي» ولذا عممه الفخحر كما نقل عنه الجواهر. 

وكذلك قد يكون متعلقه عيناً أو منفعة أو حقاً أو حكماًء كما إذا قال: على دينار» أو منفعة 
داري لزيدء أو له حق الشفعة» أو قال الأب: لهذا الصغير على حق كذاء حيث ليس قابلاً للإسقاطء 
كما ذكروا قي 
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الفرق بين الحق والحكم, وقد ذكرنا بعض الكلام على الفرق في كتاب إحياء الموات. 

كما أن الإقرار قد يتعلق بحق الله كالإقرار بشرب الخمرء أو بحق الناس كالإقرار بدين زيد عليه 
أو يما كالإقرار بالزكاة أو بالسرقة. 

ثم قد يكون الإقرار ما لا يصح عقلاً أو شرعاً أو عادة فهو إقرار باطل؛ كما إذا أقر بأنه ولد زيد. 
وعم رتفا نهار أو زان الكععن يما وويفنة أذ انس فاسال دود ادق فقد قا وساعة بن كان فد ا 
بمكن الوصول إليه عادة. 

كما أن الإقرار قد يلزم الإنسان لنفسه؛ أو لازمه فيما يلزم الإقرار» كما إذا قال: هذه زوجحيء 
واعترفت هي أيضاًء حيث يلزم نفس الزوجية» وكما إذا قال: هذه زوجييء وهي أنكرت» حيث لا 
تثبت الزوجية وإنما ينبت لازمها أي حرمة الخامسة والأخحت وما أشبه. 

ايكون الافر او نول ويخ كالاف او الزن رز قاذ وهد ادو فد قدا ل يسك اوها 

ولاملرم اتتوكوف الأقراق ىو يون اسيل حكن اخيانا يعدو القيدن كنا" رذ امترفيه المريطن 
المشرك» على المورت بأن غلية صلواكة هيت إفنا:غلئ الولد الأكيز إذاهاث :وقد يكؤون فق ضورغنا كما 
إذا قال: طلقت فلانة» حيث إن الطلاق ضرر عليهما. 

وال عاك الأقران اماد هحب الأذلة الشيريةه بإيافة لمرو موقل يضاف سيره وار 
أذهان التشبرغة أيضا. 

قال سبحانه: #أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا204. 

وقال سبحانه: لإثم أقررتم وأنتم تشهدون 2 
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همه" 


وقال تعالى في الإقرار بلفظ آخحر: “ل وآخرون اعترفوا بذنويهم 7". 

وقال: #إألست بربكم. قالوا بلى:24©. 

وقال: #وشهداء لله ولو على أنفسكم274. 

والروايات بذلك متواترة» تأي جملة منها في المستقبل» إن شاء الله تعالى. 

وف النبوي المروي في البحار: «قل الحق ولو على نفسك»”©» ودلالته والإشكال فيه والجواب عنه. 
كما ذكروا في قوله تعالى: #إلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4. 

لكن في الجواهر تبعاً للمسالك: «قولوا الحق ولو على أنفسكم». 

والنبوي (صلى الله عليه وآله) الآخر المتواتر نقله في كتب الفتوى» ويوحد في الغواللي» عن ابن فهد 
(رحمه الله) وفي غيره: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”. 
وخبر جراح المدائين» عن الصادق (عليه السلام): «لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه»”". 
ومرسل العطار: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليمي. 
والروايات المتفرقة في أبواب الحدود. 
ولا يخفى أن اشتراط تعدده في باب الزناء بل وغيره لا يضرء لأن الشارع جعل ذلك لحكمة 


ا تون عن الأصل» وإقرار بعض الورثة بالدين» وإقرار المريض» إلى غيرها من الروايات 
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(؟) سورة الأعراف : الآية 7/ا١.‏ 

(0) سورة النساء: الآية .1١76‏ 

(5) البحار: ج١لا‏ ص ١70‏ ح”؟ في باب حسن المعاشرة. 

(0) سورة البقرة: الآية ؟5؟١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص ١١١‏ الباب ” من أبواب الإقرار ح؟. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص7١١‏ الباب ١‏ من أبواب الإقرار ح١.‏ 
(8) الوسائل: ج7١‏ ص ١١١‏ الباب ” من أبواب الإقرار ح١.‏ 


كه" 


أما العقل» فلأنه إذا لم يكن الإقرار حجة اختل جزء من الحياة» ولذا جعلوه العقلاء حجة؛ 
بالإضافة إلى أنه من طرق كشف الواقع. 

ومخالفته للواقع في أماكن» كمخالفة سائر الأمارات العقلائية» فإن مصلحة ضرب القانون لديهم 
أهم من مصلحة اتباع الأماكن الشاذة. 


/اه ؟ 


(نسالة 61: لوشك:فى كونة قرازا أو وغداء "كما إذا قال عدا للخل دينان ول يكن ظهور 
عر في» فالأصل عدم لزومه» وقد تقدم أن الانشداء اليس زكرا را لكق ت قي عليه لاوم ذلك؛ كما إذا أنشأ 
البيع أو الطلاق» أو أنشأ الوالي القضاء أو الحكومة لإنسان» فإنه بعد الإنشاء يلزم عليه لوازمه» فيكون 
خاله حال ما اإذا قرو عليف قاذ فرق :دين أنه يفول زيسلف: الكتاب) رإنساء إن إحبارا ل الروم ليه 
الكتاب. 

ثم إنه قد يقول: إنه يطلبئ دينارء وقد يقول: إنه يعطلبئ غداً دينار» وقد يقول: إنه كان يطلبئ 
أفن كارا فإنه في الثالث يكلف بإعطاء الدينار المي : إلا أن يأيّ بدليل أنه قد سدّد دينه. 

ولو اعترف ثم لم يعلم أنه وق السابق أم لاء فإن كان وقته ضيقاً حمل فعله على الصحة» وإلا 
استصحب عدم الأدائ كما إذا قال: كان علي لزيد قبل شهر دينار» وكان اللازم على أن أؤديه في 
نفس ذلك الشهر ثم مات المقر» فإن مقتضى وضع أمر الأخ على أحسنه أنه أداه. 

أما إذا لم يقل: وكان علي أن أؤديه» فاللازم إعطاؤه. لأنه ثبت عليه ولم يعلم أنه أداه فالأصل 
بقاؤه. ولذا لا يعطى الحج والصوم والصلاة والحقوق عن الأموات وإن علم الورثة أنهم كلفوا بذلك. 

ولو أقر وشك في أنه هل كان مؤقتاً أم لا» كان الاستصحاب يقتضى البقاء. 

ثم إنه قد يكون الإقرار وحوده كعدمه للعلم يمتعلقه وإن لم يقرء كما إذا قال البالغ العاقل: الصيام 
قد وحب على شهر رمضانء لأنه معلوم حي بدون إقراره» وكذلك لا أثر لما إذا كان واحباً قد ذهب 
وقته ولا يتدارك؛ كما إذا أقر بعد الطلاق بأن وطي زوحته كان واجباً عليه في وقت كذاء فإنه لا أثر له 


بعد الطلاق» بخلاف ما إذا أقر.مثل هذا الإقرار وهى زوجته؛ حيث لما ادعاء 
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القضاءء لقاعدة (من فاتته فريضة) القابية نضا وإتجماعا. 

ثم إنه لا فرق في إلزامه بلوازم الإقرار بين أن يكون ذكره بداعي الإقرار أم لاء كما إذا أحذ يحكي 
لأصتدقاثة"قضايافة وقال عق خظرة كلاه بإند اقل “قلانا أن ها أشي فانة إقراز .رويك بن لاطلاق .وليل 
الإقرار. 

نعم» في مثل شعر الشعراء لا يصدق الإقرار إلا إذا كان بقصد الإقرار» لعدم الصدق عرفاء 
#والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنمم في كل واد يهيمون: وأنهم يقولون ما لا يفعلون 20#. 

قال في الشرائع: (يصح الإقرار بغير العربية اضطرارا أو اختيارا). 

وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل لعل ذلك من الضروريات في العربي فكيف بغيره ولا يلزم 
أن يعض الق ختمي عياف اللفظة اق انا جلي تم ياي الي 

فلو علم أن (أنكحت هندا) إخبار ام معناه زواجهاء ١‏ يلزم أن يعرف أن (التاع) للمتكلم؛ بل لا 
يلزم أن يعرف أن (أنكحت) فعل» و(هندا) زوجة» لصدق الإقرار بعل عدم وجود الدليل على لزوم 
متحققان. 

والظاهر أنه لا حاحة في الاقرار إلى اللفظ, لأن العقلاء لا يعتبرونه» وَإنما يكفي كل مفهم له من 
لفظ أو إشارة أو كتابة أو غيرها. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: (التأمّل اليد في كلامهم يقتضي عدم صدق الإقرار على الإشارة 
الفعلية الدالة على الاعتراف بالحق» لعدم صدق الإاحبار عليها حقيقة, وإن لحقها حكم الإقرار) انتهى) 
محل نظر» ويشملها 
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دليل المسالك في كفاية كل لغة» قال: (لما كان الغرض من الإقرار الإخبار هما في الذمة أو في 
العهدة» ولا يختص بلفظ معينء بل ما دل على المراد لم ينحصر في لغة) إلى آخره وتبعه في الاستدلال 
المذكور الرياض وغيره. 

أما عدم الاحتياج إلى لفظ خاص فلا إشكال فيه ولا خحلاف» بل عن التذكرة دعوى الإجماع 
عليه. 

كيسترط أ الأريكزن مققها الست توخوى 1504 قال كلت كذاله وال يملة اهل السسمن 
نفسه أو أنه إقرار» لم ينفع للأصلء» وكذا في كل مورد مشتبه بين الإقرار وغيره ثما لا أثر له» أما إذا كان 
له أثر كان من العلم الإجمالي. 

ولو أقر بلفظ غلط لغة لم يضر لأنه إقرار. 

ولك قات اللقظ بارا" عدي كبا ذا قال :آنا امه أذ يشهه: اء أن ملحقه بالرفيق الأغلي ): أرنجنا 
أشبه» كما أف به الجواهرء مسعدلاً عليه يكون اكدان على اللفظ الدال ينس أو ببقريئة :على :ما 'يفيد 
الإقرار» ثم قال: (ومن الغريب دعوى بعض الناس ظهور كلمات الأصحاب في اشتراط كون صيغة 
الإقرار حقيقة عرفاً أو لغة) انتهى. 

ثم إنه إذا كان مذهب أو دين أو رأي فقهي عدم حجية الإقرار» أو عدم حجية قسم منه أو كان 
خحدها رذ واه جبيدو كالنى لدي ل كول عه عار اعد غل نا التربه فق الأولق الفاعدة 
الإلزام» وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أن القاعدة تفيد ما له وما عليه» فهي من قبيل: «لحكمت 
بين أهل التوراة بتوراتهم» إلى آخره. بالاطنافة إن انعليس إترار عق اديع أن ل يعد عنده إقرازاً. 

أما في المقلدء فلأنه ليس بإقرار» فلا موضوع لهء وكذلك إذا جيء يثله عند من يراه إقرارأًء فلا 
حق في أن يحكم عليه. 

ولا يازم أن يكون الإقرار مصب الكلام» بل يكفي فيه المفهوم» كما إذا قال: تمتعت بفلانة عشرة 
أيام» فإنه لا 


3 


علق كيد | لورفا القند ]قر على القامية بد لاق سمي :لوو زازه سوه انهو أصؤل نيل 
اللازم صدق الإقرار ولو يمفهوم الوصف إذا كان ظهور عرثي. 

كنا اننرذا :نفك "أنه يكوق املكه يإزيقه أن جدية أن اشغراقه إلى ان الأسدانة النافلة كان إعذراناً 
بعدم الملك» وإن ادعى ملكه له. 

ولو كان الإقرار بعضه له وبعضه عليه؛ مثل أن قال: قتلت رجلاً ساباً للنبي إصلى الله عليه وآله)» 
قاللازم علية إثنات أله ست وإلا كان إقزارا بالققل الموسن لتؤائعة: 
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(مسألة ؟): قال في الشرائع: (ولو قال: لك علي كذا إن شئت» أو إن شئت (بالفتح أو الضم) لم 
يكن إقرارً» وكذا لو قال: إن قدم زيدء وكذا إن رضي فلان؛ أو إن شهد). 

وعلله في الجواهر تبعاً لغيره باشتراك الجميع في التعليق المنائي للإخبار» وإن كان على صفة يتحقق 
وقوعها. 

أقول ةنا الأول :"قهز كنا دكروه لان" الخلق اليس اإقرارا تمن غيز :فرقاق أفساء العليق :هل أن 
يقول وقت طلوع الشمس: إن كان علي كذا أعطيت» حيث علق الحق لا متعلق الحق. 

وأما الثاي: فهو يمكن أن يكون إقرارأء ويمكن أن لا يكونء فإنه إذا نذر أن يعطي زيداً ديناراً إذا 
حاء والده قال: لك علي دينار إن جاء والديء وهذا ليس تعليقاً مبطلاًء ولذا يجب عليه إعطاؤه إذا 
50 

نعم يلزم أن تكون هناك قرينة لتعيين هذا ح يكون إقراراء أو ذاك حي لا يكون إقراراء وإن 
اشتبه الأمر كان الأصل عدم الوجوب, كما تقدم مثله في المسألة السابقة. 

ثم قال الشرائع: (ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادقء لزمه الإقرار في الحال» لأنه إذا صدق 
لزمه الحق وإن لم يشهد). 

أقول: احتلفوا في ذلكء؛ فالشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع والعلامة في جملة من كتبه ‏ 
كما حكي عنهم ‏ قالوا بمقالة امحقق» بل عن فخخر الإسلام أنه حكى عن والده نسبته إلى الأصحاب» 
لكن المشهور بين المتأخرين أنه ليس بإقرار. 

والكلام قد يكون في معرفة المتكلم» وقد يكون في ظاهر كلامه؛ أما معرفته فهو على ثلاثة أقسام: 

الأولى: إنه يعلم عدم دينه مثلاء وإنما يريد التعليق على الال عنده؛ 


أي بإنة لا يشيد فلا ذيي كل قزله: ون كان للرتعان ولدافانا أول'العايدين 4 

العا أن يعلم دينه» وإنما يعلقه على شهادة فلان لداع. 

الغالث: أن يشك حقيقة» وحيث يعلم علم فلان أو أنه لا يتكلم إلآ عن ميزان يعلقه على كلامه. 

فالواقع أنه في الأول لا يجب عليه» وفي الثاني يجب عليه» وفي الثالث إن أورث شهادة المعلق عليه 
علماً أو كان حجة شرعية وجب وإلا لم يجب. 

وأا كلاف #كاكتت “فالاترن اقول" لوو انه اله يضاق »هليلا 'الاقزان عرفا 11 العامة 
الأقرار ما كان عن جزءء إلا ما تقدم من مسألة أنه كان ناذراً فعلّق إقراره» وقد أطال الفقهاء الكلام في 
المسألة فراجع الشرحين وغيرهما. 

ولو فرض أنه لم يطمئن بدليل الطرفين فأصالة العدم محكمة. 


(مسألة ”): لا ينبغي الإشكال في أن إطلاق الإقرار بالمككيل والموزون والمذروع والمعدود منصرف 
إلى المتعارف عند المقر من جهة بلد» أو عرف خاص أو ما أشبه. وكذا في النقد والجنس وغيرهما. 

فلو قال في العراق: حقة وزناء أو كيلة في بائعي حليب الأبقار والجمسء أو ذرع من قماشء أو 
جريب من الأرضء أو دينار» أو حنطة» لزم إعطاء مصطلحات العراق» فالحقة كذا مثقالء والكيلة 
مقدار واحد من ستة عشر من أجزاء الحقة» والدينار عراقي لا كويى أو إيراني» إلى غير ذلك. 

قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (لا خلافء بل ولا إشكال في أن إطلاق الإقرار بالموزون من 
أهل بلد مخصوص ينصرف إلى ميزان تلك البلدة إذ كان فيهاء لأن ألفاظ الإقرار كغيرها في الحمل على 
المتعارف إن كانء وإلا فعلى اللغة» وكذلك الكلام في الكيل» وكذا إطلاق النقدين من الذهب والفضة 
فينصرف إلى النقد الغالب من المسكوك في بلد الإقرار) انتهى. 

ويدل على ذلك أن موضوع الإقرار مأخوذ من العرفء فإذا حكم العرف بشيء نفذ بالحكم 
الشرعي» بل العقلائي أيضاً إذا كان واضحاً. 

وأما إذا لم يكن واضحاًء فإن كان محملاً بين ما لا تبعة له وما له تبعة ل يفد الإقرار شيئاء كما إذا 
كان قتيلانء أحدهما قتل لأنه سب النبي (صلى الله عليه وآله) والآخر ظلماء فقال زيد: أنا قتلتء فإنه لا 

أما إذا كان كلاهما مورد المآحذة, فإن احتلفا قيمة أخذ بالأقل لأنه متيقن» كما في ما نحن فيه إذا 
قال: علي لزيد دينار» وكان في مكان يتعارف فيه الدينار العراقي والإيراني»؛ والمفروض أن الثاني أقلء 
فإن اللازم أحذه من تركتهء ذا مات مقلة 
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أما الأزيد فليس فيه إقرار» وقد سبق الإلماع إلى بعض فروع الإقرار الإجمالي. 

ثم اللازم ملاحظة الظاهرء فإن أقر في العراق بأن زيداً يطلبه منَاّ من الحنطة انصرف إلى العراقي» 
وإن كان المقر إيرانيأء بل والمقر له أيضاء والعكس بالعكسء اللهم إلا إذا كان ظهورء وإذا شك دحل في 
امل كما تقلدم: 

ثم قال الجواهر مَاوجاً مع الشرائع: (ولو كان فدان غانيا أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال 
سواءء رجع في التعيين إلى المقر» بلا حلاف أجده فيه). 

أقول: هو كذلكء سواء كانا متساويين قيمة أو لاء ومع عدم التساوي يرجع إليه في التعيين» فإن 
عين الأقل كان له لأنه لم يعتروف بأزيك عم ذلك إن قال: لا أعلم أو لم يمكن الرحوع إليه» كان 
عليه الأقل» وعلله الجواهر بأنه المتيقن. 

ولو قال: علي نقد. صح أن يفسره بأقل النقود قيمة ولو لم يتعارف نقده. كما إذا قال في 
الكويت: علي دينار وفسره بعد ذلك بالدينار العراقي وليس ذلك متعارفاً في الكويت» فهل يقبل» ظاهر 
كلام امحقق وجملة آحرين عدم القبول» وكأنه لأنه من الإنكار بعد الإقرار» لكن عن مجمع البرهان لا 
بع القر ل ا لأنه يمكن أن يريد غير المتعارف ف البلد. وإن كان خحلاف الظاهر. 

أقول: إن كان ظهور لا ينبغي الإشكال في عدم قبول تفسيره» فإنه كما إذا فسره بالمعى المحازي» 
وإلا فلا إشكال في تفسيره. 

ولو شك في الظهورء فالأصل براءة ذمته. 

أما لو فسره ‏ بخلاف الظاهر ‏ 


كح 


بالأقوى» كما إذا قال في العراق: علي دينار» وفسره بعد ذلك بالدينار الكوييّ غير المتعارف في 
العراق» والكويي أغلى من العراقي» قبل بلا إشكال, لأنه إقرار حديد. 

ولو لم يكن في البلد أيهماء كما إذا اعترف بالدينار في مصرء كان له أن يفسره بالأقل لأنه لا 
ظهور ف خلافه. 

ثم إن قول الشرائع المتقدم: (وهما في الاستعمال سواء) الظاهر إرادته وجود المعاملة يما عرفاًء لا 
كوه ماين قدا سي ارك كرمع عيب فق الاستعمال غلا لسن 

ولو قال: له علي منّ من الرمان» حق له أن يفسره بالرمان اليد والرديء, كما له أن يفسره في 
وقت غلائه كأول زمان بحيئه أو رخحصه.؛ فلا حق للمقر له بخلاف ذلك. 

وكذلك إذا قال: له علي ثوبء فإن له أن يفسره بالجيد والرديء»؛ والجديد والخلق» وما للرجال 
أو النساء أو الأطفال» والإزار أو المئزر أو ما أشبه» كل ذلك لأنه لم يعترف بأكثر من ذلك. 

ولو قال: له عليه مثقال ذهبء اعترف به في وقت غلائه أو رخصه. فهل للمقر له أن يطلبه في 
وقت الغلاء وهو اعترف في وقت الرحصء أو هل للمقر أن يعطيه في وقت الرخص وقد اعترف له في 
وقت الغلاء» إن قلنا: بأن الاعتبار بالقوة الشرائية فلا في الفرعين» وإن قلنا: الاعتبار بالعين فنعم فيهما. 

وقد تعرضنا لشبه هذه المسألة كالدين والمهر والقرض وغيرهاء في (الفقه: الاقتصاد). 
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(مسألة 4): لو أقر بشيء فيه حقان لله وللناس؛ وكان طرف حق الناس مجهولاً مطلقاً فلا ينبغي 
الإشكال في تنفيذ حق الله» كما إذا اعترف بأنه سرق فإن يده تقطع. 

أما حق الناس أي المال إذا كان المسروق منه مهولا كان للحاكم أحذه منه وجعله ف مضرفه 
لأنه ولي من لا ولي له. 

أما إذا أقر بأنه قتل شخصاً عمداً ولا يعرفه فلا حق للحاكم في القصاصء إذ ذلك بيد الولي وله 
العفو أو الدية» فمن امحتمل أن يعفو الولي إذا وحدء وكذلك إذا أقر بحرح إنسان» ورا يحتمل في كلا 
الفرعين احتمال آخرء فلا حق للحاكم في أحذ مال السرقة لاحتمال عفو المسروق منه. وله الحق في 
القصاص أو الدية أو العفوء لأنه ولي من لا ولي له. 

أقول: حيث إنه ولي من لا ولي له» لم يبعد أن يقوم مقام المسروق منه وولي الدم في كل ما لهما. 

ولو أقر بأنه زن» لكن لم يعلم أنه زنا حصن حى يكون حده القتل؛ أو غيره حي يكون الحلد لم 
ذا قطء ا لاذه تاوق ف علدرم بجا ينها نف لكي لاهن لدو أنه فنا خيددة واقها وإما تأديبه» حيث علم 
من الشرع أنه لا يترك الحاني بغير عقابء فلا يقال: إنه أيضاً يدرأ لأنه لم يعلم به. 

فحاله حال ما إذا علم أنه إما سرق أو زنى» حيث أقر بأحدهما ولم يعلم به» فإنه لا يترك بدون 
قطع وجلدء وإنما يؤدب .ما يراه الحاكم صلاحاً. 

وسيأق جملة من الكلام في الإقرار المبهم» إن شاء الله تعالى. 


"/ 


(مسألة ه): لو قال: له علي درهم؛ لزمه درهم واحد» ولو كرره فإن كان الظاهر منه التأكيد أو 
التأسيس أحذ به و فالأصل عدم التعدد» بل قال في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال, لاحتمال إرادة 
التأكيد» والأصل براءة الذمة. 

ولو قال: له علي درهم ودرهمء لزمه اثنان» وفي الجواهر بلا خلافء وفي المسالك ظاهرهم 
الاتفاق عليه» لأن ظاهر العطف المغايرة. 

وما تقدم يظهر حال ما لو قال: درهمان درهمان» أو درهمان ودرهمان. 

وينبغي أن يستئئ من ذلك ما لو كان إنسان أو من عرف قاعدقم التأكيد لتثبيت أكثرء أو كان 
محال لا يقتضي التأسيس» كما إذا قال: ذاوي لزية وداري لريقه ولس اله إلا دان واتحدة. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يقول: درهم ودرهمء أو فدرهمء أو ثم درهمء أو كذلك درهم, أو 
هكذا درهمء أو ما أشبه ثما ظاهره التعدد. 

وخالف في (الفاء) جماعة» كما عن المبسوط والقواعد والإرشاد للفاضل» وولده في محكي شرحه 
لهء بل عن الأول أنه لا حلاف فيه بحيء الفاء غير عاطفة» والأصل براءة الذمة. 

وفيه: إن الظهور التعددء والاحتمال لا يدفعه؛ بالإضافة إلى أنه لا مانع من عاطفية الفاء» إذ لعله 
عطف باعتبار فصل الزمان بين الدينين» أو فصل الزمان للأداء» بأن يكون الواحب إعطاء الأول في هذا 
الشهرء والآخر في شهر ثان. 

ولو قال في تفسير درهم فدرهم: إنما أردت فدرهم لازم لي» فهو تأكيد لا تأسيس لم ينفع؛ لأنه 
حلاف الظاهرء فهو مثل أن يقول: إن قتلت زيداء ثم يقول: كان مرادي المستقبل» أي أقتله مثل 
#إانشق القمر# ول أكن أعلم أنه قد قتل» وهذا اعتراف .ما لم أفعله. 

وعليه» فما عن التحرير والدروسء» وتبعهما المسالك» من أن يقبل قوله فيما فسره ب: (فدرهم 
لازم لي) بيمينه لو خخالفه المقر له» محل نظر. 

ولو قال: له علي 


للملا 


درهمان درهم درهم. أو بالعكسء لم يكن إقرارا بأزيد من درهمين» لعدم ظهور له في التأسيس» 
فالأصل البراءة. 

وكذا لوقال: دراهم درهم درهم درهم. 

ولو قال: درهمان درهم درهم درهم, أو دراهم درهم درهمء ولم يكن الجمع عنده ظاهرا يٍ 
الاثنين فما فوق» كان الأصل عدم الزيادة» للشك في التأسيس بعد أن لم يكن ظهور. 

ولو قال: درهم ودرهمانء فاللازم ثلاثة» وكذا العكس, كما ذكره الجواهر. 

ولو قال: درهم درهمان» احتمل اثنان» بأن أضرب عن الدرهم, فإن لم يكن ظهور عرفي في الثلاثة 
كان الأصل البراءة من الثالث. 

ولو قال: عشرة دراهم ودينار» كان عليه كلاهما. 

ولو قال بدون العطف وقال: أردت أن العشرة دينار مع منه» لأصل البراءة بعد عدم ظهور اللفظ 
في الجمع. 

ولو قال: على درهم فوق درهم, أو تحت درهم, أو مع درهم, أو على درهم, أو قبل درهم؛ أو 
بعد درهمء لزمه اثنان للظهورء خلافاً لمن قال بالدرهم الواحد للشك والمتيقن واحدء والفاضلان وغيرهما 
احتلفوا في لزوم الدرهم الثاني وعدمه. 

ويؤيد ما اخترناه من أنه حسب الفهم العرفي ما ذكره الجواهر» قال: (الإنصاف ظهور شغل الذمة 
بدرهمين لو قال: له على درهم قبله درهم,؛ أو بعده درهم, والثلاثة لو قال: قبله درهم وبعده درهم؛ بل 
قد يقال: بلزوم الدر*مين ف نحو فوقه درهم, أو مع درهم, أو معه درهم) انتهى. 

وعليه فإذا قال: علي درهم فوقه درهم, وتحته درهم, ومعه درهم, ويمينه درهم وشماله درهمء 
وقبله درهم» وبعده درهم. لزمه ثمانية. 

نعم لوقال: علي الدار الي في آخر العقد بعدها دار أو ما أشبه ذلك» لم يكن اعترافاً بالدار الثانية. 

وكذا إذا قال: علي دار فوقها دار أو تحتها دار أو ما أشبه» حيث إن 


الظاهر أنها علامة لا اعتراف بدار ثانية» ولو قال: له على درهم في عشرة دراهم, الظاهر أن اللازم 
عشرة» وقول الجواهر: (الظاهر لزوم درهم واحدء لأنه المتيقن) غير ظاهر الوحهء كما أن احتمال 
وحوب أحد عشرء لأن (في) يأنٍ .معن (مع) نحو قوله تعالى: #ادحلوا في أمم 20# غير ظاهر الوجه. 

نعم إذا كان في لغة ظاهراً في أحد الأمرين» أو غير ظاهرء أخذ بالظهور في الأول» وبإلزام المقر 
بالتعيين في الثاني» فلو لم يعين كان المرجع الأقل لأنه المتيقن. 

ولواقال: له علن درهو من الدراهب» أو بالتوات )ريك عامل وق كسمن الفراجي أو -سطلفا 
من الدراهم» وفي الباء.معين (مع) أو (عن)» كان الإقرار بالدرهم الواحد. 

قال ابن مالك: 

بالبا استعن وعد عوض الصق 

ومثل مع ومن وعن بما انطق 

قال في الشرائع: (ولو قال: غصبته ثوبا في منديل» أو حنطة في سفينة» أو ثيابا في عيبة» لم يدخحل 
الظرف في الإقرار). 

أقول: وذلك لعدم ظهور الكلام في غصب الظرف. 

وكذا لو انعكسء مثل له عندي سفينة فيها طعام» أو ظرف فيه زيت» أو غمد فيه سيف» 
لاحتمال أن المظروف له. وإِغما ذكر المظروف علامة. 


> 


ولو قال: له عندي دابة بسرجهاء ودار بفراشهاء» وسيف بغعمده) كان الظاهر المعية» فهو إقرار 


ولل“قال «قصيفه فضا في خاتم» أو له عندي فص في خاتم» كان المتيقن الفصء وأنه أراد بذكر 
الخاتم حالة الفص وقت غصبه؛ وعلامة للفص الذي عنده بأنه في خاتم» ولذا قال المسالك: فيه وجهان 
أظهر هما العدم» وإن أشكل عليه الجواهر 
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بأن المنساق في عرفنا دخحوله على أنه كالحزء منه حن أنه لو باعه دخل فيه» فهو حينئذ كما لو 
قال: له هذا الخاتم» وكان فيه فص فلا يقبل منه منفصلاً استثناء الفص. 

أقول: فرق بين ما تقدم وبين له هذا الخاتم عرفاًء فلا يقاس الأول بالئاي. 

وبذلك يظهر أبعدية ما قاله القواعد» من أنه (لو قال: له حاتم» وجاء به وفيه فص واستثناه» فإن 
الظاهر عدم قبوله) انتهى. 

ولو قال: اعطوه فصيء فا خاتم مستثئئ. 

ولو قال: اعطوه خائمي وفيه فصء كان الفص معه للظهور العرفي. 

ولو قال: الاصطبل أو الكراج له لم تدخحل الدواب والسيارة» كما أنه لو قال العكس لم يدخلا. 

ولو قال: له علي المروحة» أو التلفون» أو البرادة» أو الثلاحة؛ دحل السلك المتصل بها غالباء لأنه 
جزء في الإطلاق» وإن لم يكن جزء الحقيقة. 

ولو قال: هذه الشاة لهء لم يدحل حملهاء لأن الحمل ليس جزءاء فمن الممكن أنه باع الشاة بدون 
اللتمل: 

ولو قال: هذه البئر له» دحل ماؤها للانصراف. 

ولو قال: الحمام الذي في العش له؛ أو هذا النحل له» لم يدحل العش والفرخ والبيض والعسل وما 

أما لو قال: هذه الدحاجة له» فالظاهر دحول بيضها فيهاء أما البيوض غير الكاملة فلأنها جزء. أما 
الكاملة فاكفنا ورت كانت :قرينة الاتفصضال إلا أنا: له تعن خارجة عن الدحاحة» سواء في البيع أو الوصية 
أو الإقرار أو غيرهاء فتأمل. 

ولو قال: له علي دابة عليها سرج أو في فيها اللكام؛ لم يدحلا لاحتمال 


ا" 


العلامية» وبذا أفى الشرائع في (دابة عليها سرج)»؛ وعلله الجواهر لعدم اليد للدابة على كل ما 
عَليهاء خخلافاً لبعض الأضحاب: حيف قال بالدخول. 

أقول: كان الأولى تعليله بعدم الظهورء ولقد أحاد حيث قال: (لعل جعل المدار على العرف في 
جميع ما تقدم أولى من الإطناب حت فيما حكموا الاتفاق عليه» ضرورة معلومية عدم التعبد في أمثال 
هذه المسائل» وهو مختلف باحتلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال) انتهى. 

ولو قال: له علي ألف في هذا الكيس, أو الألف الذي في الكيسء كان عليه الألف لا الكيس. 

أما الاستدلال لدحول الكيس بروايات الوصية فهو أشبه بالقياس» وقد ذكرنا الروايات في كتاب 
الوصية. 

ولو قال: هذه الدابة» أو السيفء أو الدار» أو السيارة» أو المروحة لزيد» لم يدحل السرج والغمد 
والفرش والكراج والزر في الإقرار. 

نعم يدخحل مفتاح الدار والسلك المتصل بالمروحة» ولعله يدحل الأجزاء الاحتياطية للسيارة 
ول اونا تيف انها راق ع يفظن لالد موده الخيواطا اننا اودب الفا ره رو اللرزومة فيه اعون لا 
وإن كان الأقرب عدم الدخحول. 

ولو عطف ببل» فله صور: 

الأولى: أن يكونا متخالفين» مثل له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير» فعليه كلاهماء لأن بل حكمه 
حكم الإنكار» وليس جزءاً من الكلام السابق» فهو إقرار بالأمرين؛ إذا أمكن الجمع بينهماء وهذا هو 
المشهورء خلافاً لأبي على في محكيه؛ حيث أوجب ما بعد بل فقطء وكأنه لأنه من تتمة الكلام؛ ولأصالة 
البراءة» وقد عرفت ما فيهماء إذ ليس ذلك تنمة وإلاّ لصح أن يقول: 


هوض 


له علي ألف هذا كان قبل سنة» والآن لا شيء له عليء وأمثال ذلك» وحيث كان إقراراً لا بجال 
لأصل البراءة. 

أما ما في صحيح هشام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا 
يأحذ بأول الكلام دون آخره»”"2» فلا دلالة فيه على المقام» وإِنما المراد أن الإمام كان يستمع إلى كل 
الكلام ثم يحكم حسب الموازين» إذا كان في مقام الحكم مثلاً. في مقابل الذين يستعجلون .جرد 
السماع» ولذا كانت القاعدة البلاغية تقول: (للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام متشاغلاٌ 
بالكلام)؛ فللمقر حق إلحاق الوصف أو الاستثناء المتعارف» لا مثل له علي عشرة إلا تسعة» أو الحال» أو 
اميد أو دما اشك راهن الاطرات: وإدوزه كان شجيكا ان لني ندل الغلطة إلا أله عافن 
الأصلء, فإن الأصل عدم السهو والنسيان والغلط وسبق اللسان وما أشبه» كما أن الأصل عدم السكر 
والجنون وما أشبه فلا يسمع كلامه إذا اعترف ثم قال: إن كنت سكراناً حين الكلام» أو مجنوناء وكذا 
لا يقبل إذا كان الملحق بالنسبة إلى المقر له» مثل قول المقر: إن قتلته ثم قال: وقد كان ساباً لبي (صلى 
الله عليه وآله). 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة ما ذكرناه» إلا إذا ل يمكن الجمع محذور في المقر» أو في غيره 
فالأول مثل أن يقول: هذه زوجي بل أختهاء حيث لا يمكن الجمع بين الأحتين» فالإقراران متعارضان» 
ولا يتمكن الحاكم أن يحكمه بأيهماء بل عليه أن يلتمس دليلاً حديداء فتأمل. 

نعم, هما حجتان في لازمهماء فإنه لا يحق له أن يتزوج بالأحت الثالثة» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص08١‏ الباب 5 من أبواب آداب القاضي ح". 
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ومثل ذلك إذا قال: هذه الأربع زوجي بل هذه الأربع الأخرى» ولازمهما عدم حواز زواجه 
بأحرى لأا تكون حينئذ خامسة. 

أما المحذور ف غير المقرء كما إذا قال: هذه زوجي بل زوجة زيد» حيث إن الإقرار لا يصح 
بزوجة زيد» من غير فرق بين أن تكون زوجة زيد قبل بل أو بعد بل. 

الوا كان نمض اخدهيا وانلاة ا ككل حرفي لفكي كلكا لسك لازا سيعت ع 
كما في هذه زوجي بل أتها ‏ أو لاء مثلاً قال: هذه الخمس زوجي بل هذه الثلاث» حيث إن كل 
الخمس ليس باطلاً بل بعضه. الظاهر أنه ليس مثل هذه زوجي بل أختهاء فالإقرار وقع على أربع من 
الخمسء وبطل الإقرار بالثلاث, لأنه لا محال له بعد الأربع. 

ولو انعكس بأن قال: هذه الثلاث زوجي بل هذه الخمسء أو هذه الأربع أو.... فإنه يصح الإقرار 
في الثلاث الأول وواحدة من المتأخر من بل؛ لإمكان الجمع بينهماء وفي تعيين أن الواحدة أي الخمس أو 
الثلاث أو ما أشبه القرعة إذا لم يمكن اكتشاف الواقع» كما إذا مات وأورثهن أربعة دنانير هي ربع ماله 
حيث تعطى الثلاث ثلاثة» وتعطى إحدى ما بعد بل بالقرعة» أو يقسم الرابع بين ما بعد بل بالسوية 
لقاعدة العدل. 

الثانية: لو كانا مطلقين وأحدهما أكثر عيناًء فلا إشكال ولا حلاف في دحول الأقل في الأكثر» 
كما إذا قال: له على قفيز بل قفيزان» فإن اللازم عليه قفيزان» وكذا لوقال: قفيزان بل قفيزء أو قال: 
قفيز بل قفيزان بل ثلاثة» فإن الواحب ثلاثة» واحتمال الجمع بالثلاثة في الأول» والستة في الثاني لا وجه 
له. 

أما إذا كان مطلقين وأحدهما أكثر قيمة» كما إذا قال: دينار بل درهمء أو بالعكسء فالظاهر 
دحؤل الأقل يف الأكقر'ق المقال» لأن التقدين من حعتين 


"0 


واحد عرفاًء دون ما إذا قال: كتاب بل قلمء وكان القلم أغلى» حيث اللازم إعطاؤهما لأنهما 
شقان غرها إلا يايفة :لهم الفيطة 

الثالثة: لوقال له: علي درهم بل درهمء فالظاهر أنه واحدء لاحتمالين: 

الأول: إنه أضرب ثم تذكر أن لا شيء غير الدرهم فأعاده. 

الثاني: إن بل يجعل ما بعده غير ما قبله» فاللازم أن يكون عليه درممان» وحيث الاحتمالان» 
فالأصل البراءة من الزائد. 

واختار لزوم درهم واحد الشرائع خلافاً للقواعد» حيث جعل اللازم اثنين» ومال إليه الكركيء 
وجعله الإيضاح الأصح على المنقول عنهمء لكن الأقرب الأول» واختاره الجواهر وغيره. 

وكذلك مثل: لي زوجة بل زوجة. 

وإن كان الثاني أو الأول مقف كاء قيال مل غلنى معن أغدر أو لاء فيه الاحتمالان» مثلاً قال: لك 
فتدي: دهي ب غيقة معيكه إن الفين "مقو كد نين الذقبي وشازيقه الظاهر. آنه: #كالاول أرقا 
للاحتمالين» والتمسك بدلالة الاقتضاء بأنه لو كان غير الأول لزم غلطية بل» فاللازم جعل الكلام بحجيث 
يصحء فهو إقراران بكل من الذهب والحارية» فيه: إن الظهور ليس بحيث يقاوم الاحتمالين» والأصل 
البراءة. 

الزائعة» لق كان اكدقنا متنا والاحر .مظلنا وامناا قدرا ووعيفاء حمل المطلق على المقيد» سواء 

م أو تأحرء كما لو قال: له علي درهم بل هذا الدرهمء؛ أو هذا الدرهم بل درهمء والمغايرة محققة 

عرفاً بالإطلاق والتقييد» وف كليهما يجب عليه إعطاء المقيد لأنه قيد زائد» وبْمذا أف الجواهر أيضاء لكن 
را يقال: إن ذلك إذا لم يكن المعين في معرض الخطرء وإلاً كان عليه المطلق» كما إذا صادف حملة 
الذئب على شاة فقال بعد قوله: علي شاة هذه الشاة» أوكان مطمع الظالم أو ما أشبه؛ أو لم يوجحب تلفه 
ففانا غلن قرزالا قزر ديف أرط أل كن ترظن الزن له على نيرون ونا رده 


تقد 


ا" 


؟هذا القيد لأن قوله: (بل هذه الشاة) ليس إقراراً على نفسهء بل لنفسهء حيث إن بإقراره الثاني 
يريد دفع ضرر الذئب والظالم عن نفسه إلى المقر له. 

الخامسة: إذا اختلفا وكان المعين هو الأقل» مثل: له هذا القفيز بل قفيزان» فاللازم إكمال المعين 
بقفيز آحرء لأنه اعترف ينذا وبقفيز آخرء ولا فرق ف ذلك بين تقدم المعين أو تأخره. 

ولو قال: له علي قفيز بل هذان القفيزان» وجب المعين في كليهماء للاعتراف بالمعين فيهما. 

السادسة: لو جمع بين المختلفين كمية وتعييناء كما لو قال: له هذا القفيز من الحنطة بل هذان 
القفيزان من الشعير» وجب الجميع» لأنه اعتراف بُماء كما أفى به الجواهرء وكذا حال العكسء ولا 
فرق بين إضراب ثان وعدمه, كما إذا قال بعد الكلام السابق: بل هذا القفيز من الحنطة» فإنه لم ينفع في 
إثبات شيء أو سلب شيء» ولو قال: قفيزان بل قفيز بل قفيزان» لم يجب إلا ثلاثةه حيث لا ظهور في 
أنه اعتراف جديد حي تلزمه خمسة. 

السابعة: إذا تقدم النفي» كما إذا قال: ما له علي درهم بل درهمان» أو ما له هذا الدرهم بل هذاء 
أو هذانء أو ما له علي درهم بل درهم. فالمتقدم منفي على أصله؛ والثابت ما بعد بل» كذا في الجواهر 
وهو كما ذكره. 

ثم قال: ولو قال: له عشرة لا بل تسعة» لزمه عشرة بلا حلاف بين من تعرض له. 

ثم إنه قد لا يفيد بل شيئاً جديداء كما إذا قال: له على بعض أجزاء العشرة بل بعض أجزاء 
التسعة» أو شيء من عشرة بل شيء من تسعة. 

ولو حاء في الكلام ما إثباته نفي ونفيه إثبات» كما ذكروا في كاد مثل: كاد أن يطلبئ فلا طلب. 

ولو قال: ما كاد يطلببئ» فهو طالب؛ كما قال سبحانه: إفذبحوها وما كادوا يفعلون». 

ولو قيل له: لماذا طلقت زوجتكء فقال: إن ما أردت طلاقها لكنها أصرت»ء فهو إقرار بالطلاق. 

ولو قيل له: لماذا لم تنكح فلانة, 


كا" 


فقال: إن أباها كان مانعاً فلما مات قضي الأمرء كان إقراراً بالنكاح. 

ولو قال: طلقتها مرة بل ثلاث مراتء كان إقراراً بالفلاث؛ ولو عكس لم ينفع في كون الطلاق 
وكيد 

وأوإقيل لك هل :نذا ولدكه قال إنه لبس جولدي :انه كل غير قاط كان إثبانا للوللة: 

ولو قيل له: هل بعت زيداً الدارء فقال: ما كنت أعلم أنه سيء المعاملة ولو كنت أعلم ما تقدمت 
إليه بشيءء كان اعترافاً بالمعاملة. 

إلى غير ذلك من الظواهر. 


اا" 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (لو أقر لميت يمال وقال: لا وارث له غير هذاء ألزم التسليم إليه). 

أقول: مقنضى القاعدة أنه إن كان ديناً أو عيناً على نحو الكلى في العين :ل يكن به بأس» بل في 
الجواهر بلا حلاف ولا إشكال. 

أما إقراره فإنه مشمول لإقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وأما إعطاؤه فلأنه مال الناس إذا لم يقدر 
على الإيصال إليه وجب أن يوصله إلى وارثه» بل وكذلك إذا أقر لحي لكن لا يمكن الوصول إليه لجنون 
أو غيبة أو ما أشبه» سلمه إلى وليه أو وكيله أو الحاكم الشرعيء لأنه ولي من لا ولي له. 

أما إذا كان من قبيل المعين والمشاع والكلي إذا انحصر في قدر الحق» فهل له حق إعطائه لذلك 
الوارث الذي يدعي أنه لا وارث سواهء اخحتلفوا فيه في المعين » فعن المبسوط والجامع والتذكرة 
وظاهر المحقق ووكالة القواعد» بل عن مجمع البرهان أنه المشهور» وعن التحرير الإجماع عليه» أنه يلزم أن 
يسلم. 

واستدل له: بأنه إقرار بأن هذا لحذاء ولأنه مخاطب بإيصال الحق إلى أهله. فيلزم .مما هو تكليفه, لأن 
الملل في يده. 

خلافاً للمحكن عن الفخن والكركي وثاق الشهيدين» 'حيث قالوا بأنه لا يلزم بالتسليم إلا .بعد 
نعف لق عصان جه بالناسع تقرح الوا ووقه قرت إقز إرد هنا توتو ريق رليف ون لسن إقرارا مل سس 
ففي الدين حيث لا يضر الغير» وكذلك في الكلي في المعين حيث ليس ملك الغير مشخصاً في هذاء لا 
ينضرر الوازت الآخر لو كات؛ بالتسليم إلى من يدعيه وارثاء فإذا يحاء أعل حصته: 

أما في المعين والمشترك؛ فإن إعطاء حق الوارث الآخر إلى غيره ليس بحائز» وهذا إنما يتم إذا لم يكن 
الواوت الف ورين قاف اميق العامو ليا ارقت تعر لو كانه أقنما [القالية إن الاق للوويية الطل ونا 


زوج وولد صغير 


لكل 


عشلا حيث إنه على كلا التقديرين يصح تسليم كل المال للزوج. لأنه إما له وحده. أو له 
ولولده الصعير الذي يصح تسليم ماله إلى أبيه. 

أقول: الظاهر أنه إذا لم يكن مدع للمقر جاز له التسليم لأنه تكليفه؛ أما إذا كان له مدع, سواء 
كان المدعي الحاكم أو غيره من باب القربة أو من باب النهي عن المنكر مثلاً صار من باب التنازع: كما 
إذا مانت الأم ويريد تسليم كل مالا إلى الزوجء وأقرباؤها يدعون أن لها ولداً كبيراء فربع العين فقط 
للزوجء فإن المدعي لا يلزم أن يكون صاحب الحق؛ بل قد يكون هو صاحب الحق أيضاً كما إذا كان 
المدعي يدعي ولايته على طفل ينكر من بيده المال أن هناك للميت طفلاًء أو ينكر أن المدعي ولي للطفل 
أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن الذي بيده المال لو علم بوارثين متلا أحدهما قائل لا يرث أو نحو ذلك» يصح له أن يقر بأن 
المال لهذا الوارث فقط بدون أن يذكر الوارثين» إذ لا يلزم ذلك» بل الظاهر أنه لو أقر ما يوجب سلب 
الحق عن صاحبه كان ا لأنه سبب فوت الأمانة على صاحبهاء كما إذا أقر بأن مال زيد عنده .ما 
يلزم اغتصاب الغاصب إياه حيث إنه عدو صاحب المال» فإذا علم .ماله غصبه. 

ثم إن مثل المعين الكلي في المعين إذا انحصر في حق الميتء لأنه يتعين بذلك أيضاء كما في بيع طن 
انناف تمر حييق عد ف إلا طن واد فإنة يكون لويد قينا كما القلام. 

قال في الشرائع: (ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهرء لزمه الألف؛ وكذا لو قال: إذا جاء 
رأس الشهر فله علي ألف). 

أقول: لظهور ذلك ف أنه مدين يلزمه الوفاء ذلك الوقت» أو أنه يجب عليه حينذاك لنذر يتحقق 
متعلقه في ذلك الوقت مثلاً. 

أما احتمال أنه وعد فلا يلزم الوفاء به فهو حلاف الظاهرء بل إنه مثل: 


"1 


له علي ألف». حيث يحتمل أنه وعد وليس بدين. 

وقد تقدم أن الحكم كذلك في غير المقطوع به؛ مثل إن قدم زيد فله علي ألفء للظهور المذكور. 

ومنه يعلم أن تفصيل التبصرة باللزوم في الأول دون الثاني غير ظاهر الوجه. 

كما أن تفصيل التحرير بين المقدم والمؤخرء حيث قال عند بيان بطلان الإقرار بالمعلق: (وكذا إن 
قال: إن قدم زيد أو رضي أو شهد أو إذا حاء رأس الشهر فلك علي كذا. ولو قال: لك علي كذا إذا 
حاء رأس الشهر لزمه) محل نظر. 

وكأن الشرائع أشار إلى مثل هذا التفصيل بعد عبارته السابقة» حيث قال: ومنهم من فرق وليس 
شيئء وهذا مثل تفريقهم بين قول الزوج لزوحته عند العقد: أنت وكيلي فإذا غبت ول أنفق ستة أشهر 
ف طلاق نفسك» أو أن بت ولم أنفق فآنت. وكيلي». حيث قالوا بصحة الأول لأنه ليس تعليقاً في 
الوكالة» بينما لا يصح الثاني لأنه تعليق فيها. 

ولذا قال الجواهر في رد التحرير: إذ فيه ما لا يخفى من أنه لا فرق في اللغة والعرف بين تقدم 
الشرط وتأخره» وأن اللقومة ورك فار لفط فون سقلء معن ولفاميفن الكاذم 

ثم الظاهر أن اللازم إعطاءه الألف عند الأحل الذي ذكره. لأنه الذي اعترف به خلافاً للمحكي 
عن أبي علي والمبسوط والسرائر وجامع الشرائع والإرشاد وشرحه والإيضاح؛ حيث قالوا بأنه حال 
لتوقف التأحيل على ما يقتضي الأصل خلافه. 

وفيه: إنه لم يعترف إلا بذلك فكيف يكون حالاً» ولا بخال للأصل مع وجود اللفظء ولذا ذهب 
الأكثر ‏ كما في المسالك ‏ إلى عدم الحول إلا وقت الأحل؛ بل عن جامع المقاصد أن عليه الفتوى. 

ولو قال: له علي ألف يوم القيامة أو بعد ألف سنة أو حينما يلج الجمل في سم الخياط» كان 


باطلاء إذ الأولان خارجان 


5 


عن أدلة الإقرار بالانصرافء» والثالث بالإضافة إلى ذلك مستحيلء» والمعلق على المستحيل 

ولو فصل بين الشرط والكلام مقدماً أو مؤخراء كما لو قال: له علي ألفء ثم بعد يوم قال: عند 
بجيء الشهر» أو بالعكس» فالظاهر وجوب الإعطاء حالآء لعدم تقيد الكلام بالشرط المنفصل عنه يمثل 
هذا القدرء فيؤخذ بإقراره ويبطل وقته فهو كما إذا قال المستئئ منه هذا اليوم؛ والمستئئ غداء حيث 
يلزم بالكل بدون الاستثناء. 

نعم إذا بخاء يلفظ الاسشباءمتضياذ وأض” للشسي كان :نقتطتن القاعدة) أن 'اللفكل قله مذ 
فالمرجع في تعيينه المقرء كما إذا قال اليوم: له علي ألف إلآء ثم قال غداً: درهماً. 

وكذا لو وصفه متأخراً مع انفصال الوصف فلا وصفء أو اتصال بعضه ففيه الوصفء فالأول 
كما إذا قال: له عندي من من الحنطة» ثم بعد يوم قال: المحلوط بالتراب» مما لا يشمله الإطلاق» وإلا 
فلا فرق بين المتصل والمنفصلء والثاني كما إذا قال: له عندي من من الحنطة المتصفة» ثم بعد يوم قال: 


بالمخلوطة بالتراب. 
ثم إن الفقهاء قد أطالوا الكلام في مسألة شرط التأحيل» فمن شاء التفصيل فليرجع إلى المفصلات» 
والله سبحانه العالم. 


ل 


(مسألة 7): لا يجوز الإقرار بحق يلزمه باطل ولا بالعكسء كما إذا كان لزيد عنده مال معين» أو 
مشترك» أو كلي في معين, ام درول ل وقد مات وهو يعلم أنه قد تبئ ولداً لا يعرف أنه 
ليس مح اصلبةة قإذا اضترقك أن ويد كان علك هنذا امال .شارك التبيخ إذ أن مغل هذا الأقران ‏ إضاعة 
مال الورثة. 

أقا إذا كان كال دياق ذفعةة أو كلا تمعن إذا عط اما اعترز فت وخنار ك" الميئ الؤرية بيقن 
من الكلي ما يفى به حق الورثة مما استوق بقدره المتبئ أو ما أشبه ذلك» جاز الاعتراف, لأنه لا يخرج 
من كيس الورثة» بل كان دفع بعض حق الميت. 

قاد ذا كان الها ولق ىن اعدو مقي ند و اععر شم يان للضيظ قله دينار انو اعفزان فا" ادك تصيفه اديه 
كان عليه إعطاء نصف دينار آخر إلى الولد الذي حرم من نصف حقه. 

أما إذا لم يلزم من إقراره الباطل لم يكن به بأسء كما إذا كان الوارث يحرم أخاه ظاهراً عن إرثه 
باستيلائه هو على كل ما يعطيه المقرء فتأمل. 

ولو كان إقرار بباطل يلزمه الحق حرم من حيث الإقرار» إلا إذا كان له ما يبرره» وإن كان اللازم 
ويه اطاة كما إذا نفى الزواج بامرأة تريد إلصاق ولد به يعلم أنه ليس بولده مع أها كانت 
زوجته فطلقها فرارً» ثم يقول: لم تكن زوحي. 

ثم إنه لوقال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه» ففي الشرائع: إنه إقرار له 
بالدار. 

ون الكل انم رياه وكات اداه مو هري فرط الهو ا ردكا لبو ]رما كن كان لد كر انر 
الحكم بذلك على إشكال؛ ولا ريب في ضعفه. ضرورة ظهور العبارة في انتقال الملك منه إليه» كظهور 
الأخيرين في كوفا في يده) انتهى. 

ومثله ما لو قال: وهبئء أو صالحئ؛ أو جعلها جعلاً لي» أو ورئت منهء 


ميلا 


أو ما أشبه؛ فإنه إن ادعى هو أو وارثه خلاف ما قال» بأن قال: كلا لم أملكه أو لم أهبه أو ما 
أشيةه او قال :الوارق: ليشن هنذا يؤاوكي كان للقن مدعياً ين غليه الاثبات. 

ولوقال: إن ورئته وأنا أوه حال كونه مخالفاء حيث يعطي المخالف الأخ مع الولدء وبعد ذلك 
تشيعناء فإن أثبت ذلك كان الحق معه؛ إذ لو تشيع لم ينقلب الحق الذي صار له بقانون الإلزام ‏ إلى 
ضدهء فهو كما إذا تشيع وقد باع ما لا يستحل عند الشيعة كالحيتان المحرمة» فإنه لا يكلف بإرجاع 
الثمن إلى صاحبه؛ فإن (ألزموهم) يستصحب بعد التبصر» كما أن (الإسلام يجب) يقتضي عدم التعرض 
بالكافر بالنسبة إلى ما قبل إيكانه. 

ولوقال: تملكنا على يدهء فالظاهر أنه ليس إقراراً بأنه كان ملكهء كما أفى بذلك الشرائع 
والمسالك والجواهرء لأن ظاهر هذا الكلام لا يقتضي إلا حريان سبب الملك على يده» وهو أعم من 
مذؤزه متم ”قاذ يذل غلم كوئة مالكاء يز اليل كوه تو كلذ عاك قو قل 'نا نإذ'قال: باعي» حيث 
لا يدل على أنه كان ملك البائع؛ لتعارف بيع الوكلاء. 

وكذا إذا قال: اشتراه مئء فإنه ليس إقراراً بأنه كان شراءً لنفسه» لتعارف اشتراء الوكلاء. 

قال في الشرائع: ولو قال: (كان لفلان علي ألفء لزمه الإقرار» لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق» 
فلا تقبل دعواه في السقوط)» خلافاً لما يحكى عن يحيى بن سعيد» فلم يجعله إقرار» وعن المبسوط من 
احتماله العدم» ولعله لأن كان دال ثبوته وزواله. 

وفيه: إنه لو صرح بذلك فقال: طلبئ البارحة وزال طلبه» لم ينفع؛ لأنه ادعاء بعد إقرار» ولا فرق 
في جمعهما في جملتين أو جملة. 

ومنه يعلم أنه لو قال له قائل: هل يطلبك زيد» فقال: زال طلبهء كان إقراراًء 


انيلا 


بل وكذلك إذا ذكر اللازم المفهم عرفا كما إذا سأله هل طلقت زوجتكء فقال: هي أصرت 
على ذلكء؛ أو سأله هل اشتريت دار فلان» فقال: إن ما كنت أعلم أنه سيء المعاملة إلى هذا الحد» ولذا 
كان الشيخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين والأردبيلي والجواهر ‏ على ما حكي عن بعضهم ‏ 
جعلوا مفروض الشرائع إقراراً. 

ولو قال له قائل: يطلبك زيد ديناراء فأحاب إنه سيطلبئ غداء لم يكن إقراراء لاحتمال أنه يريد 
أن يستقرض منه لا أنه نذر مفلا نذراً يقضي بطلبه منه غداء فهو مثل سوف لا تكون بيئ وبين زوجي 
قل أو مقل أنه سافتله خداء يف لا يمك ذلك إقرارا بالنييونة غداء .ولا يأنة فتله لى ويد فتيلا. 

نعم إنه في الثاني لوث يحتكم فيه إلى القسامة» والله العالم. 
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(مسألة 8): لا إشكال ولا حلاف في صحة الإقرار بالمبهم في الجملة» بل الظاهر أن عليه الضرورة 
والسيرة القطعية وبناء العقلاء» وقد ادعى في التذكرة الإجماع عليه» وعموم (إقرار العقلاء) ونحوه شامل 
له. 

قال في المسالك ك: (ربما كان في ذمة الإنسان شيء لا يعلم قدره؛ فلا بد من الإخبار عنه ليتواطأ هو 
وصاحبه على الصلح هما يتفقان عليه» فدعت الحاحة واقتضت الحكمة سماع الإقرار ا حمل كما جمع 
المفصل). 

وتبعه الجواهر في الاستدلال المذكور. 

ثم قد يكون المقر مجهولاً عند نفس المقرء وقد يكون عند الحاكم, مثلاً قد يقولان: أحدنا قتل هذا 
القتيل» حيث رميا صيداً فأرداه أحدهما قتيلاً. أو يقولان: لا نعلم هل قتله كلانا أو أحدنا. 

وأما عند الحاكمء »؛ فكما إذا أقر أحدهما ثم إنكر كلاهما أو ماتا مثلاً والحاكم شاك في أن أيهما أقر 
أو يقول الرحلان: أبونا زوّحها من أحدناء أو تقول الأخحتان: زوج الرحل بأحدناء إلى غير ذلك من 
الأمثلة الى يكون المقر مجهولاًء مع وحود مقر في الحملة. 

ولا إشكال في أنه إذا كان علم إجمالي له أثر اتبع» كما إذا علم الحاكم بأن أحدهما القاتل» فإن له 
أن يسجنهما حي يتبين الأمر» كما ذكرناه في كتاب القضاء والشهادات. 

وقد ورد في خبر: إن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يسجن في مورد الإبحام ستة أيام 

وقد ذكر بعضهم أنه لا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر في واحدي الميئ» أو يحمل أحدهما الآخر في 
الطواف لحصول العلم التفصيلي ببطلان صلاته إما لبطلان صلاة نفسه أو إمامه» وحرمة طوافه إما لنفسه 
وإما لحامله» حيث لا يجوز التسبيب لدخول المسجد. 

ومقله إذا"اسعابدرهها لكنض المسحة أو 


00 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١8‏ الباب ١١‏ من أبواب كيفية القضاء ح١‏ و ؟. 


م" 





زوج لهذا وذاك أحى المشكوكة أنما لأيهماء حيث يعلم بأنه زواج أختين لإنسان واحد, إلى غير 
ذلك 

وإن لم يكن علم إجمالي لم يكن على أيهما شيءء كما إذا أقرا بأن أحدهما زى أو لاطء إذ لا 
يترتب على ذلك أثر شرعي: وكذلك إذا اشتكى أن أحدهما ضربه مثلء حيث لا يمكن ضرب كليهما 
ولا أحدهما. 

وأما إذا اشتكى أن أحدهما مديون له» أمكن توزيع الحق بينهما من باب قاعدة العدل. 

وعلى كل حالء فباب الإقرار وباب الدعوى من قبيل واحدء فإذا قال: له علي مال» صح وألزم 
التفسير إن كان يعرفه» وإلا فلو قال: لا أعلم» ول يعلم الحاكم أنه كاذب في ادعائه عدم العلم» فإن 
القول قوله بيمينه» إذا طلبه المقر له أو وليه كوكيله والأب والحد والمتولي للوقف وما أشبه» لكن طلب 
اليمين إذا كان الحاكم أو امقر له يدعي علمه. 

أما إذا لم يدعيا علمه فلاء إذ لا وجه لليمين بعد أن معرفته وعدمها لا يعرفان إلا من قبله» إلا إذا 
شك في صدقه. 

وفي الحديث: «المرء أصدق على 000006 

وأولى بعدم اليمين ما إذا علم المقر له ونحوه أن المقر لا يعلم» إذ لا بحال لإحلافه» فإذا أبى أن يعلم 
بقدر المال والحاكم يعلم أنه يعلم» فإن لم يكن في عدم إقراره تضييع للحق ترك وشأنه» كما إذا علم أن 
المال المقر به دون المائة واستعد المقر لأن يعطي مائة فلا كلام. 

أما إذا لم يستعد» فالظاهر أنه يحق للحاكم حبسه حى يقر بالقدرء لأنه 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١١١ الباب ” من أبواب الإقرار‎ )١( 


الملا 





يتوقف على ذلك إنقاذ الحق» وقد ذكرنا في كتاب القضاء وغيره حق الحاكم في الحبس» تبعا 
لجماعة من الفقهاء في أمثال المقام» بل وذكرنا هناك عدم بعد حق الحاكم في التأديب بغير الحبس من 
باب النهي عن المنكرء وللمناط في استخراج علي (عليه السلام) جملة من القضايا بوسائل شى. 

ثم إن ادعى عدم العلم بالقدرء وقبل منه بحلف أو بدونه» فللازم أن يدفع أقل ما يصدق عليه 
إقراره ابحمل. 

قال في الجواهر: فإن امتنع مع قدرته عليه حبس وفاقاً للمشهور» ثم ضعّف القول بعدم حبسه. 

أقول: ومثله ما لو أقر بالمردد» مثل أحد هذين الكتابين لزيد» ثم لو امتنع عن تسليم أيهما ولو 
الأقل في غير المباين» مثل ما إذا قال: يطلبئ دينار أو درهم ألزم. 

أما في المتباين فاللازم ‏ بعد جهله بأنه أيهما ‏ إجراء قاعدة العدل» للعلم بأن أحدهما لهذا 
والآخر لذاك» فهل تصل نوبة الحبس ابتداءً أو بعد عجز الحاكم عن الإنقاذ من يده الظاهر الثاني» لأن 
الحبس ضرورة ‏ لأنه تصرف في نفس الغير» فينفيه تسلط الناس على أنفسهم'؛ ‏ والضرورات تقدر 
بقدرها. 

ثم لو مات المقر قبل التفسير أوحنء أو لم يمكن استفساره لأنه سجن أو ضل أو أبعد أو ما أشبه؛ 
فعن التحرير والدروس فسر الوارث» وعن القواعد وغيرها طولب الورثة إن حلف تركة. 

قال في الجواهر: والشرط مراد الأولين قطعاًء ضرورة عدم وجوب القضاء إذا لم تكن تركة قطعاً. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج” ص 77١‏ ط مؤسسة الوفاء. 
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أقول: ويمكن أن يكون مرادهما الإطلاق» إذ من الممكن لزوم التفسير وإن لم يكن له مال» كما إذا 
أريد دفع دينه من حق الغارمين أو ما أشبه ذلك. 

ولو ادعى المقر له على المقر أو الوارث أنه أراد بالمال حلاف ما فسرهء وكذا إذا ادعى وارث المقر 
له» توحه إليه اليمين» لأنه مدع, وحيث لا بينة فعلى طرفه اليمين. 

وبمكن أن يكون اليمين على العلم؛ أو على نفي العلم» كما إذا ادعى المقر أنه نسي ما كان قصده 
حين الإقرار لطول العهدء أو لأنه رجحل كثير النسيان. 

ومنه علم الصور الأربع: ادعاء المقر له» أو وارثه» على المقر» أو وارثه. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهرء حيث قال بأن بمين الوارث على نفي العلم. 

كما ظهر وجه النظر في كلام القواعد» حيث حكي عنه عدم ماع الدعوى إذا كانت على المقر, 
لأنه أدرى .ما أراد» فإنه يقتضي تصديقه بيمينه لا عدم ماع الدعوى عليه» كما أشار إليه الجواهر. 

ولو قال: يطلبئ إنسان شيئاء فادعى أحد أنه ذلك الإنسان أعطاهء وإلا حلف بأنه ليس ذاك إذا لم 

وإن قال: أنا مطلوب بشيء», حق له أن يفسره بقضاء الصلاة» لأنه طلب لله سبحانه. 

ولو قال: فعلت ما استحق الحدء لم يجبره الحاكم بأن يفسرء إذ لا دليل على الحبر» بالإضافة إلى 
أنه لعله ما لا يثبت بالإقرار مرة. 

كما أن ف الإقرار المذكور يحق له أن ففيوة نأ انان عيذ أن الاستديون: لوقه اونما سولاك 

ولو قال: أنا مدين لزيد أو عمرء مع إقراره وأجبر على التعيين» فإن لم يقدر على التعيين لموت 
أوما أشبه أو قال: لا أعلم» قسم الشيء بينهما حسب قاعدة العدل. 

ولو قال: أنا مدين إما لزيد بثلاثة دنانير أو لعمرو بدينار» فهل القاعدة إعطاء ثلاثة أرباع الدينار 
للأول وربعه للثاني» لقاعدة العدل بعد أصالة البراءة 


الملا 


عن الأزيد من دينار» أو أن العلم الإجمالي يقتضى إعطاءهما لمما للقطع بأن برئت ذمته؛ الظاهر 
الأول» وإن احتمل الثاني» لأنه مثل قطع أن لق نا تاج انام سوام فرارسب ادجره بو عفيانة 

ثم لو قال: له علي مالء ثم فسره .ما يتمول مثل كتاب وقلم ونحوهما قبل ولو كان قليلاًء كما عن 
الملبسوط وفي الشرائع» وفي الجواهر بلا إشكال ولا حلاف للصدق,» وعن التذكرة الإجماع عليه. 

أما إذا فسره .ما لم تحر العادة بتموله كقشر الجوزة أو اللوزة لم يقبل كما في الشرائع» وفي الجواهر 
بغير لاف أجده إلا من الفاضل في محكي تذكرته. فقبله لأن المال أعم من غير المتمول» إذ كل غير 
متمول مال ولا ينعكس. 

أقول: لعلهما نظرا إلى العرف عندهماء فإن في بعض الأعراف يصدق المال على مثل القشر 
للانتفاع به» بل في بعض الأعراف هما مال بخلاف بعض الأعراف» وكذا إذا فسره بالتراب حيث له 
مالية أو لا مالية له» إلى غير ذلك من الأمثلة» وعليه فهذا هو المعيار. 

ولو قال في الشتاء حيث لا قيمة للثلج» أو على النهر حيث لا قيمة للما أو في الغابة المليئة 
بالفواكه: له علي ثلج, أو ماءء أو فاكهة, قبل؛ لأن عدم القيمة هنا لا يسقط ما عليه» كما إذا غصبه 
ثلجاً في الصيف وجاء الشتاء فإنه لا يسقط ما في ذمته بتوفر الثلج وعدم قيمة الآنء وكذا إذا غصبه ماء 
وذهبا إلى النهر فإنه لا يسقط ما بذمته» وحيتئذ لا يكفى أن يعطيه ثلجاً أوماء أو فاكهة» بل اللازم 
إعطاؤه قيمة ما غصبء لأن «على اليد» إذا عرض على العرف لا يفهم منه في مثل المقام إلا القيمة. 

كما إذا غصب منه مائة دينار ملكي فسقطت الملكية وحاءت الجمهورية» حيث لا قيمة للدينار 
لوقا فإنه لذ عوق ادق :عطاق عن مخض 


بل وكذا الحال إذا تتزلت 


لملا 


القيمة تتزلاً لا يرى العرف أنه مثله» كما إذا غصبه الثلج في عين الصيف فأراد أن يرده ‏ ولو 
غينه الذي الشيتكرة: 13 الفالية ببق اشر الشيقة) حي إن مده عدايك أل المتن وا وقد كرا 
تفصيلاً حول التضخحم والتنزل في (فقه الاقتصاد). 

قال في الشرائع: (ولا يقبل لو فسر المسلم .ما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والختزير وجلد الميتة» 
5 لال اغالا + و كذ "لو همروع الاتيسشو ولا ملك #المريقق الس :ركان الور 

أقول: قد ينتفع بالخمر في جعلها دواءً حلالاً للاضطرار, وواطفون. عدة هد[ لطللة قا وده 
حبلاً. بل وهو مدرباً لافتراس الحيوانات المؤذية كالتعلب ونحوه؛ وهذا يصح الإقرار به؛ إذ لا منع من 
الشرع فيه» سواء كان الطرفان مسلمين أو كافرين أو مختلفين. 

وعليه يلزم أن يقيد كلام الشرائع به» وإلاً أشكل عليه إذ لا دليل على لزوم كونه مالاً بالمعيى 
الأعض نر ا قيداع بلاس اقم إل كين هذاه الامو 

ومعاف قاو 1ن سعادن التواس لدان لكين اويا ةينبالا عونا وله" شيعا :لقا عن لو ننه نز 
ذمة له. غير ظاهر الوحه في إطلاقه. 

ولعله لذا قال الكركي: في إقرار المسلم للمسلم بالخمر إشكال» أقربه عدم القبول» فلم يجزم من 
البدء بعدم الصحة, أما إذا أقر له بالخمر المحترمة فلا ينبغي الإشكال في الصحة لأما إنما يحرم شربًا في 
حالة الخمر وإلآ فهي محترمة فلا يحق لأحد أن يسكبها ويتلفها. 

وقول الجواهر كون المستفاد من أدلة الخمر والميتة والختزير خلاف ذلك وأنما لا تدحل في ملك 
المسلم أبداء غير ظاهر الوجه. 

أولا: لأنه لاحاجة إلى الاعتراف بأنها ملك ححى يصح الإقرار يماء لعدم التلازم؛ فإن إقرار العقلاء 
يشمل الأعم من الملك» كما إذا أقر بالحق» كما إذا قالت 
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المرأة: إن هذه الليلة حق ضرق» حيث لا حق لها بعد ذلك في مطالبة الزوج بتلك الليلة. 

وثانيا: إن القول بعدم الملك للخمر امحترمة خلاف الاستصحاب» كيف ولو قيل بذلك لزم أن 
يكون الخروج والدخول في ملك الإنسان بغير أسباب الخروج والدحول المعروفة» فإن كثيرا من أقسام 
الخل يمر بحالة الخمرية ثم يرجع؛ على ما يشهد به التجربة وأهل الخبرة» فقول الجواهر: إفها تخرج عن 
ملكه ولكن تبقى محترمة ثم تدحل في ملكه بالخلية باعتبار يده واستيلائه» خلاف الاستصحاب»ء بل لا 
دليل على أن مثل هذه الخمر أيضاً تخرج من الملك؛ فإن أدلة الخروج منصرفة عن مثل هذا. 

وكذا حال الختزير» فإذا كان المسلم تحت لواء الكفار في بلادهم؛ والكافر يريد منه كل سنة كذا 
قدراً من المال» وكان يقتنع بإعطائه الخمر والختزيرء م يكن دليل على عدم جواز إعطائه أياهماء فإن أدلة 
التحريم لا تشمل مثل ذلك» فإذا كان له ذلك وأقر بأن 3 
إذا استقرضهما منه لإعطاء الكافر ليعطي بدطما له بعد شهر مثلاء فيقر له بأنه يطلبهما منه مثلاً. 

ولزاأفن اله لازي واتجدل إرادثة لسري اعد قن كب عد لقول المسلم على الصحيح إذا 
لم يكن منصرفاء وإلاّ فلاء لأن الظواهر يؤخذ بما في باب الأقارير والوصايا ونحوهما. 

وإذا كان القرءو امقر له كافرا أحة بإقر از اق للق بو للنوين» الأقينا بمسعلاة مهاه فاق عه لغلام 
قبولهماء فإن مقتضى (ألزموهم) يشمل ذلكء, وكذلك بالنسبة إلى المخالف المستحل للكلب من جهة 
الأكل؛ لقاعدة الإلزام» وكذلك المستحل للفقاع شرباًء وكذا حال الميتة عندنا لا عندهما. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الدروس» حيث قال: لو أقر بجحلد الميتة 


للمستحل فالأقرب الصحة» ويشكل أنه" وأتيعك مالا شرعاء ولا عبرة باعتقاد المقر له لفساده؛ ولا 
يرده الإقرار بالخمر ولا الختزير للذمي» لأنه يقر في شرع الإسلام على اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر. 

نعم لو فسر بجلد الميتة بعد الدبغ» وكان المقر له ممن يعتقد طهارته لم يبعد القبول» لأنه من جملة 
أمواله. 

وفيه أولاً: إنه إذا تظاهر لم يسبب ذلك عدم صحة الإقرار به. 

لاني لذ واد ارق ايها وو ات ولذا تنظر فيه الجواهر» لضرورة اشتراك الجميع في عدم 
لمالية واقعاء انتهى. وإن كان قد عرفت أنه مال عندهم والشارع قررهم. 

وثالثاً: لا فرق بعد الدبغ وقبله» لأن صلاحيته للدبغ يجعله مالا عندهم» وكفى بذلك ف صحة 
الإقرار. 

وما تقدم ظهر أنه لو اعترفت الفتاة ا محوسية بأها زوجة أبيها أو أحيها يقبل» فلا يجوز عقدها بعد 
ذلك لغيره» وكذلك إذا اعترف من مذهبه الثلاث في مجلس بأنه طلقها ثلائاً في بجلس» لم يجر عقدها له 
بعد ذلك» وإن صح بالنسبة إلى الشيعي. 

نعم عندنا قبل طلاقاً واحداء لأنه من الإقرار يما يصح وما لا يصح. 

والحاصل: كل يؤخذ بمعتقده مما يسري إلى إقراره. 

وكذا إذا اعترف من يكتفي بعشر رضعات في التحريم بأها أخته رضاعة: لم يجز عقدها له لأخذه 
بإقراره» بخلاف من لا يكتفي إلا بخمس عشرة, إلى غير ذلك. 

وقذا تبان هن فسالية كواقندا كافزين أو مسلميو عن إذا كان جلها كائرا الاجر معلماء كما 
إذا اعترف مسلم بأن الكافر يطلبه ختزيراً فيما يصح إعطاؤه 


له. أو الكافر بأن المسلم يطلبه ذلك» حيث يريد المسلم إعطاءه للكافر» أو ما أشبه ذلك من الصور 
امحللة كما تقدم؛ قبل الاقرار» لإطلاق (إقرار العقلاء) بدون محذر له في المقام. 

ثم إنه ظهر ما تقدم أن المخالف إذا طلق الشيعية بدون عدل صح لما أن تتزوجء لقاعدة الإلزام”", 
بل لا يبعد حواز نكاح المخالفة إذا طلقها الشيعي بدون عدل لاعتقادها صحة ذلكء فيؤحذ بقاعدة 
الإلزام بالنسبة إليها. 

وإذا طلق المخالف ثلاثاً ثم تشيع» لم يصح له أحذهاء لأن الحكم ثبت عليه فلا يرد» كما أنه إذا 
طلق بدون عدل ثم تشيع لم يجز له الرحوع إليها باعتبار أنها زوحته» وإلا صح له ذلك وإن تزوحت» 
وهذا ما لا يقول به أحدء وحيث لا يمكن التفصيل بين أن تزوحت أو لاء يلزم نفوذ الحكم عليها 

أما قفن العامة وكيد يذه فالظاهر أنه كان ايتاذ مرخ العاكنة (رحمه الله)» فتأمل. 

ثم لا يخفى أنه إنما يقبل تفسيره بما ذكره إذا قال: له علي مال؛ وكان ما ذكره مالاًء أما إذا لم يكن 
مالا فإن كان الاعتراف .ما يصح الانطباق عليه كالحق ونحوه صح تفسيره هما ينطبق عليه وإن لم يكن 
الأ ولا ل يضفم 

ومنه يعرف الكلام فيما إذا أقر مبهماً ثم فسره بما ينتفع به ولا يملك» كالسرجين النجس والكلب 
العقور أو بكلب الماشية أو الصيد أو الزرع أو الإجرام أو الحائط أو الحرو القابل للتعليم. 

بل وكذا الكلب الحراش والرة والفارة» كما إذا أعلنت الدولة أنما تشتري المذكورات» لأن قصدها 


إفناءهاء فإذا اعترف بأن له عليه شيئا مثلاء أو 
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بالا وموك قن بل كر ]و والكالايية لقص ا. 

وكذا إذا فسره بالدم والعسيب وسائر النجاسات الي ينتفع بما. 

قال في الشرائع: ولو فسره (أي له علي مال) برد السلام لم يقبل» لأنه لم بحر العادة بالإخبار عن 
ثبوت مثله في الذمة» وكأنه أراد بالمال الأعم وإلآً لم يكن وجه للتعليل المذكورء ولذا قال في المسالك: 
ولوكظلل الشين فيه الخقراب ور التاق لد كونداطا لاوا لؤدران نا كا لال لكان عيونت 
ف ذلك الجواهر. 

ومما تقدم يعلم ما لو فسر المال بحق القذف ونحوه ما لا يندرج في إطلاق المال. 

ولو فسره بالوديعة والعارية والعين المستأجرة ومال المضاربة وأرض المزارعة ونخيل المساقاة ونحوها 
قبل» كما ذكر أولها المسالك» قال: وقال بعضهم: لا يقبل لأنها في يده لا عليه. 

أقول: إن فهم من إقراره أنه في ذمته لم يقبل» وإن فهم الأعم قبل. 

ولو قال: له علي مال» وأراد حق الشفعة لم يقبل. 

ولو قال: له علي في هذه الدار الربع» أو في هذه الأرض جريبء أو في هذه الصبرة صاعء أو في 
هذا الصندوق دينار» فهل ظاهره الكلي في المعين» أو المشاع» فإذا تلف بعضه كان منهما على الثاني؛ 
ومن المقر على الأول» لا ظهور ف أخدهما غندناء فإذا كان في غرف له ظهور في أحدغما فهو وإلاً كان 
من المبهم الذي يرجع إليه ف تفسيره. 

ولو مات ول بمكن الرحوع إليه في تفسيره» ولا وارث يعرف ذلكء فالظاهر أن المرجحع قاعدة 
العله' [أن افعض بيو للقي قد من :ول ن توف الشون إلى الجوه ا نور كاف كلا مح :انالك 
من كيس المقرء وإذا كان مشاعاً من كيسهماء فيعطي المقر ما بينهما إلى المقر له» مثلاً إذا قال: له في 


هذا الكيس دينار» وكان فيه ديناران وتلف أحدهماء أعطى المقر له ثلاثة أرباع وللمقر الربع» لأنه 
إن كان كلياً كان للمقر له دينارء وإن كان مشاعاً كان له نصف دينار» ونصفهما ثلاثة أرباع. 

كما أنه إذا كان مشاعاً كان للمقر نصف دينار» وإن كان كلياً لم يكن للمقر شيء» ونصف 
النصف ربع؛ وهكذا في سائر الأمثلة. 


تكلا 


(مسألة 9): قال في الشرائع: (لو قال: له علي شيء» ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجسء قيل: 
يقبل لأنها شي ولو قيل: لا يقبل» لأنه لا يغبت في الذمة كان حسناً). 

أقول: نسب الأول المسالك إلى أحد قولي العلامة» والثاني هو المشهورء بل عن ظاهر المبسوط 
والتذكرة الإجماع عليه» والأقرب الأول ح في المسلمين» لما قد عرفت في المسألة السابقة من أن لما 
منافع تجعلها صحيح الاعترف هماء فإذا كان له حمل من سرجين بحس لبستانه فاقترضه زيد صح كما 
يصح استرجاعه» كما يحرم غصبه؛ إلى غير ذلك. 

وكذاق لد التق ختصوضا إذا كان القر عالقا 

ولذا قال في محكي التذكرة: في التفسير بالكلب المعلّم والسرحين إشكالء أقربه القبول لأنها أشياء 
ينبت فيها الحق والاختصاصء ويحرم أخذها ويجب ردها. 

وعن الدروس احتمال القبول. 

ولو قال: له علي شيء»؛ ثم فسره بحبة حنطة أو أرزة أو عودة خلال أوما أشبه» ففي عرفنا 
انصراف» فلا يقبل» إذ لا حق له في تفسير خلاف الظاهر» ولعل عرف التذكرة والمسالك كان غير 
ذلك» حيث قالا بالقبول. 

أما تعليل الثاني له: بأنه شيء يحرم أحذه وعلى من أحذه رده ففيه: إن التعليل لا يثبت الظهورء 
وإلا لضع أن .يفسره بآن ولد أو ووعة القر له :ذارة»حيث قال :اله :غندنا هو “فإن العنىء بيظلق 
على الإنسان» وحرام أحذهما بدون رضاية الولي» وواحب ردهما. 

ولو فسر الشيء الذي يتمول حين أقرٌ به أو المال يما ليس همال» وادعى بعد ذلك جهله بأنه حرم 
ف "الشريعة الاشلائية فالظاعن أنه إن كات الحين عملا ى عه قل سيره وإلذ فلك إذ وإقران 
العقلاء) لا يشمله مع الجهل» ولذا كان المحكي عن مجمع البرهان: إنه لا يبعد القبول في الختزير والكلب 
الذي لا منفعة له أصلاً إذا كان القائل ممن يعتقد جواز الانتفاع 


بمماء سواء كان كافراً أو مسلماء مخالفاً أو موافقاًء مع كونه جاهلاً بعثله. 

ولو قال: له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيسء ففي الشرائع: قبل تفسيره ولو بالقليل» 
وف الجواهر: بلا حلاف أحده إلا من أبي علي في العظيمء فجعله كالكثير الذي يأي الكلام فيه. 

وفيه نظرء إذ المتبادر من هذه الألفاظ غير ما ذكر. 

ومنه يعلم أن تعليل المسالك له بأنه يحتمل أن يريد به عظيم حطره بكفر مستحله ووزر غاصبه؛ 
غير ظاهر الوجهء إذ المناط الظهور لا الاحتمال العقلي» فإن الأول مدار الألفاظ» والثاني مدار الأدلة 
العقلية» ولذا قالوا: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» ولو صحت العلة المذكورة جاء ذلك في جملة مما 
نفوا صحة تفسيره به» كما إذا قال: (شيء) وفسره بالسلام مثلاً إذ السلام شيء» بل شيء عظيم ثوابه 
وهكذا. 

ومنه يعلم بعد ما في القواعد, قال: (لو قال: مال جزيل أو حليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو 
عظيم جداء أو عظيم عظيم» قبل تفسيره بالقليل أيضاً). 

والإشكال الذي ذكرناه على المسالك يرد على التعليل المحكي عن التذكرة بأنه ليس في العظيم حد 
في الشرعء ولا في اللغة» ولا في العرف. إلى آخر كلامه. 

وعلى تعليل الجواهر بوجوب الأخذ ف الإقرار بالقدر المتيقن» وبقيام الاحتمال ولا يقين بإرادة غير 
ما فسر به» وعلى تفصيل الجواهر بين ما إذا مات بدون تفسير» وبين ما إذا فسره بالقليل» قال: قد 
يتوقف في الحكم به مع تعذر التفسير موت ونحوه. وإن كان الظاهر ذلكء؛ وكلامهم لا يأباه إذا قصر ما 
فيه قبوله التفسير بغيره لو حصل فلا ينافي الحكم به حال عدمه؛ إلى آخره. 

إذ الكلام في الظهور وهو موحود في كلا الحالين. 

نعم لا إشكال في أن اللفظ المذكور كلي قابل الانطباق على أشياءء 
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مثل ألف دينار» وعشرة الآف درهمء ومائة شاة» ونحوهاء فإذا فسره بأحدها قبل. 

وإذا مات ولم يعلم مراده؛ فاللازم على الورثة إعطاؤه ما يصدق عليه اللفظ إذا كان الأمر عندهم 

أذا إذا كان متهم مرذذاً بين مائة شاة أو عشرين بقرة» فاللازم التصالح, أو قاعدة العدل بإعطاء 
نصف كل واحدء وكذا إذا اعترف به هو وقال: لا أعلم أي الأمرين لأني نسيت»ء أو لم أعلم من أول 
الأمر إلا بحملأء حيث إن وكلائي هم الذين اغتصبوا ماله ما علي ضمانه؛ إلى غير ذلك. 

ولو قال المقر له: إن أعلم بأنه شاة مثلاء لم ينفع في إلزامه أو إلزام الورثة إلا إذا كان له إثبات 
شرعي» إذ غلم الظالت لآ يوتحل فقا على المطلوق: كما الا يحخفى: 

ولو قال: له علي كثير» فهل هو ثمانون» كما قال به الشيخ في خلافه ومبسوطه والغنية وأبو علي 
والكيدري والقاضيء بل عن الأول والثالث الإجماع عليه كما في مفتاح الكرامة» أو حاله حال ما تقدم 
من لفظ «(الحليل) و(العظيم) وغيرهماء كما عن التذكرة والتحرير والمختلف والقواعد والإيضاح واللمعة 
والروضة وجامع المقاصد والمسالك وبجمع البرهان» بل نسب إلى ابن إدريس وغيره؛ الظاهر الثاني» لأنه 
مقتضى الأخذ بظاهر الكلام» ولا فرق فيه بين (الكثير) وغيره من الألفاظ المتقدمة. 

أما القول الأول: فقد استدل بالإجماع المعلوم عدمهء ورواية النذر» حيث نذرت أم المتوكل إذا 
عوفي ولدها تعطي مالاً كثيراء فقال لها الإمام (عليه السلام) بعطاء ثمانين درهماء وقد نقلنا الرواية في 
كتاب الوصية» فراجعها. 

وفيه: إنه إن تم هناك لا يتم هنا. 

قال في الجواهر: الرواية مرسلة وموردها حاص بالنذرء وإطلاقها في الآية على الثمانين على فرض 
تسليمها لا يقتضي انحصار أول المصاديق فيهاء 
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ولذا قال في الشرائع: (ولو قال كثير» قال الشيخ: يكون ثمانين» ورا حصها بعض الأصحاب 
موضع الورود). 

ثم إنه لا يستبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) أراد عدم نفوذ الخليفة» بأن يشتهر أنه ينذر ويفي 
يدارم ويكوق ذلك سيا لزيادة جاهه عفد المنديية» ولأن نذرة كان يمال الناس .وهو باطل»فاللارع 
قصره على أقل قدرء والمواقف وإن كانت أكثر من ثمانين لكن الإمام (عليه السلام) ذكر الثمانين» لأنه 
كان في جملتهاء وكان بحيث لم يقتنع علماء عصره بأقل من ذلكء والله سبحانه العالم. 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب القضاء وغيره باحتمال آخر. 

ثم إنه حيث كان المعيار الرجوع إلى العرفء لا فرق في ذلك بين العربية وغيرهاء كما أنه لو 
اختلف عرف المقر والمقر له فالمرجع عرف الأولء لأنه هو الذي اعترفء وإن كان جواباء كما إذا 
سأله المقر له: أليس لي عليك مال كثير» فقال: نعمء لأنه إنما يقول نعم على اصطلاحه لا على اصطلاح 
امقر له. 

وما تقدم يظهر الكلام فيما إذا قال: كثير كثير» أو عظيم كثير» أوما أشبه, فإن المرجع العرف. 

وقد يرى العرف التفاوت بين المفرد والمكررء كما إذا قال زيد: يطلبئ مالاً كثيراء وعمرو مالاً 
كثيراً كثيرأء وقد لا يراهء كما إذا قال: يطلبئ مال كثير كثير فقطء حيث لا مقابلة» فلا فرق بين أن 
يكرر أو لا يكرر. 

وكذا الحال في الاحتلاف إذا قابل بين (مال) و(مال)» كما إذا قال: زيد طلبئ مالآ مع الإشارة 
إلى علامة التفخيم» حاله حال ما إذا قال: إن له لمالا حيث يدل عرفاً على مال كثير» ثم قال: ولكن 
عمر يطلب مالآ بدون الإشارة إلى التفخيم؛ فإنه يختلف المالان لمكان الإشارة» إلى غير ذلك من الأمور 
امحفوفة بالقرائن اللفظية أو الحالية. 

ولو اختلف وقت الإقرار عما بعده في 


أن المال الكثير مثلا في أحدهما غيره في الآخر اعتبر وقت الإقرار» كما أن مع اختلاف مكان 
الإقرار عن غيره اغتبر مكانة. 
أما إذا حصل التضحم أو التنزل فالمعتبر وقت الإقرار» على إشكال في الحملة. 


(مسألة ٠‏ قال في الشرائع: (لوقال: له علي أكثر من مال فلان» ألزم بقدره وزيادة). 

وقال في القواعد: (لو قال: أكثرهما لفلان» وفسره بأكثر عدداً أو قدراً ألزم .مثله» ويرحع في 
الزيادة إليه). 

وقال في مفتاح الكرامة: (إنه مقتضى إطلاق المبسوط والجامع والشرائع والتحرير والإرشاد 
والدروس واللمعة والروضة ومجمع البرهان). 

أقول: الأشياء معدود كالبيض غالباًء وموزون كالأرزء ومذروع كالقماشء وملاحظ فيه غير 
ذلاقة كبال :ذات طابق بالنسبة” إل دار ذاتك طابقيق» أو اللسينان الأكير أشجارا من الأقل: اشتحاراء 
والمصباح الأكثر ضوءاً من غيره» والقماش الأكثر متانة أو الأجمل» إلى غير ذلك من الاختلاف في 
الكيف, وقد تلاحظ القيمة باعتبار وجود تضخم في بلد دون بلدء مثلاً منّ من الحنطة في العراق بعشرة» 
وفي إيران بأحد عشرء وقد تلاحظ البركة باعتبارها ترتبط بالحلال دون الحرام» وي كل مقام يظهر من 
الكلام بسبب القرائن المكتنفة به شيء. 

وأحياناً يكون الأمر مبهماًء مثلاً إذا قال: يطلب بيض أكثر من بيض فلان؛ في بلد يعد فيه البيض 
يراد به العدد, أما إذا كان في بلد يوزن فيه البيض يراد الوزن» فإذا فسره بغير ظاهره لم يقبل» لأنه من 
قبيل الإنكار بعد الإقرار. 

ولذا قال في القواعد: لو فسره بالبقاء والمنفعة أو البركة» وكان أقل في القدر والعددء ففي سماعه 
نظر» وقد ذهب إلى منع السماع جماعة كالشيخ وامحققين والشهيدين وغيرهم» كما نقل عن بعضهمء 
خلافاً لآخرين حيث قالوا يقبل» كما حكي عن التذكرة والتحرير والإرشاد والإيضاح والمسالك وبجمع 
البرهان» معللين بإمكان إرادة النحازء ولا يعلم قصده إلا من لفظهء وعن الحواشي القبول مع اليمين» 


وتوقف 


في محكى الدروسء وقد تقدم الإشكال في أمثال هذه العلل. 

نعم قد يكون اللفظ مبهماء كما إذا قال: له على دراهم أجمل من دراهم فلان؛ فإنه حيث لا يراد 
لوال الفامري لآيف وان يكون ممهيها هل أزاة كر ركه أو ندا : 

ولو كان في بلد يوزن البيض ويعدٌّء وقال: أكثر من مال فلان» فهل يراد الوزن أو العددء الظاهر 
أنه بحمل ويقبل تفسيره بأيهما فسره. 

ولو قال: دار أوسع من دار فلان» فهل يفهم منه أرضاً أو ارتفاعاء فإن لم يكن عرف كان محملاً. 

ولو قال: حنطة أغلى» فهو يراد .مملاحظة التضخم أو .ملاحظة الحودة؛ فيما كان كلاهما محتملا 
كما إذا كانا متتصف بلدين في أحدهما تضخحم, الظاهر أنه أيضاً بحمل. 

وكيف كانء فلا إشكال ولا حلاف كما في الجواهر في أنه إذا قال: له علي أكثر من مال فلان» 
يرحع في تفسير تلك الزيادة إلى المقرء لأن تلك الزيادة بجحهولة» فإن قال شيئاً لا ينافيه ظاهر اللفظ قبل» 
وإلاّ ردء فإذا قال: له علي أكثر من مال فلان» وكان ماله ألفء وفسره بألف وواحد قبل» أما إذا فسره 
بألف وحبة حنطة أو عودة خلال» لم يقبل لأنه حلاف الظاهر الذي هو معيار الإقرار الملقى إلى العرف 
كسائر الموضوعات. 

فإن قوله (عليه السلام): «إقرار العقلاء»'"2» يلزم أن يحدد إقراره الذي هو موضوع بما يراه العرف. 

ومنه يعلم أن ما حكي عن المبسوط من أنه يقبل تفسيرها ولو بحبة حنطة بلا حلاف» بل عن 
التذكرة الاحتزاء بأقل من ذلكء بل عن المسالك التصريح بعدم اعتبار التمول فيها لأنها جزء من المقر به 
الذي لا يعتبر في أجزائه ذلك» 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ” من كتاب الإقرار ح5. 


ا 





وإنما يشترط التمول في مجموع المقر به» غير ظاهر الوجه» فإن مثل هذه الكلمات أقرب إلى التدقيق 
العقلي من الظهور اللفظي. 

نعم» إذا كان لفلان مثقال ذهب أو برليان» وكان الأكثرية في حبة منهما لا بأس» حيث لا يراه 
العرات متافيا للظاهر: 

وإذا شك في منافاته للظاهر لم يقبل» للزوم الظهور الذي قد شك فيه فرضاً. 

ومنه يعلم أن قول مفتاح الكرامة: إن لا حلاف المبسوط الذي ظاهره نفيه بين المسلمين أبلغ 
حجة: لأنه أبلغ من دعوى الإجماع”''» مناقش فيه صغرى وكبرى. 

كما أن اكتفاء جامع المقاصد بلزوم التمول فقط في الزائد غير كاف بعد لزوم اتباع الظهور. 

وثما تقدم ظهر حال ما إذا قال: أزيد» أو أعرضء أو أطولء أو أضخم. أو أمتن؛ أو أجمل» أو 
أحسنء أو أفضل أو ما أشبه, من مال فلان» حيث يلزم عرفية قدر الفضل لا دقيته فقط. 

قال في الشرائع: (ولوقال: كنت أظن ماله عشرة» قبل ما بئ عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان 
يزيد عن ذلكء لأن الإنسان يخبر عن وهمهء والمال قد يخفى على غير صاحبه) انتهى. 

ونقل مثله في الفتوى مفتاح الكرامة عن المبسوط والتذكرة والتحرير والإرشاد والدروس وجامع 
المقاصد والمسالك والروضة وبجمع البرهان» بل في الجواهر بلا حلاف أحده بين من تعرض له في الحكم 
والتعليل. 

أقول: فيه ما لا يخفى» فإنه إذا قبل قوله في الوهم هناء فلماذا لا يقبل قوله في الوهم في سائر 
الأماكن» كما إذا قال: له علي ألفء ثم قال: لقد نسيت أن أعطيته» أو قال: إن أوهمت أن مطلوب له 
الحنطة حيث إن مطلوب له بالشعير» إلى غير ذلك» فإضافة الجواهر على تعليلهم بأصلي البراءة وعدم 


)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: ج١١‏ ص 577 ط الحديثة. 





العلم أيضاً غير ظاهر الوجه. 

وأشكل منه قوله: (ولا يشكل ذلك بواقعية اللفظ وتعبدية الإقرار» للعلم بأن طريق الواقع هنا 
اعتقاده؛ والمقام هنا مقام إخبار لا إنشاء يكون عنوانه الواقع كيف ماكان) إلى آخر كلامه. إذ كل إقرار 
إخبار عن الواقع» وطريق الواقع هو اعتقاده. 

وكيف كانء فالأقرب أنه لا يقبل دعواه الوهم؛ ولعل الشيخ وجد دليلاً فأفق بذلك» وتبعوه 
افيد اله وإلا فمجرة"تلك المذكورات وأن المال يخفى غالبا غلى غير ضاحبه ليست كافية في الحكم 
بقبول الإنكار بعد الإقرار. 

ولو احتلفا في أن الخمسة الزائدة على اطق لوعفم الال ا عشرة ثم أضيف إليه 
حمسة» هل حصلها بعد إقرار المقر حي لا يكون على المقر أكثر من عشرة» أو قبل إقراره» يت مسألة 
حهولي التاريخ ومعلوم أحدهماء ولا يكفي في تحقيق ماله قوله فقطء إذ لا حجية لقوله. فلو سألناه كم 
مالكء "قال الف م يقبت ذلك ألما وأكتر.غلى امقر بل اللازم أن يعلم. أنه ألش» أو يقوم .يه جتحة 
لي اللهم إلا أن قال :نات اتوسن قرا سي 

وكذا لو قال: علي شاة أكبر من شاة فلان» فأحبر أن شاته كذا عمرها. 

ثم هل اللازم أن يكون المال لفلان شرعاًء أو يكفي استيلاؤه عليه ولو 06 الظاهر أن ذلك تبع 
لقصد المقر» ولو لم يعلم قصده أحذ بالقدر المتيقن» هل يقصد المال الشرعي أم ما كان تحت سلطته؛ فإن 
كلا الأمرين متعارف حي عند المتشرعة» مثلاً يقال لما مات الخليفة الفلا كان له من المال كذا وكذاء 
مع وضوح أن المراد ما كان تحت حيازته؛ لا أمواله المشروعة. 

ومنه يعلم ما لو قال: أكثر من مال زيد» وقد غصب منه الغاصب نصف ماله وأنه هل المراد كل 
ماله» أو القدر الذي مستول هو عليه الآن. 

ولو قال: 


له علي أكثر من أحدهماء كفى أن يعطي أزيد من أقلهما لصدق الإقرار. 

ولو قال: إن ما عليه أزيد أو أقل مما لزيد» حاز أن يفسره بالأقل. 

ولوقال: لي عليك ألف دينار» فقال المدعى عليه: بل لك علي أكثر من ذلكء» لزم أن يعطي أكثر 
ولو درهماً. 

ولو فسره بالأكثر فلوساً أو حب حنطة أو حب دنء قال في القواعد: الأقرب عدم القبول. 

أقول: وذلك لأنه حلاف الظاهر. 

قال في مفتاح الكرامة: وهو خيرة الدروسء» لكنه نقل عن التذكرة بأنه لا يلزمه أكثر من الألف» 
بل ولا الألفء لأن لفظة الأكثر مبهمة» لاحتمالما الأكثر في القدر والعدد. 

أقول: وفيه نظرء لأن المتبع الظاهر» والظهور في الألف دينار» وإلا لانفتح باب التلاعب بالأقارير» 
وفي المفتاح وجامع المقاصد إسهاب في الكلام فراجعهما. 

ولوقال في المثال: (أكثر ذلك) لم يلزم الألفء» وإنما يلزمه أكثرهاء وهو ما زاد على نصفهاء كما 
في الجواهر. 

ولو قال: يطلبئ أقل من الألفء فهل يراعى اللغة حي يشمل الفلس الواحد» أو العرف حى يلزم 
ما يقال له أقل من ألف دينارء الظاهر الثاي» لأنه المعيار في الظهور. 

ولو قال: له علي بقدر مال فلان» فلم يعرف كم ماله. جاز له أن يفسره با أراد» أما إذا لم يمكن 
تفسيره بأن مات مثلاً أعطي من تركته بالقدر المتيقن لأصالة عدم الزيادة. 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع: (لو قال: غصبتك شيئاء وقال: أردت نفسك ل يقبل). 

وقال في الجواهر: (بلا حلاف أجده. لأن الحر لا يغصبء إذ هو على المشهور الاستيلاء على مال 
الفوزسع وو نأ ويه اسن باكر 

وقد أحذه عن المسالك حيث علّله بذلك أيضاء وهو كذلكء لأن المعيار الظاهر, نعم قد لا يكون 
ظهورء كما إذا قال: غصب الفتاة الفلانية» إذ الظاهر غصب نفسهاء نعم لا يفيد ذلك وحده؛ لأنه ليس 
و فق الزناء وإن قاله أربع 2 تأذيباً؛ وكذا إذا قال: غصب الحر الفلاني» فإن 
ظاهره الاستيلاء عليه بالقوة» وفيه التأديب» وإن كان محتمل كلامه اللواط وأقر أربع مرات. 

وحيث إن الغصب ف الحال الحاضر يطلق على غصب النفس وغصب المال» كما يطلق على 
غصب الحق» فإذا قال: غصبته» وفسره بأحدها قبل للاحتمال» ولذا قال في القواعد: لو قال: غصبته 
وفسره بأنه أراد نفسه قبل» وكذا لو قال: غبنته» قال: أردت غبن فكره لا غبن ماله. 

أما إذا لم يعلم أنه غصب نفسه أو ماله لم يكن شيء, لأن الإقرار باللواط لا يثبت همرة» وكون 
المراد غصب المال غير معلوم» فالعلم الإجمالي لا ينجز. 

ومثله لو قال: غبنته» ولم يعلم إرادته غبن المال أو الرأي» وكذا: منعت حقه؛ ولو يعلم حقه 
المستحب أو الواجب الذي يقابل بالمال. 

ولو قال: قطعت يده أو رحله أو لسانه» وقال: أردت يده عن تناول ما ليس له» ورجله عن 
داري» ولسانه بالإنعام عليه» قبل لشيوع ذلك حى أن تفسيره بغير الجد ليس حلاف الظاهر. 


ولو قال: قتلته» وفسره أنه ضربه ضرباً شديداًء ففي الاصطلاح الحاضر حيث يستعمل في ذلك 
عورا احمية لأعيك رقت الظاس يقرا نو لرشيلة فالاصل البرادة. 

والجامع في كل ذلك أن المحاز لو كان مشهوراً بحيث كان ظاهراً من اللفظء وإن كانت الحقيقة 
أظهرء يقبل التفسير» أما إذا لم يكن كذلك لم يقبل. 

ولو قال: أكلت حقه. حق له أن يفسره بالمال وبالحق وبالحكم, مثل حجلوسه مكانه في المسجدء 
حيث إنه حكم على المشهور لا يقبل عوضاً ولا إرثاء وإن اشكلنا فيه في كتاب إحياء الموات» وكذا 
حقه في السبق إلى السوق. 


(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع: (الجمع المنكر يحمل على الثلاثة» كقوله: له دراهم أو دنانير). 

أقول: إذا تعذر تفسيره يموت ونحوه وإلآ استفسر فإن فسر فهو وإلآ حبس حى يبين» كما ذكرنا 
وجهه في كتاب القضاءء وألمعنا إليه في بعض المسائل السابقة. 

قال في المسالك: (احترز بالمتكر عما لو كان الجمع معرفاء فإنه يفيد العموم كما حقق في 
الأصولء فرعا لا يحمل على الثلاثة» وفيه نظرء لأن العموم هما غير مراد» وليس له حد يوقف عليه» فلا 
فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرف والمنكر). 

أقول: وهو كما ذكره. 

ولو جاء بلفظ مشترك بين المفرد والجمع كالفلك» لم يلزمه إلا واحد إذا مات مثلاًء ويصح تفسيره 
به» كما أنه إذا جاء بلفظ مشترك بين التثنية والجمع كصنوان» صح تفسيره بأيهماء وإن تعذر استفساره 
لم يلزمه إلا اثنان للأصل. 

ثم إن كون الجمع أقله اثنان» كما قال به بعض الأصوليين» والفرق بين جمع القلة والكثرة كما قال 
به الأدباء» لا يفيد في المقام» حيث المعيار الظهور العرفي الذي هو في الأول ثلاثة» وفي الثاني لا فرق 

ثم إنه لو جاء بالعدد دون الجنسء أو بالعكسء قبل تفسيره بالجنس في الأول» والعدد في الثاني 
مثلاً قال: له علي ثلاثة آلافء فإنه يقبل إذا فسره بالشاة أو الدرهم أو القلم أو ما أشبه. 

أما إذا فسره .ما لا يتعارف عده ففيه نظرء كما إذا فسره بالخيوط في عباءة» أو بالآحرات في بناية» 


أو بحب الدحن, لأنه حلاف الانصراف» وقد 


عرفت أن المعيار المنصرف إليه» وأولى بعدم القبول لو فسره بثلاثة آلاف مرة السلام عليه» أو 
ضرب المسحاة في أرضه لأحل الزرع. 

ومنه يعلم أن قول المواهر تبعاً للمسالك عند قول الشرائع: (ولو قال: ثلاثة آلافء واقتصر كان 
بيان الجنس إليه إذا فسره مما يصح تملكه): (فيقبل تفسيره حينثئذ ما يتمول ولو بحب الدحن ونحوه)» غير 
ظاهر الوجه. 

وار ينافك تلط اعد لفل «العكير بن علخت لكف كروي اك اللو ييا 
للمسالك بأن المبادن من ذلك الكمٌ المنفضل لآ المتضل. 

ولو قال: يطلب واحداء وفسره بدينار قبل» وإن كان إن فسره بدرهم أيضاً كان يقبل. 

وإن قال: له علي عشرة» ثم فسره بدراهمء وأعطاه ديناراً واحداً قبل» لأن الدينار عبارة أعرى عن 
عشرة دراهم, إذا لم يكن فرق عقلائي بينهما. 

ولو قال: فلان يطلبئ من جنس النقد» أو من جنس الحنطة» قبل تفسيره بالعدد»كان يفسره 
ينا أو بصاع من الحنطة. 

ولو قال: يطلبئ إما ديناراً واحداً أو من جنس الحنظة فإن بيّنه وأنه أيهما قبل؛ لأنه لم يزد على ما 
يمكن الانطباق على أيهماء وإن قال: لا أعلم أيهماء أو مات والوارث لم يعلم» أعمل قاعدة العدل. 


(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع: (إذا قال: له علي ألف ودرهم, ثبت الدرهم ورحع في 
الألف إليه» وكذا لو قال: ألف ودرهمان» وكذا لو قال: مائة ودرهم أو عشرة ودرهم). 

قال في الجواهر: (بلا حلاف في شيء من ذلكء بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه لأن الدرهم 
وقع منطوقاً لا مميزاء فكأنه قال: ألف وعبد) إلى آخره. 

ويؤيده كثرة الاستعمال كذلكء قال شاعر: 

وقتل علي (عليه السلام) بالحسام المهند 

فلا ظهور فيما بعده» ومثل ذلك إذا قال: مائة ودرهم., لأن العطف ليس ظاهره أنهما من جنس 
وانطد» كدالاف ها إذا قال + إعالة :وتسيون: درهيا وألف وثلاثة دراهم, أو ألف ومائة درهم؛ أو ألف 
وثلاثة وثلاثون درهماًء كما أفى به الشرائع 

وقال المسالك: (إذا أقر بأعداد مختلفة وأتى فيها بتميز واحدء فإن كانت الأعداد بمتزلة واحد 
كالم كب فالتميز للجميع؛ اقول كي عفر رقا وإن كانت متعاطفة» فإن كان المي متويسيظا يديا 
لم يرجع إلى ما بعده طعا يل كو عل اعافد كقوله: مائة درهم وعشرونء وإن تأخر عنهاء فالأصل 
اختصاصه .ما قبله متصلاً به خاصة» لكن قد يساعد العرف على ذلك أيضا) ثم مثل مما يدل على عوده 
إلى الجميع كائة وخمسة وعشرون درهماً وألف وثلاثة دراهم إلى آخره. 

أقول: وكذا إذا قدم التميز وكان ظاهره العرثفي أنه راجع إلى الجميع» كما إذا قال: يطلبيئى زيد من 
الذراف الف وعشرة» وطن الدناتتر ماثة وتسة .من غير فرق'ين. أن يذكر كسرا آم لا كما إذا:قال: 


في الأول: ونصف» وق 
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الثاني: وثلاثة أرباع» حيث إن الظاهر أنه من جنس التميز. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في كلام الجواهرء» حيث إنه بعد الأمثلة المتقدمة من الشرائع قال: (نعم 
اعرذ يعد ذللك بره الوك القيول وريناء عن" ةلاقا فيه اماف :30 تينم و أن شكله يفيل فيه 
التفسير بخلافه» بل جزم به في التحرير)”©. 

أقول: وذلك لأن الإقرار ينصرف إلى المتفاهم عرفاًء فغيره من قبيل الإنكار بعد الإقرار» وإلا فلم لم 
يقبل الجواهر سائر الموارد المتقدمة والى تأي مما يفسره بغير الظاهر. 

ثم إنه قد يكون التميز المتوسط لا يضر بظهور أن ما بعده من غير جنس ما قبله» مثل قوله 
سبحانه: #أربعة أشهر وعشراً#”", وقد لا يكونء كما إذا قال: أربعة أشهر وعشرة بالتاء» إذ هي تميز 
المونث لا المذكرء فلا يصلح أن يراد به الأيام» فإن كان ظهور عند العرف فهوء وإلا كان من المحمل 
الذي يفسره المقر. 

لكن ذلك إذا كان المتكلم من أهل العربية الذين بميزون ين فاقد التأنيث وواجدهء وإلا لم يكن 
فوا يااة: 

واحتمال الأخذ بالقدر المتيقن في مقام وحود الظاهر لا وجه لهء بعد أن الأصل في الظواهر 
الحجية» وإنما الأخذ بالقدر المتيقن إِنما هو فيما إذا لم يكن ظاهرء وكان الأمر دائراً بين الأقل والأكثرء 
إلا كا ضيو :نو ارد قاعاية الفي ذا كان داقر مين الات 

ولو قال: له درهم ونصفء فالظاهر عرفاً إرادة نصف درهمء فلا يصح أن يؤوله بنصف حوزة 
مغل وبذا صرح الجواهر تبعاً لغيره. 

نعم إذا قال: أردت بنصف» نصف دينار» قبل التفسير إذ ذلك إقرار 


. جواهر الكلام: ج06 ص58‎ )١( 
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جحدية ها بشم نصشض :درم ايا . 

أما أن يلزم بنصف دينار ونصف درهمء فلا وجه له بعد أن كلامه الثاني لا يعد إنكاراً. 

ومما ذكر يظهر النظر في محكي الإرشاد» من أنه يرجع إليه في تفسيره للنصف, ولعل ذلك لأن 
عرفهم كان كذلك لا ظهور لمثله في نصف ما تقدم. 

ولو قال: أردت به نصف الدارء فهل لا يؤحذ منه نصف درهم باعتبار دخوله في نصف الدار من 
جهة القيمة» أو يؤخذ لأنه إقراران» احتمالان» وإن كان الأول أقربء لأن العرف لا يرى أنه إنكار 
لنصف درهم. والمناط العرف. 

ولو؟قالف اقة ويد جحسلة: 0 لمائة أيضاً من خنس القفيز أو مبهمء احتمالان» ولعل 
الأعراف مختلفة» وفي الجواهر أن المائة 

أكون كان توا 0 كم عليك من الأقفزة» فالظاهر أن المائة أقفزة» أو كان جواباً 
لسؤال كم عليك من الدراهمء فالظاهر أا دراهم. 

ولو قال: كم عليك من الدراهم والأقفزة» قال: مائة» كان مجملاً. 

ولو قال لزيد: ا للا يزء فقال: علي مثلهماء أو مثل أحدهماء 
أو قر اسكجماة كان الذول والأعير لامر ا والأوضط مهما 


رس 


(مسألة 5 :)١‏ قال في الشرائع: (إذا قال: له علي كذاء كان إليه التفسير» كما لو قال: شيء). 

أقول: وذلك لأن (كذا) عرفاً يقال للعدد وللجنسء فلا يرد إذا فسره باالجنس» كما إذا قال: قلم 
ات 

وركذا) وإن كان في عرف الأدباء كناية عن العدد» كما عن التنقيح والمهذبء إلا أن العرف العام 
إذا كان المقر منهم؛ مقدم على العرف الخاص. نعم إذا كان المقر من الخاص قدم عرفه للظهور. 

ولوقال: كذا وكذاء كان الظاهر أنه إقرار بشيئين لا بشيء واحد مؤكداء فإذا فسره بدرهمين أو 
قلمين أو درهم وقلم مثلاً قبل» وإلاً ألزم بالتفسير بالشيء الثاي» وكذا إذا قال: كذا وكذا وكذا. 

أما إذا كرر بدون العطفء قال في الجواهر: كان تكريراً للإقرار بالشيء ومثله لو كان الإقرار في 
غنوه طلا ذال روف شين عند عدافةة ريد يطليق كذاءواقال. يزع لمعه ملسو أو ,عيذ خرعن : 
زيد يطلبئ كذاء لم يكن اعترافاً بشيئين. 

ثم إنه إن كان المقر صرح بالشيء في تفسيره بأن قال: إنه درهمء فلا إشكال؛ أما إذا قال: درهماً 
أو درهم بالرفع أو الجرء فإن كان من الأدباء الذين يتقيدون بصحة العربية في كلامهم أحذ يمقتضى 
العريةي ولا لم يكن اعترافاً بأكثر من درهمء بل لا يبعد أنه إن فسر كلامه ببعض درهم قبل» لأن كذا 
درهم في عرف الناس يقال للمتعدد والمفرد والبعضء وكذا الحال إذا فسره بالجنس كالقلم والثغوب 
ونحوه؛ ومن الممكن أن يكون مشتركاً فلا يلزم أن يكون اعترافاً بالقلم الواحد والثوب الواحد. 

أما إذا قال: كذا حنطة ونحوهاء فالتفسير يقبل ولو بحبة» كما إذا قال: بعض حنطة» أو بعض 


درهمء ولا يبعد قبوله في الأول حب بعض الحبة إن لم 


الذاذاا 


يكن خلاف متفاهم العرف. 

أما إذا قال: كذا درهم صحيحء فالظاهر أنه ما لا يقل عن واحدء وإلا كان الوصف لغوأء وهو 
حلاف الأحذ بظاهر الإقرار. 

وقد أكثر الفقهاء الكلام حول هذه المسألة» فمن أراد التفصيل فليرحع إلى كتب الفاضلين 
وشراحهما وغيرها. 

ولوقال: درهم كذاء بتقدم درهمء فلا إشكال في صحة تفسيره بدرهم فما فوق» فإن (كذا) 
وصف حيئئذ أو بدل» وكلاهما ينطبقان على الواحد. 

أما إذا فسره بأقل من الدرهم قائلاً: إي أردت بكذا بعضاً موصوقاً به الدرهم؛ أو بدلاً فهل يقبل؛ 
احتمالان. 

ولو شك في أنه إقرار بالأكثر من البعضء كان مقتضى الأصل قبول تفسيره بالبعض. 

وكيف كانء فد ظهر مما تقدم ما في استظهار الجواهر أنه (لو قال: كذا وكذاء بالعطفء التأكيد 
الموافق لأصل البراءة» كما لو قال: شيء شيء) انتهى» إذ ظاهر العطف التغاير. 


ان 


(مسألة :)١5‏ إذا قال: هذه الدار لأحد هذين» صح إقراره وألزم البيان» لإطلاق دليل الإقرارات؛ 
فإن عين أحدهما قبل ويلزمه التسليم إليه» لأنه ذو يد فينفذ إقراره. 

واحتمال أنه لا يقبل إقراره في التعيين لخروجها عن يده بالإقرار الأول» فهو حينئذ كالشاهد, غير 
وجيه؛ إذ لم يقر هو إلا في الجملة» كما إذا قال: هو لأحدء حيث لم يخرج بذلك عن حقه في التعيين» 
وإلا لجرى مثل الكلام هناك هناء بل لأمكن الإشكال في ما لو قال لزيد فإنه يحتوي على إقرارين أنه 
لإنسان» وأن ذلك الإنسان هو زيدء فيكون كالشاهد بالنسبة إلى الثاني» والسر أنه لا يفهم من أدلة إقرار 
المقاذع وقوه البفوة كيين آقن طلقا 

ولو أشكل بذلك لأتى الإشكال في إهام المقر به» إذ بإقراره أن الكتاب أو القلم لزيد قد أخرج 
الجامع عن يده فمن أين له التعيين مع أنه لا يملكه حب يكون بيده التعيين. 

وكيف كانء فإذا ادعاها الآخر كانا حصمين» كما ذكره الشرائع في أصل المسألة وهناء وتبعه 
الشارحان وغيرهماء إلا أن في الجواهر نوع إشكال في أنه يقبل قوله لو عين لما ذكرناه من المحذور. 

ثم إن من أقر له يعد داحلاً والمدعي يعد سخارحاء إذ لا فرق في الداحل بين أن يكون بيده أو يد 
أمينه» كما قرر في كتاب القضاء. 

ولو ادعى الخارج على المقر العلم بأنه له لا للمقر له كان له إحلافه» لقاعدة (البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر)» وحيث إن المقر يدعي أن المقر به للمقر له علماء أو حسب موازين الشرع» 
فاللازم أن يحلف على العلم بالعدم بالنسبة إلى المدعى لا على عدم العلم» فإن نكل حلف المدعي وغرم. 

ولو قال انحد هدين 'الشيعق لزي اغينة أنه هذاء بوأنكز امقر له وقال: .يل الآحر» يكون مدغياً 
قله إضاذفي اتن فاذ علق اربوالا تلش المقلى: لنانو اع ينا اعادو القن 
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به يكون للمقر لأن المدعي يعترف بأن المقر به ليس للمدعي. 

ولو قال المقر: إن هذه الدار لزيد» ثم قال: بل لعمروء ففي الشرائع وغيره لزمه الضمان» وفيه: 
نظرء لأنه إذا علم الحاكم أنما لأحدهما أو لما كيف يأخذ مال المقر ويدفعه إلى غيره. 

أما تعليل المسالك وغيره له (بأن المقر بإقراره للثاني بعد إقراره للأول حال بين الثاني والمقر به 
بإقراره الأول فكان كالمتلف) انتهى. 

فيرد عليه: بأنه بعد العلم بأنه ليس مطلوباً إلا يمذه الدار ليس إقراره يثبت حقاً آخر عليه» لأنه 
خلاف العلم والإقرار لا يصادم العلم» لأنه طريق» والطريق إنما يؤثر إذا لم يعلم كذبه. 

ومقلف ]ذا عنييا اله قنز هيدا رت إن "لزيد آر" العمنووه فنا 0ك لوقه" اروس روود الاك قال اديه 
لعمروء فإنه للأول أو يقسم الدينار بينهماء لا أن نتأحذ منه ديناراً ثانياً ونعطي كل واحد دينارء حاله 
حال ما إذا علم أنه مدين لزيد أو لعمرو. 

ويؤيده إطلاق أن المال يقسم بينهما إذا أقر بأنه لأحدهماء ولم يفصل بين إذا كان علم بأنه لأيهما 
أو ل يعلم» مع أن علة المسالك آتية هناء لأنه في صورة علمه بأنه لأيهما قد حال بين المالك وبين ماله. 

فقد روى المشايخ الثلاثة» في غير الاستبصار» عن السكون» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» 
عن علي (عليه السلام)» في رحل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم؛ ثم مات على 
تلك الحال» فقال علي (عليه السلام): «أيهما أقام البينة فله المال» وإن لم يقم واحد منهما البينة» فالمال 
بيديهما تصفان 037 

وبذلك يعلم الحال فيها ثم أقر لثالث ولرابع؛ فإن المال يقسم بينهم. 

ثم إن الحكم بالتقسيم» بل وكذا حكمهم بالتعدد إنما هو فيما إذا لم تقم البينة 


.١ح الوسائل: ج7١ ص١٠٠ الباب ؟ من أبواب الإقرار‎ )١( 


ماذنا 





على أن الدار لأحدهما خاضاً أو لما بالاشتراك مثلاًء ولا حكم على حسب البينة» وذلك لأن 
البينة تقدم على الإقرار» فإذا قال: هذه لزيد» وقامت البيئة أنما لعمرو بطل الإقرار» لقوله (صلى الله عليه 
وآله): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأبمان»””©2» وغيره؛ إذ البينة لا تدع بحالاً للإقرار» فإنه على نفس المقر 
نافذ» والبينة تقول: إفها لم تكن للمقر حي ينفذ إقراره فيها. 

قال في المسالك: (ولو صدقه الأول رفعت إلى الثاني ولا غرم). 

أقول: وذلك لأنه يقر بأنها ليست له وإقراره على نفسه حجة. 

ومن ذلك تعرف صور المسألة» وهي أن كليهما يدعيافاء أو ينفيان ملكيتهما لماء أو يقولان لا 
نعلم» أو بالاحتلاف» وإذا كانوا ثلاثة أمكن الأحوال الثلاثة. 

ثم قال المسالك: (وهل للمقر على تقدير إقراره للثاني وعدم تصديق الأول إحلافه» وجهان» من 
عموم «اليمين على من أنكر»» وأنه يدفع بها الغرم عن نفسهء وأنه لو أقر لنفع إقراره» ومن أن المقر 
مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني بإقراره أنها للأول» وأنه لو نكل امتنع الرد» إذ لا يحلف لإثبات مال 
غيره» وهو حسن إلآ أن يظهر لإقراره ما يدفع التكذيب كالغلط» فالأول حسن) انتهى. 

أقول العاف أنه لل نحي :ااكفة مظعا :690 31 زوه راد تافو قن الاكروينة عن كو فونه لقره للك 
حي عاذ القز: إن كانت الندينة و إلا" أحلفةه. ولذا قال فق المواهر بق رد السالاكة والظافن نحمته 
علق كل خال): 

وعلى أي حالء فإذا أحلفه المقرء فإن كان المقر له يعلم أنه كاذب حلف على البت» وإذا لم يعلم 
حلف على نفيه العلم» وإذا أقر للأول ثم للثاني وأعطاه للثاني 


.١ح الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم‎ ١19 الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
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فعلى قولحم حق للأول انتزاعه من الثاي» لأنه له حسب إقرار المقرء فإذا نزعه الأول حق للثاني أن 
يرجع .ثله أو قيمته إلى المقر» لأنه بإقراره سبب الملكه بالزوال» سواء علم أنه ملكه؛ أو كان ملكه حسب 
الظاهر باعتبار الإقرار. 

ولو أقر المقر نما ذفعة» كما إذا قال: :هذه الدار ديق كل واحد تقاف فهل ل يقبل» لأنه إقراز 
بالمتنافيين» ودليل إقرار العقلاء منصرف عن مثلهء فهو كما إذا قال: الأحتان زوجييء أو قالت: هما 
زوجايء أو يقبل ويقسم بينهما في مثل الدار» ويلزم في مثل الزوجتين والزوجين القرعة» لعدم إمكان 
التقسيم» وهي لكل أمر مشكلء أو يقبل ويعطي أحدهما العين» والآخر القيمة أو المثل في مثل الحنطة: 
فإذا لم يتعاسرا أعطي أيهما العين والآحر المثل أو القيمة» وإذا تعاسرا أخرج العين لأيهما بالقرعة» أو 
أعطي لكل نصف الدار ونصف القيمة لعدم الترجيح؛ احتمالات. 

أما بناء على ما ذكرناه من الإقرار المتعقب وأنه يقسّمء فهنا أولى بالتقسيم. 

أما في الأحتين والزوجين» فإن أقر أو أقرت مرتبا لم يقبل الثاني» لأنه إقرار مما لا بملك» كما هو 
كذلك في أمثالهماء مثل أن يقر بأن هذه الأربع زوحته؛ أو الأم» ثم يقر بزوجية خامسة أو البنت أو ما 
أشيه ذللق: 

وإن كان الإقرار دفعة لم تبعد القرعة, لأنها لكل أمر مشكلء إلا أن ينبت حلاف ذلكء؛ كما لو 
أثبت أن زيدا زوجها الأول وأنما تزوجت بالثاني بعد ذلك حراما أو لحهلها بأن المرأة لا يصح لما 

ثم إنه لو قال المقر: إن هذه الدار لأحد هذين»؛ ولما طولب بالبيان قال: لا أعلم أنما لأيهماء ففي 
الجواهر مازجا مع الشرائع: (دفعها إليهما برضاهماء أو بالدفع إلى وكيلهماء لانحصار الحق فيهماء أو 
الحاكم وكانا معا خصمين فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين» لأن يد وكيلهما كانت 
عياط 
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ثم إن صدقاه على عدم العلم فذاك) انتهى. 

أقول: إنما يكون الكلام كذلك إذا لم يجتمعا في علم قطعي» كما إذا ماتا وورثهما إنسان واحد 
وإلآ فلا كلام. 

ثم قد يتداعيان وكل يقول: هي لي» وقد يقول كل: لا أعلم» وقد يختلفان في العلم وعدمه. فإن 
تداعيا كان المقام من التداعي على تفصيله. وإن قال كل منهما: لا أعلم, فالأمر راحع إلى القاعدة 
بالتنصيف لا القرعة؛ لما ذكرناه مكرراً من أن القاعدة مقدمة على القرعة؛ لأنما تحل المشكل الذي هو 
موضوع القرعة. 

أما إذا قال أحدهما فقط: إن أعلم أما مالي فالظاهر أنه لا ينفع في تسليمه, إذ من له حق 
الاعتراف اعترف لأحدهما وادعاء هذا لا يثبت»ء فالأمر في الثالث كالثاني» ولا ينفع يد المدعي للعلم إذا 
استولى عليها ولو بإعطاء المقر» إذ مثل هذه اليد المتأخرة ليست حجة كما هو واضح. 

وكيف كانء فإذا قال المقر: إنه إما لمما أو لأحدحماء لا يحق له تسليمه إلى أحدهماء لأنه لا يعلم 
أنه كله أو بعضه له أم لاء ولذا أشكل الكركي والمسالك على الشرائع» حيث قال: (دفعه إليهما) وفسره 
الجواهر في عبارته المتقدمة (برضاهما أو وكيلهما أو الحاكم) مما يرفع عنه الإشكال. 

ولو قال المقر: لا أعلم أنه لأحدهما أو كليهما أو غيرهماء لم يحق له التسليم إليهما أيضاء بل اللازم 
عليه الفتحفي» إن :ظهل الآمر قريوه إلا كان كناد لكيه اها أو كليهما ولكوية عتهو ل اللالك :فإن 
لون اخك الأمرف إلا عن قاعدذة لعل بين االاتدضي .وبين نيول للاللق: 

قال الشرائع .ما مزحه الجواهر: (ولو ادعيا معاً أو أحدهما علمه بأنما لأحدهماء كان القول قوله مع 
ينه على نفي العلم) انتهى. 

وهو الك حواذ اتلس قار الأثر مسر عا يديا على اكالم وجوه فى اله 

ولو قال: 
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هذا لذي أو 'للتحائط كان باطاك كما أفى به الجواهر» وإن نقل تردد الفاضل وولده من غير 
ترجحيح. 

أما الأول: فلانصراف أدلة الإقرار عنه» فهو مثل: هذا لزيد أو ليس له. 

ولو قال: هو لزيد أو ليس له لم يكن إنكاراً بعد الإقرار» لأنه بعد اتصاله بالأول يعد كلاماً 
واحداء كالمستثيئ والمستثيى منه والموصوف والوصفء وليس كالمنفصل الذي يعد إنكاراً. 

ونا الخططال :الصسكة قور انمادق شيل الالكار مهد الافزارة رزلا امكو كل مقن ننم فور انونريطل 
إقراره ممثل ذلك» كأن يقول: هي زوجي أو لاء أو يطلبئ أو لا يطلببيء إلى غير ذلك. 

وفيه: إن مثل هذا الكلام يعدّ لغواً لا إنكاراً بعد الإقرار. 

ولو قال: هذا لزيد أو للمسجدء كان ظاهره الإقرار لأحدهماء ومععيئ للمسجد أنه لفائدته فليس 
مثل أو للحائطء إلا إذا كان لخائط مثل حائط المسجد والمدرسة ونحوه مما يصلح أن يكون الشيء 
رونا لد 

ومثله في البطلان لو قال: له أو للدابة» أو للشجرة. أو قال: هو له أو لرأسه: أو ليده؛ إذ لا معن 
لذلك؛ والاختصاص للدابة وإرادته أنه نافع لرأسه لا يجعل الكلام ظاهراً في الإقرار فلا يشمله (إقرار 
العقلاء) إلا إذا كان هناك قرينة من الخارج. 

ولوقال: هو له وللحائط» قال في القواعد: الأقوى كون النصف لهء وتبعه الجواهر في وجه قوي» 
قال: بل را احتمل كون الجميع لزيد لامتناع كون الحائط مالكاً فيلغو بعد اعترافه بانحصار الملك 

أقول: أما كون الجميع لزيد» فلا وجه له بعد عدم الإقرار به» وأما كون النصف لزيد ففيه بعد 
التأمل في أصله. حيث إن مثل هذا الكلام أشبه باللغو 
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إذ الكلام المشتمل على اللغو كثيراً ما يراه العرف لغوأًء ولذا لا يعتنون بكلام من يجمع بين الهراء 
والصحيح, كما إذا قال: قلت مائة أحدهم الخنفساء والآخر زيداً والثالث بعوضاً وما أشبه فأدلة الإقرار 
منصرفة عن مثله» يرد عليه أنه لا وجه لمعل النصف لزيد» فهو كما إذا قال: فهو لزيد وعمروء» حيث 
مقن كن ع هذا اكولداك 

ولو أقالة إن الذي فس .فى" الداره ثم هسه مقلزة أو ظائز قتهاء- بازع بأ أيكرق 'لأحد البقر. 
الموحود فيهاء إذ لا دليل على شمول (إقرار العقلاء) لمثل ذلك» وحيث كان كذلكء فالأصل عدمه 
فتأمل. 
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(مسألة :)١5‏ إذا قال: هذا الدفتر أو هذا القلم لزيد سمع؛ لأنه من الإقرار با محهول في المقر به» وقد 
أفي بذلك الشرائع والعلامة في جملة من كتبه» وتبعهما الشراح» بل في الجواهر بلا خلاف أجده في 
فو ومن ذلك جل ول إهكا لدج بن نول قي استعيتعا را العام حك يناعن الاق 

أقول: أو لأن ذلك مقتضى لزوم الإقرار. 

ومنه يعلم أنه لو قال: أحدهما لزيد أو لعمروء حيث يكون المحهول كلا المقر له والمقر به» وكذا إذا 
أضيف إلى ذلك التردد في المقر» كما إذا قال زيد: أحدنا مطلوب لأحدهما بأحدهماء وقال عمرو: نعم 
هو كذلكء أو أضيف إلى ذلك المتعلق» كما إذا قال: أحدنا مدين لأحدهما >من حنطة أو شعير أول 
الضيك أى أوالالققاء» إلى غير ذلك 

ثم إنه إذا أنكر المقر له في المقام» أو في مقام التعيين» كما إذا قال: هذا الكتاب لزيد» فقال زيد: 
ليس لي» ‏ وبذلك يظهر أن الأولى كان ذكر الشرائع وغيره المسألة منفردة» لا في خصوص الإقرار 
بالمبهم ‏ لم يكن للمقر له أحذه؛ لأنه ينكر صحة الإقرار» وإنما يقول: ليس لي في المعين» وليس ما عينه 
لي» بل لي الشق الآحر في المبهم: ففي الثاني عليه البينة» فإن لم يجدها أحلف المنكر (المقر)» وفي الأول لا 
يكون شيء مربوطاً به» وإنما للحاكم أن يترك المقر به في يد المقر وله انتزاعه ويحفظه إلى أن يظهر مالكه. 

وإنما يتخير الحاكم بين الأمرين» لأنه لا معين» فالأصل عدم أحدهما على الحاكمء وإنما له أحذه 
وحفظه حىّ يظهر صاحبه؛ لأن كليهما لما أنكرا كونه لما كان من مجهول المالك» والحاكم ولي 
القاصر. 

لكن هذا إذا ل يعلم الحاكم بأنه لأحدهماء وإلاً كان عليه تقسيمه بينهما لقاعدة العدل» وحيث إن 
المسألة أولى بباب القضاء نتركها هناء وإن أطال الجواهر الكلام حوها هنا فراحع. 


درون 


(مسألة :)١١7‏ قال في القواعد: (لو قال: له علي ما بين درهم وعشرة» لزمه ثمانية). 

ونقله مفتاح الكرامة عن المبسوط والسرائر والجامع والتذكرة وجامع المقاصدء وعلله الشيخ 
والحلي بأن ما بين الواحد والعاشر ثمانية. 

أقول: فيه نظرء لأنه لا يفهم غانية غرفاء بل هو من المبهم الذي يلزم عليه تفسيره. 

ومنه يعلم أن الأمر كذلك إذا قال: ما بين الواحد والمائة» أو ما بين الواحد وخمسة:» إلى غير ذلك. 

ولو مات أخذ من تركته أقل قدر يصدق عليه أنه ما بينهماء لأصالة العدم في الزائد. 

ولو قال: إن مدين للزكاة أو قضاء الصلاة تعطوفها من ثلثي ما بين مائة والألف, فالظاهر كفاية 
إعطاء مائة لاحتمال الإقرار إياها حيث يعبر .عثل ذلك» مع احتمال الأقل أي المائة في المثال» فاحتمال أن 
يريد أزيد من المائة» إلى المائة ينفيه الأصل. 

ولو قال عند الحاكم: إنه زى أو لاطء أربع مرات حدٌّء إذا كانا متحدي الحد كالزنا با حارم 
وحينئذ يقتل لا أنه يحرق» لوضوح أن الحرق ليس حدهما. 

ولو قال: بأنه زى أو قبل» عزر لأنه فعل حراماً على كل حالء فعليه التأديب» وإن لم يكن التعزير 
لأحدهماء كما إذا دار الأمر بين اللواط والسرقة حيث يفهم المناط من روايات المحرمات فلا يترك بدون 
عقاب. 

ولو قال: إما زيد يطلبئ بالاستدانة عشرة» أو أنه سرق منه عشرة؛» أعطاه عشرة ولا حد. 

ولو قال: إما يطلبه عشرة؛ أو قبّله بشهوة مثلء حيث عليه التعزيرء فلا شيء عليه للأصل في المال» 
ولان الحد يدرأ بالشبهة» على تأمل للعلم الإجمالي. 


اتدردنا 


قال في القواعد: (ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة» احتمل دخول الطرفين وخروجهماء 
وخروج الغاية)» ونقله مفتاح الكرامة عن التحرير والدروس وشرح الفخر. 

أقول: مقتضى القاعدة كفاية درهم واحدء لأنه المتيقن» وما عداه مشكوك فالأصل عدمه؛ وقد 
أطال الشارح في نقل الأقوال والاحتمالات با لا يهم نقلها بعد ما عرفت من مقتضى القاعدة. 

ثم قال القواعد: (ولو قال: أردت المجموعء لزمه خمسة وحخمسون, لأنك تزيد أول العدد وهو 
الواحد على آخخره وهو العشرة ثم تضرب المجموع في نصف العشرة). 

أقول: هذا أسهل الطرق» وقد ذكره خلاصة الحساب وغيره؛ وإلاً فلك أن تعمل عمل اللجمع 

ولو قال: يطلب ما بين شيء إلى عشرة دراهم؛ صح أن يفسره ببعض درهمء كما أنه لو قال: إنه 
ندا مها جز اما تاتون القيلة إلى الشمول ع نانس يعون بعلن القيلة أعيالة ده وذو وود را 
بالشبهات”", والله العال. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 7١9‏ الباب ١1١‏ من أبواب حدود الله ح4. 


ردن 





(مسألة ): لو قال المقر: له علي درهم أو درهمانء أو: درهمان أو درهم؛ ثبت الدرهم على كل 
حال» واحتاج الدرهم الثاني إلى الاعتراف منه. فلو ادعى المقر له أنه درهمان حلف المقر على عدم علمه 
بذلك وبرئ من الثاني» وهذا هو الذي اختاره الجواهر» خلافا للمسالك» حيث احتمل لزوم الأكثر على 
تقدير البدأة به لأنه كالرحوع عن الإقرار فلا يسمع» بل عن أول الشهيدين أنه لو قال: له علي دينار أو 
درهم» الالتزام بلزوم الدينار. 

وعنه في الدروس: لو قال: له علي ألف أو مائة» احتمل المطالبة بالتعيين» ولزوم الأول. ولو قال: 
له علي مائة أو ألف, احتمل لزوم الثاني. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ إلحاق (أو) يرفع كون السابق إقرارا يشمله (إقرار العقلاء) فلا يقاس 
ذلك بما إذا قال: كان يطلبئ زيد ديناراً فأعطيته له حيث إن الثاى ادعاء. 

بل في الجواهر في ردهما: ضرورة اعتبار تمامية الكلام نصا وفتوى في اللزوم.مقتضاه. 

أقول: لعله أراد بالنص ما ذكر في كتاب القضاء من آداب القاضي فراجع. 

والفارق بين (درهم أو درهمين( وبين (فأعطيته) العرف» حيث إن الأول ليس إقرارا باثنين قدم أو 
أخر» بخلاف الثاني حيث إنه إقرار وادعاء. 

ورعا يقال مثل ذلك في عدم لزوم الأكثر لا صلحا ولا قرعة ولا قاعدة عدل ما لو قال: يطلبئ 
شاة قيمتها عشرة» أو شاة قيمتها عشرونء أو يطلبئ شاة أو بعير» لكن المقام ليس مثل الدرهم 
والدرهمين؛ إذ هما متباينان عرفاًء فاللازم إحراء قاعدة العدل؛ أو القرعة والصلح عند من يراهما. 

ومثل ذلك إذا قال: إنه يطلبه إما صلاة قضاء أو حج قضاءء حيث أعطاه مالا وقال له افعل كذا 
غيئ بعد موي مثلاء فتسى أنه قال. أيهماء لكن حيث لا تحري هنا قاعدة 


يل 


العدل» فاللازم القرعة فإها لكل أمر مشكل”". 

وحيث قد عرفت أن مثل الشاة والبعير مجرى قاعدة العدل لا يقبل منه إذا قال بعد ذلك: إن 
تذكرت أن اللازم إعطاؤه شاة؛ لأن ذلك من قبيل الإنكار بعد الإقرار» وإن كانت المسأله بحاجة إلى 
تأمّل أكثر. 

ومثله ما لو أقام المدعي البينة على أنه يطلب المدعى عليه أحدهماء فقال الطرف إنه يطلبه شاة» إذ 
لا حجية لقوله في رفع فاع ادن 35 1 كان ادر أحدهما فنسي, أو أوصى بأحدهما فنسي 
الواضى: 

نعم لو شك في أن آباله خمس حي عليه شاة زكاة» أو ست وعشرون حي عليه إبل» كان الأصل 
عدم الزيادة؛ فيكفي إعطاء الشاة. 

ومثل ما تقدم ف إحراء القاعدة لو غصبه أحدهماء ثم نسي أنه أيهما كان» وكذلك إذا سرق زيدا 
شاةٌ أو عمرواً بعيراء فإنه يلزم عليه إجراء القاعدة معهماء وكيفية الإجراء أنه يفرض الشاة بدرهم مثلاء 
والإبل بدينار» أي عشرة دراهمء فالأمر مردد بين كونه مطلوباً لزيد بدرهم أو لعمرو بدينار فيعطي 
رين تورافي آنه قنان المطل كوت مدرو ابكاداو انعد رمن اخن ,عفر اللتضية لعناحت الدوق 
وعشرة من أحد عشر الخمسة لصاحب العشرة» وبذلك تحري قاعدة العدل مرتين» مرة بين المديون 


والدائنين» ومرة بين الدائنين» وبهما تكون قاعدة العدل جرت بين المديون وبين كل دائن. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١4١‏ الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ح18. 


مدن 





(مسألة :)١5‏ لو قال: لفلان علي ألفء ثم دفع إليه ألفاً وقال: هذه هي الي كنت أقررت بماء وقد 
كانت وديعة عنديء فقال المقر له: هذه هي وديعة ولي عليك ألف دينار آخرء هي الي أردت بإقرارك» 
فالشيخ والمحقق والأكثر ‏ كما في المسالك نسبته إليهم ‏ أن القول قول المقر مع يمينه» لصدق (علي) 
عن الواويئة ابضاء وذ "فتبترة هنا مله والاشنافة إلى أضالة البرازة تعن القن" خيرم وان كنف انددع 
الوديعة بإتلافها فصارت عليه. 

وقال بعض آخر: إن القول المقر له لأن كلمة (على) تقتضي الثبوت في الذمة» والوديعة ليست في 
الذمة» فتفسيره يما تفسير على خلاف الظاهر. 

وفيه: ما عرفتء» ولذا اختاره المشهور. 

بل قال ين اللبولهز 1 اخذاق للف لاما إلا من اللا بو شك بدرائرف نعم :توقق .فيه الفاضتل 
في القواعد والشهيد في محكي حواشيه عليها. 

ومما تقدم يظهر أنه لا فرق بين النقد والعين» كما إذا قال: علي ثوب لزيدء حيث إنه إذا جاء به 
وقال هذا هو قبل. 

ولو أنكر حصوصياته المقر له كان له حق الحلف. 

ولو قال: المقر: إنما على .وديعة» وقال المقر له بل قرضنء قلام قول المقر له للرواية الخاضة: .و إلا 
كان مقتضى القاعدة التحالف. 

فقد روى إسحاق بن عمار في الموثق» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل قال لرحل: لي 
عليك ألف درهم, فقال الرجل: لا ولكنها وديعة» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «القول قول صاحب 
المال مع بمينه»”"2؛ كذا رواه الكافي والتهذيب. 

وروى المشايخ الثلاثق عنه أيضاء عن أبي الحسن (عليه السلام)» عن رحل استودع صلا ألف 
درهم فضاعتء فال الرحل: كانت عندي وديعة» وقال 


.١ح الباب / من كتاب الوديعة‎ 73١١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 


5 / 





الأخخرة :]ا كانيت مل ليك فضا قال: «المال لازم له إلا أن يقيم البينة أكما كانت وديعة)7©. 

أما أن اللازم التحالف في غير هذا المورد, لأنهما عنوانان مختلفان ولا يلاحظ في الدعاوي النتائج؛ 
بل المصب» كما ذكرناه في كتاب القضاء. 

فلو قال أحدهما: بعت الدار لي بألف» وقال الآحر: بل استأجرقاء كان التحالفء لا التقديم للثاني 
بحجة أن انتقال المنفعة محقق وانتقال العين مشكوك فالأصل عدمه. 

وقد ذكرنا بعض تفصيل الكلام في ذلك في باب المضاربة» حيث يقول أحدهما: مضاربة» ويقول 


الآخر: قرض. 
ولذا كان المحكي عن الفاضل الفرق بين الأمانة وبين الوديعة» خلافاً لما يظهر من تذكرته» حيث 


ثم إنه لو قال المقر: لك في ذم ألف؛ وجاء بألف وفسر يا ذكر في الأول فقال: هي الي أقررت 
محاء وقد كانت وديعة تلفت وهذه بدطاء فالظاهر القبول» كما اختاره المحقق لإمكان ذلك» وأن ذمته قد 
صارت مشغولة بسبب التعدي» ولذا علله الجواهر بأن أقصى ما في كلامه تفسير كيفية كوفا في ذمته. 
ولعله لأنها تلفت منه بتعدّ أو تفريط فصح الإخبار عنها أنها في ذمته» وأن ما في ذمته بدل عنها. 

لكن في المسالك بعد احتماله القبول قال: (عدم القبول لا يخلو من قوة؛ لأن العين لا تثبت ف 
الذمة» والأصل في الكلام الحقيقة» وقد تقدم كثير من الدعاوي المحازية في الإقرار ول يلتفت إليهاء فلا 
وجه لتخصيص هذه). 


أقول: وينبغى أن يستثئ من القبول ما إذا قال: إهها كانت وديعة حال 


.١ح الوسائل: ج1١ ص”777 الباب /؛ من أبواب الوديعة‎ )١( 


مدنا 





إقراري وكانت موجودة؛ ثم تلفت وهذه بدلاء إذ تسمية الوديعة الموحودة في الذمة حلاف 
الظاهرء فله في مثل ذلك اعترافان: اعتراف بألف عليه هي هذه. واعتراف بوحود وديعة» فاللازم 
إعطاؤٌ هما. 

ولعل المسالك فهم ذلك من كلام الشرائع» ولذا قوى العدم» ولعله لذا أشكل الجواهر على كلام 
جامع المقاصد الذي قال: إن القبول أرحح, لأن غايته إرادة البمحاز وهو كون الشيء في الذمة وديعة 
باعتبار أن سببها كذلكء وابحاز يصار إليه بالقرينة. فقال: وفيه ما لا يخفى. 

قال الشرائع: (أما لو قال: لك في ذمي ألف, وهذه الى أقررت با كانت وديعة» لم يقبل» لأن ما 
في الذمة لا يكون وديعة)» وقد سبقه إلى ذلك المبسوطء وتبعه العلامة والشهيدان وامحقق الثاني على ما 
خحي قن بعطهم: 

ولا يخفى أن هذه المسائل إنما تحمل على المعاني المذكورة إذا كان المقر يعرف معان (ما في الذمة) 
و(علي): وأن العين الخارحية لا تكون في الذمة» وأن ما في الذمة ليس كما في الخارجء وإلاً فإن ادعى 
الجهل وكان ممن يحتمل في حقه لم يثبت عليه غير الألف على أي حالء لأنه لم يعترف بغيرهاء فلا 
يشمله «إقرار العقلام0"©. 

ومنه يعرف الكلام في بعض الفروع الأحرء وال منها ما ذكره الشرائع بعد ذلك بقوله: (لو قال: 
له علي ألف» ودفعها وقال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة» ل يقبل لأنه مكذب لإقراره). 

وعلله المسالك بقوله: إذ تلف الوديعة على وجه لا تضمن لا يجامع كوفا عليه» لأن (على) تقتضي 
صيرورهًا مضمونة عليه لتعديه» فتفسيره بتلفها قبل الإقرار على وجه لا يوجب الضمان مناقض لجميع 


ذلك فلا يسمع. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ” من أبواب الإقرار ح؟. 


سردن 





ثم قال الشرائع: أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل. 

وذلك لما في الجواهر من أن (على) مشترك بين الالتزام يما وغيره» والدعوى الأولى غير منافية له 
وقد أطال شراح الشرائع والقواعد وغيرهم في بيان وجوه المسألة والنقض والحل» فعلى الطالب 
مراجعتها. 

ولو قال غدلي شياة. ليك وديعة) 2 أت يكمنها ملعياً تلقها قبل أنه امن ولس عليه إلا 
البيين”2: إذاتطلبها المقرا هن 

أما إذا قال: علي مائة لزيد» ثم أتى بشاة وادعى أن مراده بالمائة قيمة الشاة لم يقبل» لأنه حلاف 
الظاهر. 

ولو قال: عندي لزيد شاة صغيرة» ثم أتى بشاة كبيرة وقال: إها كبرت مع صلاحية المدة لذلك 
قبل» أما بدون صلاحية المدة» وقال: إها ما أقررت فهي لزيد فالظاهر أنه إقراران فتلزمه شاة صغيرة 
أيضًا. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص7588 الباب 5 من كتاب الوديعة حل. 


لق 





(مسألة :)5١‏ إذا قال: له في هذه الدار أو الدابة أو البضاعة أو ما أشبه عشرة أو ماثة أو نحو 
ذلكء كان من الإقرار المبهم الذي يحتاج إلى التفسير» هل المراد أنه باع منه له بقدر مائة على نحو الكلي 
في المعين» أو على نحو الاشتراك» أو أنه اشتراه منه باستثناء قدر مائة على أحد النحوين» أو أن قدر المائة 
منه لمصالحة أو جعالة أو رهن أو أرش جناية في الحيوان» إلى غير ذلك من الاحتمالات. 

بل قال في المسالك: وإن قال: إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها لنفسه كانت قرضا. 

قال في الجواهر: ونحوه ما في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع 
المقاصد في العبد الذي فرضوه مثلا في المسألة» وكذا في مفتاح الكرامة» ثم ناقش الجواهر في كلام 
المسالك بأن ذلك ليس من محتملات اللفظ» وفيه: إنه محتمل لأنه تعبير عرفي. 


2 5 


ثم لا فرق بين أن بتو القدر اللي ينيد باللانك قاذ الدار نا لت فليو 5 بان تعفرنها لد 
أو "للا يسنو “كنا إذا قال له خرع من عشرين حعرع له عاقة الشسؤال اللفظ لهو كر ته لا يسوى أو 
سو مسالة عطي 

وهل يقبل تفسيره إذا فسره بأنه أراد الوصية له بالمائة» أو أنه أوصى له بذلكء» أو نذر أو حلف أو 
ما أشبه مثل أنه وعده بماء الظاهر القبول لأنه تفسير لا يخالفه اللفظ. 

أما قول المسالك» وتبعه الجواهر: بأنه إن قال: أردت أنه أوصى له بمائة من ثمنها قبل» وبيعت ودفع 
إليه من ثمنها المائة» حي لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلا برضى المقر لهء لأنه 
استحق المائة من تمنهاء فوجب البيع في حقه إلا أن يرضى بتركه؛ بل قال الثاني: بلا لاف أجده بين 
من تعرض له من الكتب السابقة» فغير ظاهر الوجه» إذ الوصية ليست 


رون 


لأرمة' الوذ مطلتاء بل إذا: ل يكن للفيت دين متفوعن غير ذلكف :قله أن يقوال: لكن لا تيرد 
الوصية» كما إذا قال: أحريت صيغة الإيجاب عليهاء ثم قال: لكن الرحل لم يقبل» والوصية ليست -خاصة 
بالنافذة» بل بان إنشاء الوصية. 

ثم إنه إذا أوصى بأن يعطوه المائة من الدار يمكن منع بعضه. لأنه أكثر من الثلث ولم يجزه الورثة» 
وإذا لزم لا دليل على لزوم البيع» إذ لا وصية بالعين فيصح أن يشترى أو يصالح أو ما أشبه بعض الورثة 
فيعطى المائة» فإطلاقهم من هذه الجهات يلزم أن يحمل على ما ذكرناه» وكأنه لذا قال الجواهر: نعم 
الظاهر أن مرادهم مع احتمال الثلث. 

ولو قال: هذه المائة لدار زيدء كان من المبهمء فله أن يفسره .ما ينطبق اللفظ عليه من الوعد 
والوتضية وسلكة اهلكا ميد واكهراء لدان وومقة الداو عه ينانق عي فلاف 

قال في الشرائع: فإن أنكر المقر له شيئاً من تفسيره» كان القول قول المقر مع يمينه. 

أقول: هذا إن أنكر مع إثبات شيء آخرء أما إذا أنكر 5 فلا بجال للاحلاف» كما إذا قال: إني 
لا أطلب منه مائة بأي وجه كان. 

قال في القواعد بعد مسألة الماثة: (ولو أقر بحرية عبد في يد-غيرة 1 :يقبل» فإن اشتراه صح تعويلاً 
على قول صاحب اليد). 

أقول: والظاهر أنه ليس كذلك في كل أمثال ذلك,» كما إذا أقر بأنه وقف لا يصح بيعه ولح يبد 
بعد اشترائه سبباً مصححاً للبيع» لأن (إقرار العقلاءم يشمل مثل ذلكء فلا يقال إنه عند الإقرار لم يكن 
على نفسه» وعند ما كان له لم يصدر منه إقرار. 

وكذلك إذا قال: إن زوحة فلان بنت زوجي المدحول باء فإذا طلقها لم يصح له نكاحهاء إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

ولعله يأي هذه المسألة مزيد فروع. 


تحرون 


(مسألة :)7١‏ قال في الشرائع: (إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائةء كان إقراراً)» 
وذلك لما :غللة الجواهن ‏ بأن المراد تركة أبية: وقد .يكون اسفحق'ذللة يوضية أو ديق أو وهنا من 
المتعلقات الى يكون في التركة. 

نم قال الشرائع: (ولوقال: في ميراثي من أبي» أو من ميرائي من أبي» لم يكن إقرارأء وكان كالوعد 
بالهبة» وعلله في المسالك بأنه أضاف الميراث إلى نفسه وحكم بانتقاله إليه فلا يجامع كونه ملكا لغيره 
لحصول التناقض). 

أقول: الظاهر عدم الفرق عرفاًء ولذا صحح المختلف وغيره في المحكي عنهم كلا الإقرارين 
للاكتفاء في الإضافة بأدن ملابسة» ومثل له المسالك بقوله تعالى: “ولا تخرجوهن* يعي المطلقات من 
بيوتمن 74" والمراد بيوت الأزواج» وللإولا نكتم شهادة الله©”", وكقوله: (إذا كوكب الخرقاء لاح 
بسحرة) إلى غير ذلك من الأمثلة العرفية. 

ثم قال الشرائع: (ولو قال: له في مالي ألف لم يقبل» ومن الناس من فرق بين (له في مالي) وبين (له 
في داري) بأن بعض الدار لا تسمى دارا وبعض المال يسمى مالآ 5 

لكنك قد عرفت عدم الفرق» ولا تناقض في (له في مالي ألف) حت لا يقبل» كما أف به المحقق 
وبعض آخرء خلافاً لآخرين» حيث أفتوا بأنه إقرار صيحح. 

ولا فرق بين أن يضيف فيما ذكروه باطلاً لأنه تناقض» لفظة: بحق واحب أو بسبب صحيح, أو 
ما يحري بجحراهماء أو لم يضف لما عرفت» خلافاً للشرائع وآخرين» حيث قالوا بالصحة مع الإضافة دون 


ما إذا لم يضفء بل في 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


(0) سورة المائدة: الآية .٠١5‏ 


تذرونا 


الجواهر: إنه إذا أضاف صح بلا حلاف فيه بينهم. 

أقول: ولما ذكرناه من صحة الكل ولو بدون الإضافة» قال المسالك: (ذهب جماعة من المتأخرين 
إلى قبول الإقرار كذلك مطلقاً منهم المحتلف والشهيد وهو قول قوي) إلى آخر كلامه؛ وتبعه على 
ذلك الجواهر وغيره. 

ولو قال: له في دراهمي شاة صح. فاللازم إعطاؤه شاة مشتراة منهاء فهو مثل: له في شياهي 
دراهم, اللهم إلا أن يقال: إنه يحتمل الوعدء كما سبق في مثله. 

أما إذا قال: له في دراهمي زوحة» فهل ظاهره لزوم إمهارها منهاء أو أن ظاهره وعدء احتمالان» 
والأمر تابع للعرف, فإذا شك كان الأصل عدمه. 

ولوقال: له ملكية خمسة أرباع الدار» أو ماثة في مائتين» أو ما أشبه مما لا يعقل» فهل يقال بأنه 
اعتراف بالكل والباقي باطل» فهو كالإقرار بالممكن والمستحيل؛ أو لأنه مستحيل مجموعاً ول يتعلق به 
إلا إقرار واحد» فالجميع باطل» احتمالان. ولو شك كان الأصل عدم الإقرار. 

ومثله ما لو قالت: هذان زوجاي في الحال الحاضرء أو قال: هاتان الأختان أو الأم والببت 
زواحناي الآنه أو هذه الحمس زوحاق الآذه ولج العرفه يرى فرنا ين الكغلة: 

وكذا الحال إذا قال: هذان ولداي دارفا متايه ضمرا قاد أو قال: أنا قتلتهماء حيث نعلم 
بأنه لم يقتل أحدهماء أو قال: كلانا قتل الآخرء إلى غير ذلك» مثل: أنا أدحلت في قبلهاء وهي بعد بكر 
فهل يقبل بأنه باشرها بغير الوقاع حي يتحقق ملموسة الأب مثلاء والله العال. 


ل 


(مسألة :)5١‏ في الإقرار المستفاد من الجواب. 

قال في الشرائع: (لو قال: لي عليك ألفء فقال: رددتها أو أقبضتهاء كان إقراراً). 

وفي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» بل عن ظاهر التذكرة أنه موضع وفاقء والكفاية نسبته إلى قطع 
الأصحاب. 

أقول: وذلك لأنه ظاهر في إقراره بالألفء وادعاؤه بأنه رده» وحيث كان الثاني يحتاج إلى الإثبات 
يحكم عليه ح يثبت» فله أن يقيم البينة على ذلك أو أن يحلفه. فإن حلف أخذه. وإن نكل رد اليمين 
إلى المقرء» وقد ذكرنا في كتاب القضاء احتمال آخحر بكفاية النكول في الإثبات عليه. 

ومما تقدم يعلم حكم أمثال هذا الجواب» نحو ابرأتئ منهاء أو حولتها لأعطيها لإنسان فأعطيته» أو 
قضيتها أو ما أشبه ذلك. 

أما إذا قال: إن كان علي فقد قضيتها فليس إقرارء وله الحق في أن يقول: لا شيء لك علي أو لا 
يجيب عن قول: لي عليك ألف» بأمثال تلك الأحوبة حى يحول نفسه من المنكر إلى المدعي. 

ولوقال: زها أو أنقدها أو حذها أو زن أو خذء لم يكن إقرارأء كما في الشرائع والجواهر وغيرهماء 
وعلله الثاني بعدم صدق الإقرار على مثله عرف خحصوصاً بعد قوة احتمال الاستهزاء في مثل ذلكء نحو: 
جع كسلة» أو هي ميرائك. 

وفيه: إن العرف يراه إقرار» فهو مثل: خذ من فلان واحسب على امسا أء زكاةٌ أو اصبر إلى 
أوان غلي. 

أما. امال الاشديزاء فلادينها يعد الطهون فق العنده إلآ إذا كانت هناك قرائق يدل عليده أو 


تحعل احتمال الاستهزاء والحد متساويين حي لا يتحقق موضوع 


رضن 


الإقرار عرفاء ومن قبيل الاستهزاء ما في المسالك: شدّ هميانك وهيء ميزانك. 

أقول: وكذا إذا قال في حواب لي عليك: بل لك مائة ألفء ولو قال في الجواب: نعم» أو أجحل» أو 
بلىء كان اقرارأء كما في الشرائع» بل بلا لاف أحده ولا إشكال كما في المسالك؛ وما ذكره النحاة 
بالنسبة إلى (بلى) موضوع أدبي لا يحمل على العرف الذي يرون عدم الفرق بينها في الجواب. 

واستدل له المسالك» وتبعه الجواهر بقول النبي (صلى الله عليه وآله): «أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»» قالوا: بلى. 

والظاهر أنه من رواياتناء فتحويل معلق الجواهر إياه إلى سنن ابن ماجة' غير ظاهر الوجه. كما 
ذكواناء مكررا ق أمقال هذه التعليقات: 

نعم لو استعمل (بلى) الملتزم بالأدب .ما لا يقول الأدباء بأنه يدل على الإقرار قدم العرف الخاص؛ 
لأنه لا يعد حينكذ إقراراً. 

ولو قال: أنا مقر .ما تدعيه» أو متعرف بدعواك» أو ما قلت»ء أويما ادعيت» لزم بلا إشكال ولا 
حلاف؛ كما ذكره المحقق وشارحه وغيرهما. 

أما قول الشرائع: (لو قال: أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال) فلا يخفى ما فيه إذ المعيار 
الظاهر» وظاهر الكلام أنه مقر .ما قال» ولو لوحظ تطرق مثل هذا الاحتمال لزم الإشكال في الأول 
أيضاء حيث قال التذكرة والدروس وغيرهما في محكي كلامهم: إن قول المحيب (أنا مقر به) لا يكون 
إقراراً حى يقول إنه مقر به لك, لأنه لا ظهور في كلامه بدون (لك) أن الإقرار للمخاطبء لحواز إرادة 
الإقرار للغيرء فإنه لا فرق في الحوابين في تطرق الاحتمال لو كان هو المناط» وإن كان المناط الظاهر ففي 
كليهما ظهور عرثي» ولوقيل .ما قاله 


)١(‏ انظر سئن ابن ماجة: ج7١‏ ص 0177 الطبعة الأولى بمصر. 


كرون 





العلامة والشهيد أشكل حن في قوله: (أنا مقر به لك) لاحتمال أن يكون (لك) لأنه طرف 
الخطاب» مثل ما إذا قال: بعت لك الكتاب» حيث لا يلزم أن يكون هو المشتري» بل يصح أن يكون 
وكيلاً وما أشبه» فيبقى (أنا مقر) وقد ذكرا أنه ليس باقرار. 

وكيف كانء فالأقرب تبعاً للجواهر وغيره أن الأول إقرار» وهو المشهور» بل والثاي أيضاً. 

ثم الظاهر أن الإقرار بالإقرار إقرار» كما إذا قال: لي عليك ألف درهمء فقال: سوف أقر بذلك 
لك؛ لأنه عرفاً إقرار» وإن لم يقر في المستقل» وقد نقله الجواهر عن جامع المقاصد والقواعد» بل قيل: 
يلوح من التذكرة والدروس أيضاً. 

لكن إذا فسره ا ميب بأنه حيث كان وعدي 57 قلت سوف أقر لكء أي إذا أعطى» لم يبعد 
القبول» لأنه محتمل احتمالاً متساوياً فليس حلاف الظاهرء وحيث لم يعلم بالإقرار لم يتحقق موضوع 
إقرار العقلاء. 

أما لو قال ف جواب لي عليك ألف: قد أقررت لك سابقاء فإن ثبت أنه قد أقر فلا كلام» أما إن 
ثبت أنه لم يقر» فالظاهر أنه ليس بإقرار» لأنه كذب فلا يشمله (إقرار العقلاء). 

نعم بإق: 1 ايغلم أنه أقن صتحيسا أو لاء تل قولة غلى الصسيع» عتطى وضع آمر اعيلق على 
| وي 

ولو قال: قد أقررت لك وأنا طفل أو أنا مكره؛ لم يكن إقراراً. 

ولواقيل لد اطليومتك النام ققال: لسسع سكرا لما كان إقرارا كنا هو المشهونر .ين فرق اتخرطل 
له لظهور الكلام في الإقرار» وإن كان محتملاً لأن يكون أعم من الإقرار» إذ عدم الإنكار يصلح لأن 
يكون إقراراً أو متوسطاً لا إنكاراً ولا إقراراًء فإن الاحتمال لا يصادم الظهور. 

ومنه يعلم وجه النظر في استشكال التحرير في كونه إقراراء وفي احتمال الشهيدين وغيرهما عدم 
كولم تلق تاق الو لك كر 


درون 


مقرأ ل يكن أقراراً بلا إشكال في عدم كونه إقراراً. 

وهل الاك جره غيوات افجت» لاس ةلاش إذاطلب داعني لقا زو هدق كان 
القضاءء وهكذا له الإجحبار لو سكت ف الحواب. 

ولو قال التبيت» مدكر ا لكيه اأشان براه إن الانكاو أن نا أشه خا بعالك" القزل و الأشارةة 
فالظاهر تقدم القولء إلا إذا كانت الإشارة قرينة الاستهزاء بالقول أو ما أشبه ذلك؛ لأن القول أقوى في 
مدلوله من الإشارة عرفاء فيقدم عليه. 

والظاهر عدم الاحتياج إلى لفظ (له) ونحوه في كونه إقراراء لأنه إقرار وإن لم يذكر متعلقه» فما 
صرح به غير واحد من عدم كونه إقراراً لو اقتصر على قوله: لست منكراً من دون ضم (له) غير ظاهر 
الوجدء ولذا قال في الجواهر: (لا يخلو قوم من إشكال). 

ويؤيده أنه لو قال: لأنا منكر) من دون (له) كان 000 

ولو قال: (مقر) أو (منكر) بدون الضم أصلاً كان إقراراً وإنكاراًء سواء غلط في إعرابه كالجر لمن 
يعون أل لاه اللظيويو عر قافا سيط نه تقالو افونا 1 

ولو قال في جواب: لي عليك ألفء أنا مقر في الحملة» أو ببعضهء أو بأكثره؛ أو بأقله» أو .معظمه؛ 
أميقا سانث أن يفت لف كان ترارق املف كك قرف تتسيرة مدل وقد بق الأول أن كل 
لوقه ور احن جل ١‏ كترة سوه لقن راو شن القروداقه لقنت ود لوكو (الككت كود كرو ولول 
أن (أقله) يشمل حت لمثل الناقص عن النصف بواحد. 

ولك قال حل لوانت نا دكن معط ما بكري ال اعفن فط حب ارو كان كاكها قرا 
يبعض وإنكاراً لبعض. 

ولو قال: من أنكر ما ذكرت فعليه لعنة الله» أو من أقر بها ذكرت فعليه كذاء فالظاهر أنه إقرار 
وإنكار» لأنه المفهوم عرفاً من مثل ذلك. 

وكذا لو قال في الجواب: وأي أحد ينكر كلامك؛ أو يقر بكلامكء إلى 


ردنا 


غير ذلك من الألفاظء مثل: صحيح.؛ كاملء تام» معلوم؛ مقطوع بهء يقيئء لا ينكره إلا معاند. 
وإلا من ينكر الحق» وباطل ادعاؤه» كذبء افتراء» تريد أكل مال الناس بالباطل» ونحوها. 

قال في الشرائع: (ولو قال: اشتريت ميئء أو استوهبت مين» فقال: نعم فهو إقرار) » وعليه يترتب 
على كل منهما حكمه من المطالبة بالثمن وكونه ملكا بالأصل للبائع والواهب» كما في الجواهر. 

وكذلك: تضاربناء وتساقيناء وتزارعتاء وأحذته جعالة» أو توارثناه» فقال: نعم كان إقراراً بحصة 
القائل. 

ولو قال: نعم» عند سرقت ميئء أو اغتصبت» أو فهبتء أو قالت: تزوحتئ بمهر كذاء أو قتلت 
اببي» أو قطعت إصبعي خطأًء أو قالت: المع كرما أو ها ايك كات إقرارا بالمال حين في الأخير, 
حيث إن البضع له ثمن. 

ولوقال: اشتر ميئء أو اتهبء فقال: نعم» فهو إقرار» كما من الفاضل والكركي وثانٍ الشهيدين. 

وا ارا نا" له بأن وعده بالشراء منه يقتضي ذلكء لكن لابد وأن يقال: إنه إقرار بالأعم 
من ملك القائل لاحتمال كونه وكيلاً ونحوه واللفظ أعمء ولذا قال في الجواهر عن بعض الحزم بعدم 
تكولا إقرارا باللكيه ورك اقل مدن القنلف. والاضل القدم وقد أزده تكو إرهيهة ان كن لا فى .غلاء 
الاحتياج إلى الأصل بعد احتمال اللفظ بدون ظهور. 

قال في الشرائع: (ولو قال: أليس لي عليك كذاء فقال: بلى» كان إقراراً). 

وف الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال» وذلك لأن (بلى) نفي للنفي فيكون إثباتاء لكن الفرق بينه 
وبين (نعم) أقرب إلى كونه أديباً لا عرفياً. 

وعليه فإذا أحاب بنعم أفاد نفي الشيء» ويشهد لذلك العرف خلافاً لعرف الأدبا» حيث إن نعم 
عندهم إثبات للنفي؛ ولذا الذي ذكرناه تردد الشرائع في نعم» قال: (ولو قال: نعمء لم يكن إقرارأء وفيه 


تردد من حيث 


كرون 


بتشعمل فيه الأفران د اي انعم و بلى عت ممالا ظاهر)) اتدهن» 
وقد تقدم أن العبرة بالعرف العام لا العرف الخاص إلا عندهم؛ ويدل على أنه قد يأتى بلى قوله 
تعالى: #ألست بربكم قالوا بلى #”"2) وقد يأ نعم ما رواه المسالك من قول الأنصار للنبي (صلى الله 
عليه وآله) وقد قال لهم: ألستم ترون ذلك لهم: نعه”", وأضاف الجواهر عليه قول الشاعر: 
أليس الليل يجمع أم عمرو 
وإيانا فذاك بنا تدان 
نعم وأرى الهلال كما تراه 
ويعلوها النهار كما علاني 
وتفصيل الكلام ف نعم وبلى وأجحل وجير وأيء موجود في الكتب الأدبية كالمغئ ونحوه. 
ومما تقدم يعرف حال ما إذا جمع الإثبات والنفي في كلام فأحاهما معاً بنعم أو بلى؛ كما إذا قال 
لها: ألست قد طلقت أحتك وتزروحتكء فقالت: نعم أو بلى» فإنه تصديق بنفي ما نفي» وإثبات ما 
أثبت» أو قال: لا تطلبئ ديناراً وتطلبئ شاة» فقال: نعم أو بلى. 
ثم إنا قد ذكرنا في أوائل الكتاب عدم الفرق في الإقرار بين أن يكون هما يصطلح عليه بالحقيقة أو 
الخال أو الكناين بوذلك: أن للغنان الظيورنناذا خط نان وعدا كان كان إقرارا 'وهذا ما ابدة 
الجواهر قال: (لا فرق في الإقرار بين الحقائق والمجازات» واحتمال قصره على الأول لا دليل عليه» وما 
اشتهر بين الأصحاب من أن القاعدة في الإقرار الاقتصار على المتيقن إِنما المراد به غير ما كان من دلالة 
الألفاظ الى هي حجة في غيره)» إلى آخر كلامه. 
وكيف كانء فالإقرار كما يصح في المفرد للمفرد»ء يصح في الأقسام 


.١ا/؟ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: ج؟ ص١17 السطر الأخير.‎ 
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القاقلة] ونير كان مقول: نون عير لكر حا ل لاجد قدو عاق ود ة تين ]ذا أطليلك ويفار اا 
قال أحدهما: أنا أطلبك ديناراء وقال الآخر: لقد تزوحت بنيء فقال لهما: نعمء فإنه إقرار لكلا الأمرين. 

وكذلك في عكسه. بأن كان المقر اثنين وطرفهما واحدء كما إذا قالت لزوجها: أنت طلقتئ؛ 
فقال هو وأحوه الذي كان كينا امد نعم طلقناك كلاناء وهكذا في ما كان كلا الطرفين متعدداًء 
كما إذا قال الأحوان لزوحيهما: ألسنا طلقناكماء فقالتا: نعم. 

ويصح أن يقوم مقام المتعدد وكيل واحد لمماء يكون إقراره إقرارهما. 

ومنه يعلم أنه لو أقر لأحدهماء أو أقرا لواحد مردداًء كان الحكم قاعدة العدل أو القرعة أو التصالح 
كل في مورده. مثلاً لو قال: يطلب أحدكما ارا قسم بينهماء أو قالا: أحدنا مطلوب لك بدينار» 
أعطاه كل نصف دينارء أو قالا: تزوحك أبونا لأحدناء فقالت: نعم» حيث القرعة. 

إلى غير ذلكء والله سبحانه العالم. 


5١ 


(مسألة 7): قال في الشرائع: (في صيغ الاستثناء» وقواعده ثلاثء الأولى: الاستثناء من الإثبات 
نفي ومن النفي إثبات). 

أقول: لا إشكال ولا حلاف في جريان الاستثناء في الإقرار» وهذا هو الذي يقتضيه كون الموضوع 
يؤخذ من العرفء ولذا ادعى في الجواهر عدم الخلاف ف جريانه في الإقرار» بل الإجماع بقسميه عليه. 

والأساء ون كان معي مو قز جل م رائه نعو قر سيق ونش "زرو كا لوامية نا ضيه 
بشيء ثم | تثنئ منه بعضه حي أكثره؛ كما إذا قال: أعطوا زيذا عشرة» #اجعة مشزات قال: إل ال 
إلا أن اللازم مراعاة الإقرار عند العرف»ء فالتأخير فيه لاف موازينه عرفاً» و(إقرار العقلاء» يحمل على 
ما فيه موازينه عندهم. 

وكيف كانء فإذا أثبت ثم نفى منه كان الباقي عليه» والعكس بالعكسء من غير فرق بين أن 
يكونا بألفاظهماء مثل: النفي والإثبات» أو يمثل: (لا) و(ليس) و(غير)» أو بما كان نفيه إئباتاً وبالعكس» 
مثل: (كاد) و(ما كاد). 

قال سبحانه: للْقَدْ كات تَرْكَنْ إِلَيْهِم شيعا ليلد 27. 

ل 0 

قال في الجواهر: بلا حلاف معتد به في أن الاستثناء من الإثبات نفي» بين الخاصة والعامة أجدهء 
بل استفاض نسبته إلى جميع علماء الإسلام» ولا في أن الاستثناء من النفي إثبات من غير أبي حنيفة» 
والبداهة تشهد بخلافه. 

أقول: ومنه يعلم أنه لو جمع المقر بين الإثبات والنفي ثم استئئ منهما بأداة واحدة صح.ء كما إذا 
قال: أكرم العلماء ولا تكرم السحرة إلا زيداًء وعلم أنه أراد الاستثناء منهماء وفيهما زيد وزيد كانا 


./5 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


(1) سورة البقرة: الآية ١/ا.‏ 


5 


قال الشرائع: (الاستشثناء من الجنس جائز» ومن غير الجنس على تردد). 

أقول: أما الأول: فإجماعي ولا حلاف فيه. 

وأما في الثاني: ففيه نظرء لأنه مستعمل في القرآن الحكيم وفي لغة العرب وغيرهم بكثرة. 

قال سبحانه: لقلا يَكُونَ للنَاس عَلَيَكُمْ حْمة إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منَهُةُ20©. 

فإن معناه لا حجة إلا حجة الظالم» مع وضوح أن ما للظالم ليس بحجة فاستئئ ما ليس من جنس 
الحجة عن الحجة؛ ولذا حكي عن القاضي أنه قال: لا نعرف خلافاً في صحته لغة» ووروده في كلام 
العرب والقرآن» والسر أنه استثناء لتوهم الدخولء أو للمشاقة» مثل: لإفْسَجَدَ الْمَلائَكَهُ كلَهُمْ أَحْمَعُونَ * 
إل إيليس2”4) مع أنه #كَانَ من ادن 74" كما في القرآن الحكيم, فإنه إنما استئن لأنه حيث كان فيهم 
شمله الأمر فاستثيى» وكذلك (جاء بنو هاشم إلا غلمافم) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

قال الشرائع: (يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر). 

أقول: كما هو المشهورء وعن المبسوط والغنية والسرائر جواز استثناء الأكثر بلا خلاف, إلا من 
ابن درستويه النحوي؛ وأحمد بن حنبل» وعن فاية المرام والتنقيح نسبة المنع إلى شاذ» ومرادهم الصحة 
ولو محازاً باستهجانء ومراد الأصوليين المنع عن كونه حقيقة أو بدون استهجانء ولذا قالوا 


.١6٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
.6 سورة الكهف:‎ )0( 
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لان 





استقناء الأكثر مستهتجن. 

وقال الجواهر: (المراد في المقام ونحوه الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة وامحاز) انتهى. 

وعليه يصح استثناء النصف والأكثر» وحيث إن تفاصيل هذه الأمور في الأدب والأصول لم 
نسهب في الكلام حوها. 

وكيف كانء فإذا قال: له علي عشرة إلا درهم, بالحركات أو الوقف ولم يكن من أهل الأدب» 
كان اعترافاً بتسعة لظهوره فيه» وكذا لو عكس بأن قال: علي إلا درهم عشرة؛ وقد تقدم أن الغلط لا 
يضر بالإقرار» وكذا إذا كان من أهل الأدب لكنه تكلم حسب العرف. 

أما إذا تكلم حسب الأدبء فإذا نصب الدرهم كان إقرارا بتسعة» وكذا إذا وقفء أما إذا رفع 
كان إقراراً بعشرة» إذ حيث لم يكن استثناء كان بعين غير» فالميى عشرة هي غير درهم كما قالوا في 
#لو كان فيهما آلحة إلآّ اللهت ”2 فالعشرة مرفوعة بالابتداء» فكان وصفها وهو (إلاّ درهم) أيضاً مرفوعاًء 
فالميى عشرة موصوفة بأها ليست بدرهم. 

ومنه يعلم إن نصب الأديب حق له أن يقول: إنه وصف على القطع. 

وي العكس إذا رفع بعد (إلا) صفة لمقدر» مثل: يطلب عشرة إلا درهم بأن يكون رفع الدرهم 
على القطع. 

وأوضح في الصفتية اتباعاً أو قطعاً ما إذا قال: عشرة إلا عشرون أو عشرين» سواء نصب عشرة أو 
رفع» لأنه حيث تعذر الاستثناء بقي الوصف» نيو وتيقل نأو لاوقا 

قال فق بالشرائع:«ؤرلق قال:«ماله عدي شع إلا درهي: كان إقراراً بدارهمء وكذا لو قال: .ماله 


عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهم). 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 7؟. 


را 





أقول: ذلك لا فرق فيه بين الأحوال الأربع لآخر درهم في غير الأديب. 

أما فيه» فالرفع في الأول يحتمل الوصف احتمالاً متساوياً فليس عليه شيء؛ إذ معناه الشيء الذي 
يوصف بأنه ليس بدرهم لا يطلبه المدعي» وكذا في المثال الثاني. 

قال في الشرائع في المثالين: (ولو قال: إلا درهماً لم يكن إقراراً بشيء) ووجهه ما ذكره المسالك 
بأنه (مع النصب يجوز كونه استثناء من منفي ومن موجحب وتقديرهما هنا معا صحيحء فالأول بجعله 
استثناء من مجموع ما له عشرة المنفي فيكون إثباتء والثاي بحعله استثناء من قوله: عشرة بدون النفي» ثم 
إدال النفي على مجموع المستثئ والمستفئى منهء فكأنه قال: ما له علي تسعة» وإذا احتمل اللفظ الأمرين 
لم يتعين أحدهماء والأصل براءة الذمة من لزوم شيء) انتهى. 

ومما تقدم يظهر لزوم النمسة إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة: أو ليس له علي عشرة إل خمسة 
إذا كان غير أديب في الأحوال الأربع في آخر الخمسة. 

أما إذا كان أديباً رَقَع الخمسة احتمل احتمالاً متساوياً أن يكون له عشرة» بأن قصد الوصفء فإنه 
قد يظهر لمثل ذلك فائدة. 
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(مسألة 4 ؟): قال في الشرائع: (لو قال: له حمسة إلا اثنين وإلا واحدأء كان إقراراً باثنين). 

وق الجواهر: بلا خلا :ولا إشكال. 

أقول: وذلك لظهور العطف في أنه على المستثئئ» فهما راحعان إلى المستثئ منه» أما إذا كان 
الاستثناء مستغرقاء مثلاً عشرة إلا خمسة وإلاً حمسة, أو إلا حمسة وإلاً ستة» فالظاهر بطلان الثان» لأنه 
من قبيل الإنكار بعد الإقرار» وعلله الجواهر بعدم الخلاف» كما اعترف به غير واحد في بطلان الاستثناء 
المستغرق» بل في الروضة الاتفاق عليه. 

نعم لوعقبه ثالث يزيد استغراقه» كما إذا قال في المثال: إلا ثلاثة» حيث تستثئ من (الخمسة أو 
الستة) لم يبطل الثاني» وتكون النتيجة في الأول ثلاثة» وفي الثاني اثنين. 

لكن هذا إذا لم يأت في الاستشاء الثالث بواو العطفء وإلا لم ينفع في رفع اليد عن غلطية الاستثناء 
الثاني» فيكون ف كلا المثالين اعترافاً بالخمسة بعد سقوط الخمسة والستة في الاستثنائين الثانيين. 

قال في الشرائع: (ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة» كان إقراراً بثمانية)» والضابط أن في غير 
العطف يرجع كل تال إلى متلوه؛ إذا لم يكن استغراق» وهناك قاعدة ثانية» هي أن تجمع المثبتات 
والمنفيات» والمقر به هو ما يبقى بعد إسقاط الثاني من الأول» فلو قال: عشرة إلا ثمانية وهكذا حي قال: 
ِلآ واحدء لزمه خمسةء فإن المثبت ثلاثون والمنفي حمسة وعشرونء وبإسقاط الثاني من الأول تبقى 

أما ما ذكره جملة من الأدباء وتبعهم بعض النحاة» من أنه لو قال متصلا بقوله السابق: إلا واحدا 
إلا اثنين» إلى إلا تسعة لزمه واحدء ففيه: إنه حلاف الظاهر من استثناء كل تال عن متلوه» إذ كيف 
فك اسقناء الاثنين التالي للواحد 
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عن الواحد» ولو قيل: إنه استثناء عن ما قبل الواحد» كان خلاف القاعدة» والقول بأن أي مكان 
يصح الاستثناء عما قبله فهوء وإلا فعن السابق عليه» فيه: إنه حلاف لمتفاهم العرف الذين هم المعيار في 
ناته الاقران: 

ومن ذلك ظهر الإشكال في ما ذكره الشهيد من صحة قوله: له علي عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا 
ثلاثة إلا أربعة» وهكذا إلى التسعة» فإنه يلزمه واحدء لأن الثلاثة الأول كلها منفية من العشرة لعدم 
صحة استغناء التالي فيها من متلوه لاستغراقه» إلى آخر كلامه. ما يرحع إلى عدم كونه متفاهماً عرفا فهو 
أشبه بالغلط؛ مضافاً إلى أنه ليس أسلوب أهل اللغة والأدب» فراجع تفصيل الكلام في الشرحين وغيرهما. 

ثم قد يكون له ظهور عرفيء كما في المثال الذي ذكره الشرائع بقوله: ولوكان الاستثناء الأخير 
قدو الأرلة رهما يما 11 اللسنعن مط تقر[ يكز زلا وهر "لقثو اج لفطلاف بحن اليل 
الأولى. 

ولو قال: يطلبي نصف ربع حمس أربعين» فإن قرأه مضافاً صار واحداًء وإن قرأ الأولين على 
الفصل والثالث على الإضافة بأن صار الجميع مضافاً إلى الأربعين صار ثمانية وثلاثين وهكذا. 

ولو لم يعلم أنه كيف قرأء أو ما مراده في الكتابة» ول يمكن الاستفسار أخذ بالأقل» وكذا إذا 
فسره بالأقل لأصل عدم الزيادة. 

ولوءقامة يطلب بقدر عمل سبعة أيام مما عمل شهر منه .عائة» أخرج بحساب الأريعة المناسية 
وأحياناً يحتاج إلى إعمال الأربعة المتناسبة المركبة. 
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(مسألة 5): قال في الشرائع: (لو قال لفلان: هذا الثوب إلا ثلاثة» أو هذه الدار إلا هذا البييت» 
أو هذا الخاتم إلا هذا الفص صحء وكان كالاستثناء بل أظهر). 

أقول: خلافاً لبعض العامة حيث منعهء لأن الإقرار بالعين نص فيها أجمع فالاستثناء كالإنكار بعد 
الإقرار» ولأنه غير المعهود» وفي الأول بعد النقض بالعدد, لأنه أيضاً نص هذا المعيئ» أن قاعدة (للمتكلم 
أن يلحق) تخرحه عن كونه كالإنكار بعد الإقرار» وعدم المعهودية حلاف ما نراه من العرف» ولذا يصح 
عكسه أيضاء كقوله: له ألف دينار إلا كتاباً أو نحوه» حيث إن ظاهره خروج الثمنء ومثله: له هذه 
الدار إلا مائق إلى غير ذلك من الأمثلة. 

نعم لو استثئ ما يوجب الاستغراق كان إنكاراء مثل: له هذه الدار إلا ثلاثة أثلاثها. 

وكذا لو قال: لفلان هذه الدار والبيت لي» أو الثلث لي» أو الخاتم والفص لي» كما مثل ما سوى 
الأوسط الشرائع؛ وقرره على ذلك غير واحد. 

ولو قال: له هذه الدار إلا ثلئها حيث إنها لي» وربعها حيث إفها لولدي الصغير» قبل وكان للمقر 
له خمسة من اثئ عشر. 

ولو قال: هذه الداز لزيد إلا وانحداء كان من المبهي .حيث ل يعلم أن مراده إلا بيناً واخداء أو 
سدساً لتعارف راج السدس» حيث يقسم أمثال الدار يستة أقسام. 

ولو قال: له هذه الشاة إلا يدها أو رحلهاء صح ف المقر به والمستثئى؛ إذ لا مانع من ذلك عرفاً. 

وكذا لو قال: إلا عظامها أو كليتها أو ما أشبه. وحيث لا دليل من الشرع في منعه كان مقتضى 
إقرار العقلاء شموله له فتأمل. 

قال في الشرائع: (ومع المنازعة ‏ أي بينهما في مراده من المستثئ المبهم ‏ فالقول قول المقر مع 
بمينه)» وهو كذلكء لأن المقر له مدع اليمين على طرفه. 
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ولو قال: له اث عشر إلا ربعه» كان استثناء من اللدميع. 
أما إذا قال: ربع الأريسية لأ راق ذه هو امسا عزن المقافة ارد العاف انز الجالان: 
لتعارف استعمال كليهماء والله العالم. 


الال 


(مسألة :)5١‏ قال في الشرائع: (على الثانية ‏ أي قوله المتقدم: الاستثناء من الجنس جائز» ومن 
قون فويس تركف حب “قال لها ال إلا درشا وف ونين الادتسا مك قن اللنتى تقوو إقر ان وتستعقانة 
وكيعة ودين درا وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم 
منه صحء وإن كان يستوعبه قيل يبطل الاستثناء» لأنه عقب الإقرار .ما يبطله» فيصح الإقرار ويبطل 
المبطل» وقيل لا يبطل ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم) انتهى. 
من القدتم إلى الآن» فإن كان ظاهر له ألف إلا درهما أن المستثئ منه درهم أخل بإقراره» ولا يقبل 
اسه يف ذلك 3ه المناظددى "الاقراز "غلبو بو إلا لكان الك ميقن ايقس" قاخنة غير هرم كنا 
تقدم الكلام في ذلك. 

وإن لم يكن ظهور عرفي» وإن كان لتساوي الاحتمالين ولو مع ترحح أحدهما كلف التفسير» فإن 
فسترة الا يكون الدرهم مسعرعيا لف وإن كان الدرهم يتعرعت أكره) 1ا"سنئ من حواز الإقران عت 
ذلك» كما إذا فسره بألف زبيبة إذا استئئ قيمة الدرهم منها تبقى مائة» فإن ذلك ممكن» كما إذا كان 
يطلبه منا من الزبيب هي ألفء ثم أعطاه درهما في مقابل قدره من الزييب ولم يعلم قدره مثلاً فقال: له 
علي ألف إلا درهما قبل. 

وإن فسره يما يكون الدرهم مستوعباً له حق له إحلاف الطرف إذا كان ينكره؛ للامكان العرفي 
في أن لا يعلم قدر الدرهم من عدد الألفء كما في المثال إذا لم يقبل قوله في التفسير المستوعب فهل 
يبطل الاستثناء, لأنه من الإنكار بعد الإقرار» أو لا يبطلء وإنما يحب أن يفسره هما يبقى منه بقية بعد 


إخراج قيمة الدرهم» قولان» كما تقدم في كلام 


امحقق» الثاني مقتضى القاعدة» وجعله في المواهر غير حال من القوة» قال: (وإن كنا لم بحد قائلاً 
به قبل المصنف» نعم جزم به الفاضل ف الإرشاد وجعله الوجه في المختلف» ولا ترجيح في القواعد 
ومحكي المبسوط والتذكرة والنافع والتحرير وغيرها) انتهى. 

ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة في تفسير المبهم مطلقاً على حلاف القاعدة بأن كان خخلاف 
المبهم؛ وفي الاستثناء المستوعب والحال والتميز والمفعول المطلق كذلكء لا يبطل التفسير مطلقاًء وإنما 
يؤمر بتفسير آخر ملاثم. 

فإذا قال: له علي ألف» ثم فسره بخمسة أثواب قيمة كل واحد مائة لم يقبل» لأنه لا يكون ألف 
درهم ولا ألف شيء آخخرء وكذلك إذا قال: له علي ألف إلا مائة دينار» والمفروض أن كل دينار عشرة 
دراهم؛ إلا إذا قال: بأن أحدهما يطلب الآخر كذا وهو يطلبه كذا ولا يعلم النسبة» فإن له حق الحلف 
على صاحبه كما تقدم مثله» أو له علي مائة حبلاء إلى غير ذلك من الامثلة. 

وتما تقدم يظهر وجه قول المحقق: (ولو قال: ألف درهم إلا ثوباًء فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناءء 
وإن لم نعتبره كلفنا المقر ببيان قيمة الثوب» فإن بقي بعد قيمته شيء من الألف صح. وإلا كان فيه 
الوجهان السابقان) انتهى. 

فإن مقتضى ما سبق صحة مثل هذا الاستثناء. 

وكذا إذا قال: عشرة دانير إلا خمسة دراهم» أو ماثة درهم إلا ديناراء وقد أكثر شراح الفاضلين 
من الكلام حول هذه المسألة بما لا يهم بعد أن عرفت صحة مثل هذه الاستثناءات لغة وشرعاً وعرفاً. 

قال في الشرائع: قولق كان شيرل عقولة له لوالا عا كلت تقس قا: 


أقول: فقد يفسرهما وقد لا يفسرهماء وقد يفسر أحدهما مع الترديد في 


5١ 


الآخرء أو بدون تفسير» فإن فسرهما بشيء معقول قبل» أو بشيء غير معقول 507 
تقدم من أن بطلان التفسير لا يوحب رفع اليد عنه مطلقاء وإن لم يفسرهما كما إذا مات فإن كان 
امحتمل بين الأقل والأكثر أحذ بالأول لأصالة البراءة عن الزائد» وإن كان بين المتباينين فقاعدة العدل أو 
القرعة» وأن كان مجهولاً مطلقاًء فالظاهر التصالح القهري. وقد ذكرنا وحهه في أواخحر شرح العروة. 

ومن ذلك يعرف حال جهالة أحدهما مع ترديد تباين» أو أقل وأكثر» أو جهالة مطلقة. 

وهل يقبل تفسيره للاستثناء ا محهول منهما بالمنقطع. وهل حال ما إذا اقتنع بلفظ (إلا) فقط حال 
ما جاء بعده با مجهولء الظاهر في الأول نعم. 

فلو قال: ألف درهم إلا شيء» وفسره بالدينار صحء وكذا لوقال: له شيء إلا درهم» وفسره 
بالدينار» لكن يلزم أن يكون من المنقطع المقبول كالمثالين» وذلك لتعارفه؛ أما إذا كان من غير المقبول لم 
يقبل» كما إذا قال: له شيء إلا جوز وفسره بالثوبء أو له ألف جوز إلا شيء» وفسره بالقلم» وذلك 
لأن الاستثناء المنقطع له ميزان أيضاًء فكما يصح له دينار إلا درهمء أو ألف درهم إلا دينار» لا يصح له 
ثوب إلا قلم. 

ولذا تنظر الجواهر في كلام العلامة والشهيد وغيرهما حيث قالوا بالصحة؛ قال: حي حكموا فيما 
لو قال: له ألف إلا ثوباًء أنه لو فسر الألف بالحوز قبل» ولا يخلو من نظرء لأن في قبول لمحاز في المنفصل 
سد باب الإقرار). 

أقول: ولعل الأولى في المنع ما ذكرناه من أنه يلزم أن كو عر ولا عرفية في مثل هذا المنفصل» 
كما لا عرفية في كلام تحاوز عن الحقيقة» إلا إذا كانت هناك علاقة يستسيغها العرف» فإذا قال للشمس 
اخوقة أبيتة كان خلطاء 


ا 


بخلاف ما إذا قاله للشجاع مثلاً هذا وإن لم نحصر العلاقات في بضع وثلائين وقلنا بصحة كل ما 
يستسيغه العرف. 

والظاهر في الثاني نعم أيضاء فإذا قال: له علي ألفء أو شيء إلاء سأل عن تفسير ما أحفاهء فقد 
يفسزه بالمعلوم فيكون محال ما قال: إل درهماء وقد يفسزه باجهول فيكون كحال ما قال: إلا شيها. 

والحكم كذلك فيما إذا كان ما قبل (إلا) معلوماء مثل: له علي ألف درهم إلآء وحيتقذ فإن جاء 
بابجهول الذي يصح قبل» وإن جاء بالمجهول الذي لا يصح أمر بالتفسير الذي يصح.ء وإن جاء بالمعلوم 
التضيم تقل إلادرضاء أو الآ ديار اصع وإن عحاء يعي المحيح منقطعا 1 ,يضتعة:وشال التفسير 
الصحيح. 

ثم إنه مما تقدم تظهر صحة: فلان يطلب شيعاً إلا شيئاء أو مالاً إلا مالأ أو شيعاً إلا مالأء 
وبالعكسء. ويؤمر بالتفسير لهماء إذ لا يكفي تفسير أحدهماء ثم إن فسرهما .ما يقتضي الاستيعاب 


كتفسيره لهما بالدرهم لم يصح وأمر بتفسير صحيح» سواء فسر الأول بذلك أو الثاني. 


م 


(مسألة 717): قال في الشرائع: (على الثالثة) ‏ أي قوله: يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد 
الاستثناء بقية» سواء كانت أقل أو أكثر ‏ (لوقال: له على درهم إلا درهماً لم يقبل الاستثناء). 

أقول: وذلك لأنه من قبيل الإنكار بعد الإقرار بعد كونه مستوعباً. 

غم “ذلك إذا كان اللارهم فسسما والحدلء ما إذا كان فين احزهنا تر من الأخبر خم لفاسيزة 
بأن المستفئن منه هو الأكثرء كما نشاهد الآن في دينار الكويت والعراق حيث الثاني أقل» وريالي 
السعودية وقطرء حيث الأول أقل. 

أما لو ادعى الغلط في أحدهما بأن قال: أردت أن أقول دينار إلا درهم؛ أو درهم إل نصف درهم 
قبل لأنه اعتراف مقبول» ولا يلزم بإعطاء الدرهم الذي اعترف به أولاً. 

هالو شاك فق هدق كاذ عليه لكلف > :ولق قال اطوامرة رلور ادقن العلط 1 يميت مه إلا مع 
القرائن الدالة على ذلك). 

ولو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهماء فالظاهر المستفاد عرفاً أن المستثئ منه درهمين فيصح. 

وبذلك يظهر أنه لا وجه لما ذكره الشرائع» حيث قال: (إن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان 
إقراراً بدرهمء وإن قلنا يرجع إلى الحملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقراراً بدرهمين وبطل الاستثناءم» 
لأنه كثيراً يأذ الإنسان ويعطي ثم يتذكر قلماً قلماء والاستثناء عن الحملة الأخيرة ليس حتماء بل إذا لم 
تكن قرينة» والاستثناء في المقام يصلح قرينة عرف ولو شك كان الأصل العدمء بل غاية الأمر أن يكون 
له حق إحلاف المقر. 

وقد نقل القول الأول الجواهر عن المبسوط والسرائر» والثاني عن النافع والآبي وغيرهماء ثم قال: 
والكيل أف«ال» إن العناق غردا مد عدر الأقضداء اراي ومن انتابقة النضنافه نمو للقيو عرفا 


وهو الدرهمان» كاستثناء الستة من الخمسة 
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والخمسة في قوله: له علي خمسة وخمسة إلا ستة» ونظائره الى حكى العضدي فيها الاتفاق على 
صحته» ومن هنا كان على ما حكي من خيرة الخلاف والدروس والحواشي وجامع المقاصد وبجمع 
البرهان الالتزام بدرهمء ولعله الأقوى لما عرفت) انتهى. 

ولو قال: له ثلاثة دراهم ودرهمان إلا درهمين» أو إلا ثلاثة أو إلا أربعة» كان استثناء من المجموع 
كما يفهم عرفاًء وقول الجواهر في الأول إنه استثناء من الثلاثة القابلة غير ظاهر الوجهء إذ القبول في 
الثلاثة لا يصحح الظهورء فهو كأمثاله استثناء من المجموع. 

وعلى أي حالء فالنتيجة واحدة. 

ومثله لو قال: درهمان ودرهمان إلا درهمين» وقد وافق هنا الجواهر تبعاً للفاضل مع أن علته هناك 
تقتضي الخروج من الثاني للقابلية» إل أن يقول: إن الاستيعاب يمنع ذلك. 

ولو قال: له ثلاثة إلا درهماً ودرهماً ودرهماء لم يبعد لزوم واحدء إذ الباطل الاستغراق» وذلك لا 
يحصل ببقاء الواحد. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: (الظاهر لزوم الاثنين وبطلان خصوص الأخير الذي حصل 
به الاستغراق» ورا احتمل بطلان الجميع» لكن ضعفه لا يخفى) انتهى. 

ولذا قال في القواعد: (احتمل قوياً بطلان الأخير)» وتبعه الإيضاح وجامع المقاصدء كما في مفتاح 


الكرامة. 


ده؟ 


(مسألة 78): لو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعهاء كان اعترافاً بالربع لأنما بدل اشتمال» وحيث 
كان للمتكلم أن يلحق بكلامه ما دام متشاغلا لم يكن من الإنكار بعد الإقرار» وحيث لم يعين الثلث 
كان الأصل عدم الزائد. 

ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره القواعد قال: (ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعهاء ففيه 
الإشكال). 

ومراده به ما ذكره قبل ذلك بقوله: (منشأ الإشكال كونه رفعاً لمقتضى الإقرار» وكونه صحيحاً 
من جهة بدل الاشتمال). 

وعن الإيضاح أنه لا يقبل منه» ولا ترجيح عن الحواشي» لكن في مفتاح الكرامة تبعاً للتحرير 
وجامع المقاصد الصحة؛ وهو الأقوى كما عرفت. 

والركقال هد لين وقوه د فسروة نان :اطعينل) اد اكملة دن لق من سور عد كما طق كيرا 
الغصب في ذلك عرفاً ‏ كان عليه أن يعطيه لزيد» وإن كان لل يحتمل ذلك كان من باب هذا كله لزيد 
وهذا كله لعمروء حيث إن المشهور قالوا بأنه يعطيه للأول ويغرم للثاني» ولذا قال في القواعد في المثال: 
(فإنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال). 

وق ذكركا سا بنا أن قاطي 'القاعلنة خم اللارزنة لعمرو ركاه :إننا: السسيقة درطا التاغلة العلا 
ف الماليات» إل إذا علم ف 'نفسه ألهاسبب خمارة غمرو: 

وإما عدم إعطاء عمرو شيعا لأنه باعترافه الأول أنه لزيد لا يكون الإقرار على نفسه» بل على 
غيره» فهو كما إذا كان في يد زيد وقال: إنه لعمرو. 

وقد نقل مفتاح الكرامة عن المبسوط والشرائع والإرشاد والتلخيص والإيضاح عدم الضمان» وعن 
التحرير والدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد الضمان. 


الول 


(مسألة 78): قال في الشرائع: (في المقرء ولابد أن يكون مكلفاً حراً مختاراً جائز التصرف ولا 
تعتبر عدالته). 

أقول: أما التكليف ففي الجواهر لا إشكال؛ بل ولا حلاف عندنا في أن الصبي لا يقبل إقراره 
ولوكان بإذن وليه. 

وعن التذكرة لا يقبل عند علمائنا مراهقاً كان أو لا. 

وعنه أيضاً الإجماع على أنه محجور عليه في جميع تصرفاته. 

لكن ريما يقال: إن اللازم قبول إقراره فيما يقبل منه كالإسلام والوصية والعتق والقتل» حيث إنه 
ملك هذه الأمور فيملك الإقرار يما على القاعدة المعروفة المصطيدة» وقد فصل الشيخ المرتضى (رحمه 
الله) الكلام حوها في المككاسبء وفي المقام يكون مستند القاعدة «إقرار العقلاء)”" الشامل له والقول 
بانصرافه عن غير البالغ لا وجه له فإذا قال: أسلمت البارحة؛ عومل معاملة المسلم» كما أن الأمور اليّ 
تقبل منه كالوصية لا مانع من نفوذ إقراره فيها. 

إذ دليل الخلاف إما «عمد الصبي خطأ»؛ وإما انصراف العقلاء عنه. وإما أنه لا يملكء والأول لا 
يشمل المقام» وقد عرفت الإشكال في الأخيرين. 

وكذلك إذا أقر بالبيع وقلنا بحوازه لقوله: #إوابتلوا اليتامى 4”" الآية» ولذا أجاز المحقق في الشرائع 
بيعه على كراهة» وتردد العلامة في حجر القواعد في صحة بيعه بإذن الولي» وكذلك صرح في الشرائع 
ما له أن يفعله كالوصية صح. 

وإشكال الجواهر عليه بضرورة عدم التلازم بين صحة العمل وصحة الإقرار» غير ظاهر الوجه؛ إذ 
لو أريد عدم التلازم عقااً فليس هو المدعى» وإن أريد التلازم العرفي فنفيه لا وجه له فإن المناط 
الظهورات. 

ولذا قال المسالك: (إلو جوزنا وصيته 
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في المعروف جوزنا إقراره يماء لأن من ملك) إلم. 

وهو المحكى عن التحرير والدروس وجامع المقاصد والروضة وفاية المراد» وعليه فالأقرب ما ذكره 
امحقق وبعض آخرء والله العالم. 

ولو أقر اجنون مطبقاء أو أدواراً حال دوره» لم يصح بلا خلاف ولا إشكال؛ وعليه الإجماع 
والعورو الل ون اليل د 

نعم لو أقر حال إفاقته صح بلا إشكال لإطلاق الأدلة» واحتمال أن حنونه أثر في عقله مما أزاله من 
الاستقامة حلاف الفرض. 

وكذا المكرّه حقيقة أو من زعم أنه مكره» بلا إشكال ولا خلاف في الأول» بل عن التذكرة 
الإجماع عليه» وذلك لرفع الإكراه» وكذا لا إشكال في الثاني» لأن الإقرار لم يصدر عن اختيار» فدليل 
إقرار العقلاء منصرف عنه» كانصراف دليل الأكراه عمن كان 5 ولم يعلم بذلك فصدر عنه الإقرار 
اختياراًء كما إذا أكره الحابر زيد بن عمرو فظن زيد بن بكر أنه الذي أجبره. 

ولو أكره بالأقل فأقر بالأكثر» ففي الجواهر صح لعدم الإكراه فيما أقر به. 

أقول هذا 13 1 :يكن الأكراه سارها إلا ل يضح كنا إذا اكرها الجابر مغل تضق :داو لدبي 
الغبت الحكومي؛ وحيث لا يقبل ثبت نصف الدار أثبت كل الدار فراراً من عقوبة المكره. 

ولو أكرهه على الأكثر فأقر بالأقل فهو مكره. على ما صرح به غير واحدء كذا في الجواهر. 

أقول: وذلك إذا كان الإكراه بالاقل أيضاً في ضمن الأكثرء وإلاً فلا. 

والحاصل: كلما كان إكراه بطل» و كلما لم يكن صح. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن لا يصح الإقرار من المضطرء كما إذا مرض ولده ولا يبيعه الصيدلي 
الدواء إلا إذا اعترف عند القاضي بأنه يطلب منه ألفأء وذلك لدليل رفع 
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الأخظرارة :والقزق: ييدينما أذ الاكرلة »مق الغين والاضيط زا امن النقس الأخل بخاجة نا له تصن إلا 
بقول أو عمل» كما اضطرت تلك المرأة إلى الزنا لاحتياجها إلى الماء» فرفع الإمام (عليه السلام) عنها 
الحد. 

وكذا إذا زعم الاضطرار» فهو كزعم الإكراه» حيث لا يشمله دليل إقرار العقلاء. 

وأ قلق يق الفععل افر افيظن راق كزلها ارتية ماد كاف الأ عل أنه يموفني 

وكذا لا يصح الإقرار من السكران الذي سكره شديد يسلب كلامه لا ما إذا كان سكراً حفيفاً 
بسك له غيوية: 

وف مفتاح الكرامة عن التذكرة: السكران الذي لا يعقل» أو لا يكون كامل العقل حال سكره. لا 
يقبل إقراره عند علمائنا أجمع. وقال أيضاً: لا فرق عندنا بين أن يسكر قاصداً أو غيره» ول يلتفت إلى 
حلاف أبي علي» حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرم اختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء 
الصلاة. 

أقول: فيه إن دليل العقلاء منصرف عنه؛ بخلاف قضاء الصلاة» حيث دل الدليل على ذلك. 

قال في القواعد: (وتي حكم المحنون النائم والمغمى عليه والمبرسم وشارب المرقد) 

وف مفتاح الكرامة: عدم الخلاف في عدم قبول إقرار الثلاثة الأول» كما في التذكرة وجامع 
المقاصد, وزاد الأخير في معقد نفي الخلاف الغافل والساهي» وزاد في الدروس الغالط. 

ثم إن المبرسم اسم المفعول من البرسام بكسر الباء علة يهذى فيها. 

وقد صرح بعدم قبول إقرار شارب المرقد جامع المقاصد, وف الجواهر بلا حلاف أجده ف شيء 
من الأمور المذكورة» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من النصوص 
المتفرقة في الأبواب والفتاوى في جميع 


الك 


الاسباب الشرعية الي منها الإقرار إلا ما حرج بدليله؛ كضمان المتلفات ونحوه. 

وفي قرب الإسناد, عن أب البختري» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): إن علياً (عليه السلام) 
قالة ومن أفر حك حويد أء حفس أ قوريكن أن :قاين افاذ تحن غلي 2 

وروى دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «من أقر بحد على تخويف أو حبسء أو 
ضرب لم يجر ذلك عليه ولا يحد»”". 

ثم إنه حيث كان الاضطرار والإكراه والغلط والسكر وشرب المرقد ونحوها خلاف الأصلء فإذا 
شك فيها كان الأصل عدمهاء وكذا إذا شك في أنه هل اعترف حال كونه قد خحوف أم لاء ولو ادعى 
المقر ذلك لا يثبت إلا بالبينة» فإذا لم تكن وأحلف الطرف وحلف كان الحق معه؛ وإن نكل يب على 
الاحتلاف في أنه هل يحكم ممجرده؛ أو بعد رد الحلف» كما ذكر تفصيله في كتاب القضاء. 

ومنه يعلم أنه لو شك في أن جنونه أو سكره أو ما أشبه هل وصل حد سلب الاختيار أم لا» كان 
الأصل العدم فيقبل إقراره. 

وكذا لا يقبل إقرار الغاضب الذي سلب غضبه اختياره لانصراف الدليل» كما عرفت. 

قال في الشرائع: (أما المحجور عليه للسفه. فإن أقر يمال لم يقبل). 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه. 

أقول: وذلك لما دل على أن تصرفاته المالية حجر عليهاء فلا فرق بين الإقرار والبيع وغيرهما. 

ومثل المال الحق الذي يقابل بالمال» مثل حق الحيازة: 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ” من أبواب الإقرار ح7. 
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ون 


على القول بأفا لا تملك. 

أما ما يمكن أن يقابل بالمال كحق القسم فيصح إقرارها بأنها وهبها لضرقاء لعدم همول أدلة الحجر 
على مثل ذلك» وكذا إقراره بأنه وهب بقية المدة للمتعة مع أنما كانت قوبلت بالمال» إلى غير ذلك ما 
محله كتاب الحجرء إنما الكلام في المحجور عليه للسفه. 

ففي الشرائع: (إنه إن أقر .مال لم يقبل منه) مطلقاً الكلام فيه. كما تقدم بما يشمل ما بعد فك 
الحجرء فهل هو كذلك حنىّ يكون كالطفل والمحنون حيث لا يقبل إقرارهماء لا في ذلك الحال ولا 
بالنسبة إلى حال البلوغ والعقل؛ أم أن الحجر يمنع عن نفوذ إقرارهما حال الحجرء أما بعده فيؤخذ 
بالإقرار. 

صرح المسالك بالأول» قال: وإذا فك الحجر لا يلزم ما أقر به من المال» ونقل عن التذكرة أن 
حاله حال الصبيء فإذا أتلف مال الغير الذي حصل ف يده باختيار صاحبه لم يضمن, ثم قال: والوجه 
الضمان إن باشر إتلافه. 

وحكي عن مجمع البرهان أنه أفى بما أفى به المسالك» لكن في الجواهر: إنه إن تم إجماعاً فذاك وإلآً 
أمكن المناقشة فيه» لعموم «إقرار العقلاء» المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقر به, لا أنه لا 
يلتزم به حى لو فك حجره. إذ هو غير مسلوب العبارة» ولذا صح بيعه للغير» بل ولنفسه بإذن وليه ثم 
قال: اللهم إلا أن يقال: إن الحجر في المال لعدم قابليته لحفظ المال» فكل سبب يصدر منه حال سفهه لا 
أثر له في الظاهر. 

أقول: الظاهر ما يظهر من المشهور من إطلاق عدم الأثر» لأن (العقلاء) في النص منصرف عنهء 
ولا ربط لذلك بالضمان إذا أتلف وقبول بيعه. 

إذ الأول: لا يختص بغير المحجورء كما عرفت من ضمان الطفل. 

والثاي: لا يرتبط بالمال» بل لتقوم أركان العقد من اللفظ والقصد 
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وخوقنا يكران تافذا: وكذلك معاطاته على المشهور من صحته؛ ونكاحه إذا كان بدون مال» كما 
لو جعل المهر تعليمها سورة» خصوصا في المتعة الي لا تستتبع المال. 

أما مسألة ضمانه في الواقع إذا أقر وعلم بأنه مدين كما ذكره الشارحان وغيرهماء فذلك لا يرتبط 
بالمقام, بل لو علم صاحب الزكاة والخمس أن إقراره ليس عن سفه جاز لما أداء دينه من سهم الغارمين 
والخمس ولو في حال سفهه. إذ السفه لا يسلب العبارة كما عرفت» كما أن الحال كذلك إذا كان 
وقف أو وصية أو نذر أو شرط لصرف الال في ديون المدينين» فإن السفيه ليس له ملكة صرف المال ولا 
يضر ذلك بسائر أموره. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر في قول الجواهر قال: (الإنصاف إن لم يكن إجماعا حواز تصرفاته في 
ذمته» لأن الحجر إنما هو في ماله لا في ذمته» فيتبع يما حينئذ بعد فك الحجر). ثم نقل عن بمجمع البرهان 
ما يؤيده» وذلك لأن ظاهر الأدلة حجره مطلقاء فحيث إنه لا ملك له في الأمور المالية الشارع حجره 
طلقا حي 3 تفشرفاقه اليل اتكون ححميت لمر ازين العقاذتية + ويويد نا دكرناه إظاكق يض الروانات: 

مثل ما رواه أبو الحسين الخادم, عن أبي عَنك الله (عليه السلام)» قال إشالة أبي وأنا حاضر عن 
اليتيم مئ يجوز أمره قال: «وحئن يبلغ أشدة»» قال: وما أشدى قال: «احتلامه»» قال: قلت: قد يكون 
الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم» قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلا 
أن 00008 0 

فإن الأمر شامل للمعاملات في الذمة» وتفصيل الكلام في كتاب الحجر. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”57١‏ الباب ؟ من كتاب الحجر ح0. 


حون 





غاإنة لا إشكال: ولا خلاف ق أنه يقبل إقزان احور غلية'فيماعذا المال-سبواء كان إقرارا يشيمل 
المال أو لاء كما لو أقر بالطلاق حيث لا مالء» أو أقر بالسرقة حيث يثبت الحد دون المال» أو أقرت 
بالخلع» أو أقر بالنكاح عن مهرء حيث يقبل كلامهما في أصل الطلاق دون المال» وإقراره في النكاح 
دون المهر. 

والإشكال بأنه تلازم بين الأمرين فكيف يقبل بعضه دون بعض غير وجيه, لأن ذلك تخصيص في 
دليل الإقرار بدليل الحجرء ولا عزة في التفكيك» كما إذا شهدت امرأة أو اثنتان أو ثلاث بالوصية» 
حيث يثبت بعض المال» مع أن الواقع إما وحود الوصية فالجميع؛ أو عدمها فالعدم. 

ومن ذلك يعرف حال ما إذا أقر ببنوة أو ما أشبه مما يجمع بين المال وغيرهء أما لو أقر بقتل الخطأ 
فهل يقبل مع أن فيه المال» الظاهر ذلكء لأن المال ليس عليه فأدلة الحجر لا تشمله» فهو كشهادته في 
موضوع تستتبع المال على غيره. 

وأول :اذلف" لو اغترك بالقفل .عمد أى كناية عمديةة حيق يلوم عليه :إن القوة وإها الخال يدلا 
حيث لا يكون ذلك تصرفاً في المال» وببعض ما ذكرناه ألمع الشارحان وغيرهما. 

وقد فصل الفقهاء الكلام حول إقرار المملوك. 

أما المفلس» فقد قال الشرائع: (ويقبل إقرار المفلس» وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأذ حقه من 
الفاضل فيه تردد). 

أقول: قبول إقرار المفلس هو مقتضى قاعدة إقرار العقلاء» لأن الحجر عليه لا على إقراره» وتعلق 
إقراره بالمال لا يلزم محذوراً حي يكون فيه محذور. 

وعليه فإذا أقر بعين أو دين لاحق على الحجرء لا إشكال في عدم اشتراك المقر له مع الغرماء في 
الريك" كنا رذ افرر انه افدرس ويكار ا :وعد انعو 


حون 


أو قال: إن هذه العين أحذها من زيد بعد الحجر. فإن ثبت للحاكم ذلك ردها الحاكم إلى 
صاحب العين» وإن لم يثبت لم يقبل الحاكم قوله بأن أخذها بعد الحجرء فحيث إنه ذو يد عليه ولم يثبت 
أكما جاءت بعد الحجر كانت كسائر أمواله. 

أما إذا أقر يمما وأنهما سابقان على الحجرء فإن كان هناك زيادة كانت للمقرء وإلا فربما يقال: إن 
مقتضى القاعدة عدم اشتراكه مع سائر الديان» وإِنما ينفذ إقراره لما بعد فك حجرهء حيث يؤخذ منه. 
وإن كان الظاهر إعطاءه من سهم الغارمين ونحوه لأحل ذلك في حال حجره إذا وثق بكلامه» على 
تفصيل ذكرناه في كتاب الزكاة. 

وعلى أيء» فقد احتلفوا في أنه إذا أقر بعين أو دين سابق هل يشارك المقر به الغرماء أم لا. 

قال في المسالك: (منشأ الخلاف سبق تعلق حقهم .ماله فصار إقراره كإقرار الراهن بتعلق حق الغير 
بالعين المرهونة» ومن أن الإقرار كالبينة وهي توحب تقديم حق من أقيمت له بعين مشاركة في الدين). 

أقول: ما قيل من مقتضى القاعدة محل نظرء إذ لو ثبت السبق كان كأحدهمء وقد جرت السيرة 
على أنه إذا حجر الحاكم فحص عن ديّانه فلا يقسم المال بين المتيقن طلبه عند الحجر. 

وعليه» فإذا حصل من إقراره الوثوق كان كأحدهم وإلآً فلاء فحال الإقرار مع الوثوق حال البينة 
إذا قامت على سبق حق سابق» أو أظهر المقر له ثبتاً باحق يوجب الوثوق أو ما أشبه ذلك» هذا بالنسبة 
إلى اداكي: 

أما بالنسبة إلى الديان» فإذا علم أحدهم بالحق لزم عليه أن يشرك المقر له بقدر حصته في حصته: 
كما إذا كان دينه عشرة وماله ستة وديانه اثنين» حيث لكل ثلاثة دنانير» فإذا علم أحدهما بدائن ثالث 
يطلبه بقدر طلبه كان عليه أن 


وان 


يعطيه ديناراً» لأن ديناراً من الثالث انتقل إلى من علم فتأمل. 

وحيث إن تفصيل الكلام في هذه المسألة في باب الفلس نكتفي هنا منه يهذا القدر. 

وهل يقبل إقرار المريض من الأصلء أو من الثلث» أو يفصل بين أن أقر للأحنبي وللوارث» أو 
يفصل بين التهمة فمن الثلث وغيرها فمن الأصلء أو غير ذلك من الأقوال المذكورة في كتاب الحجرء 
أقوال واالعتمالات: 

وإن كان رعا يقال بالتفصيل بين التهمة وغيرهاء لصحيحة العلي بياع السابري» قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت وذ مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي 
ذفعته إليك لقلاثة»وماتت للرآأة فاق أولياؤها الرجل ققالوا لد إنه كان لسناحيينا قال لا تزاة إلذ تدك 
فاحلف لنا ما قبلك شيء»؛ فيحلف لهم, فقال: (عليه السلام): «إن كانت مأمونة عنده فيحلف» وإن 
كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإن لما من مالحا ثلغه)”©. 

وحيث إن تفصيل المسألة مذكورة في باب الحجرء نكتفي منه بهذا القدر هنا. 


.١ح من كتاب الأيمان‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص”177 الباب‎ )١( 


ان 





(مسألة 76): قال في القواعد: (ولو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه» صدق من غير يمين 
وإلا دار). 

ونقله مفتاح الكرامة عن التحرير وجامع المقاصد والروضة وقضاء الكتاب وكشف اللثام 
والإيضاح, وقد نبه عليه في السرائر والشرائع والإرشاد والتذكرة. 

أقول: بيان الدور أنه لو توقف بلوغه على بمينه» وتوقف بمينه على بلوغه ‏ إذ غير البالغ لا اعتبار 
بعقوده وإيقاعاته ‏ لزم الدور» وحيث إن المتوقف على الباطل باطل» فلزوم بمينه في إثبات بلوغه باطل» 
وحيث لا شيء ثالث بين الأمرين ‏ الثبوت بالإقرار المجرد» والثبوت بالإقرار المقترن باليمين ‏ لزم 
الثبوت بالإقرار امجرد. 

هذا ولكن لا يخفى عدم دوران الأمر بين الاثنين» بل هناك ثالث» وهو عدم قبول إقراره ‏ إذا لم 
يثبت بلوغه من الخارج ‏ لا بدون اليمين ولا مع اليمين» إذ لا دليل على أنه يقبل إقراره بأحدهما. 

وعليه فإذا ثبت بلوغه من الخارج بعلم أو شهرة أو بينة فهوء وإلالم ينبت حجية إقراره» كما أن 
الأمر كذلك في مسألة مشتبه العقل» فإنه إذا لم يعلم أنه عاقل أو محنون لا يقبل إقراره بحلفه أنه عاقل؛ 
مع أن مسألة الدور المذكور آتية هنا أيضاً. 

وتما تقدم يظهر وجه النظر في استدلال مجمع البرهان لقبول ادعاء البلوغ بقوله: (إن دليل المسألة 
كأنه الإمكان وظهور الصدق في المسلمين» وعدم إمكان الإشهاد عليه» مثل قبول انقضاء العدة من المرأة 
وغيره). 

ولذا رده الجواهر (لضرورة عدم كون الإمكان من الأدلة» وظهور الصدق في المسلمين إنما هو في 
البالغ؛ كقاعدة القبول. فيها لا يمكن إلا من قبل المدعيء.بناء على تسليمها الى منها تصديق المرأة في 
ليطن وانقضاء العلاة» مانا إل ماد ل طن ضاقنا فى و ذلك :انون 


امون 


والحاصل: إنه إذا لم يثبت القبول لا حجية لقوله وعمله» لعدم الدليل على ذلكء فلا يمكن أن 
يثبت بلوغه بقوله أو عمله» و«ضع أمر أخيك على أحسنه» منصرف إلى البالغ» كما أنه منصرف إلى 
العاقل» خصوصاً ويؤيده دليل رفع القلم عنه حي يحتلم» ولا يجوز أمرهء وعمده خخطأء حيث إن 
الموضوع ما لم يتحقق بدليل أو قطع لا يترتب عليه الحكم. 

ومنه يعلم أن الصبية أيضاً في دعواها الاحتلام أو البلوغ أو الحيض مثله في عدم القبول لا بدون 
اليمين ولا معهء ولذا قال في الجواهر: لا ريب في اقتضاء القواعد عدمهء وتوهم الإجماع هنا أيضاً 
كالصيي معلوم العدم. 

ولو ادعى أحدهما البلوغ بالسن طولب بالبينة» كما عن الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم, 
خلافاً محكي التذكرة» حيث ألحقهما بمدعي الاحتلام لعجزه عن البينة. 

وفيه: إن العجز ليس من الأدلة» والظاهر أن الشهرة كافية في الإثبات والنفي» كما ذكروها في 
النسب وغيره» وقد رححنا كفايتها وإن لم تورث العلم في كتابي التقليد والقضاء وغيرهماء فلا يقيد 
الشياع بها يفيد العلم. 

نعم إذا تمكن المدعي للبلوغ بالاحتلام من إراءة ملابسه الملطخة به مع العلم بأنه له كفى» وهل 
يجوز الاستمناء لإراءتهم» احتمالان» من أنه محرم» ومن أنه إذا دار الأمر بين الأهم والمهم قدم الأهمء 
وهذا لا بأس به إذا علمنا الأهمية» كما كشف عن جسم الختثى في قصة علي (عليه السلام)» وعن عورة 
العبيخ. 

ومن هنا قال في الجواهر: (ولو ادعاه بالإنبات اعتبر» لأن محله ليس عورة» كما صرح به غير 


واحدء بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة كرؤية الطبيب وشهود الزنا). 


ون 


أقول: وقد ورد أمر الرسول (صلى الله عليه وآلهم الكشف في بعض حروبه عن الأسرى؛ كما 
ووذ عسألة كميش" الذكر 27 والظاهر أن المزاةيه المحتون» لأ المسلمين. كانوا يخسون: بخلاف» الكفان: 
أما ما اشتهر من كبره ففيه نظر. 

أما مسألة جعل البلوغ بعلامة خمسة أشبار كما في بعض الروايات» فلم أر من قال به. 

ولو أقر المشتبه بلوغه ثم قال: إنه لم يبلغ» وقال المقر له: إنه بالغ» كان الأصل مع المقر» فليس 
تقدم قوله لأنه أخبر بنفسه» ولأنه ذو يد أو نحو ذلك حى يقال: كما لا يقبل قوله في البلوغ لا يقبل في 
عدلمه. 

ولو اتلفا بعد تحقق البلوغ في أنه هل كان حين الإقرار بالغاء كما ادعاه المقر لهء أو لا كما 
أنكره المقر» كان القول قول مدعي الصحة؛ لأصالة الصحة إلا ما علم خروجه. 

ولذا قال الجواهر: احتمل تقديم قول مدعي البلوغ لأصالة الصحة. 

وفي الدروس وجامع المقاصد: فيه وجهان. 

وقد رححنا في المكاسب الصحة في ما إذا باع ثم ادعى عدم البلوغ أو الجنون أوالإكراه أو ما أشبه 
من المبطلات» وإن كان الاستصحاب يقتضي صحة ادعائه؛ لأن أصل الصحة حاكم. 

وفي مفتاح الكرامة: إن احتلامها وحيضها قد يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسن مع الإحبال ثم 
يعلم السن» وقد ذكرنا في كتاب (ألف مسألة حديثة) ما لو علم تقدم البلوغ على العلامات الثلاث وأنه 
يحكم به. لأن العلامات طريق» كما أنه إذا قدمت العلامات حكم به. 

وف القواعد: ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة» 


.١ح الوسائل: ج١١ ص؟!١١ الباب 50 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 
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ولو كان له حالة حنون فالأقرب سماع قوله. 

ونقل مفتاح الكرامة الفرع الأول عن التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والروضة. 

نعم إذا ادعى المقر أن المقر له يعلم أنه كان بحنوناً حال الإقرار كان له إحلافه. 

ونال يفيل قولة ران قاقر عرو ا ال الاتزا ري 36 انعايه زانه كان دكن أ بدا اغنده أن 
الأصل الضعة كما عرفق :ققدم على اليتضيدات الحدون'إذا كان سابقا ونا 

أما فرعه الثاني ففيه نظرء وإن وافقه الإيضاح وجامع المقاصد في محكي كلامهماء إذ حالة الجنون 
لا توحب رفع اليد عن أصل الصحة» فهل يقولون بذلك إذا كان يشرب الخمر فله حالات سكر فادعى 
أن بيعه أو نكاحه أو طلاقه أو إقراره أو نحوها كان في حال السكرء ولذا قال في مفتاح الكرامة: والحق 
تقدهم قول مدعي الصحة. 

وقال في القواعد: ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعاً في صحة من عقله وهذا 
هو المنقول عن التذكرة وجامع المقاصدء وذلك لأن الأصل الصحة إلا أن يقولوا بنقص فيه أو في عقله. 
واستدلال بعضهم كذلك بظهور الحال كأنه أراد ما ذكرناه» وإلاً فلا دليل على أن مثل هذا الظاهر 


4. 


حجه. 


ايان 


(مسألة :)"١‏ قال في الشرائع: (شرط المقر له أن يكون له أهلية التملك» فلو أقر لبهيمة لم يقبل). 

وق القراطك عماهق الفجزير نو اوا سنا عار اشرما انا وجو عدم الدكلاي 

وغ اللبروش: والدذكزة إضيافه قرط قالنك مدو تيون الم لز 

وفي الجواهر الإشكال في الثاني بإنه ليس شرطً في صحة الإقرار على نحو الأول بل في نفوذه في 
حق المقر له وفي الثالث بأنه إذا أقر بجهول لم يبطل إقراره؛ لأن المال يصبح حينئذ مجهول المالك. 

ولا يخفى أن جعل ذلك شرط المقر له إنما يصح في الإقرار بالمال» عا ان لكين عا بذلك 
كا قرافو كمي السر وله والموشاتل اورام ل موي الف ود اللو ان لكل شرا كرا 
ككوفما حلية» وكونه غير معروف الأب» وكونه مجهول القاتل. 

وكيف كانء فأهلية الطرف للملك لا يكفي في مامية الإقرار بالملك» كما إذا أقر بأنه باعه وهو 
بحنون مثلاًء فإنه وإن كان قابلاً للملك إلا أنه لا يصح الإقرار» إذ المحنون لا يمكن أن يكون طرفاً 
للمعاملة. 

وعلى أي حالء فإذا أقر لحائط أو بهيمة أو حبل أو شجر أو ما أشبه بأن الشيء الفلاني ملكه لم 
يصحء وذلك لعدم صحة تملك المذكورات بلا إشكال ولا خحلافء, بل بالإجماع والضرورة» وقد ذكرنا 
في بعض المباحث أن ذلك شرعي» وإلا فبعض عقلاء العالم يصححون ملكهاء كما نصحح نحن الوصية 
لما بإصلاحها بالمال أو ما أشبهء مع أن الملك ليس إلا كالوصية قابل عقلاً لغير العاقل. 

وعليه فإذا حاء بلفظ ظاهر في الملك لم يصح. وإذا جاء بلفظ ظاهر في النذر أو الوصية أو الوقف 
له صح.ء مع اشتماله على سائر الشرائط» وإن جاء بلفظ محتمل حمل على الصحة» كما إذا قال: هذا 
المال مربوط بهذا المسجدء فإذا فسره بعد 
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ذلك بأنه للمسجد لم يقبل تفسيره؛ لأنه يعد من الإنكار بعد الإقرار. 

قال في الشرائع: (ولو قال بسببها صحء ويكون الإقرار للمالك» وفيه إشكال» إذ قد يجب بسببها 
ما لا يستحقه المالك كأروش الحنايات على سائقها أو راكبها). 

أقول؟ اول هن بذ كر ذللك الشيخ في المبسوطء كما حكي» قال: إن قال: على بسبب هذه البهيمة 
ألف درهمء كان ذلك إقرارا بالألف» ومع السبب أن يكؤن الألف تنبت بأرش حناية منه عليها أو 
أجرة منافعها أو ما أشبه ذلك. 

قال في مفتاح الكرامة: وظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع عليه. 

أقول: إذا لم يكن ظهور للفظ السبب في شيء معين كان مقتضى القاعدة أن الألف لازم على 
المقر لولي الدابة من جهة ماء سواء كان لنفس الولي كالمالك» أو للدابة كالموقوفة» حيث نذر صرفه 
عليها. 

فإذا غيل ااتدال" الشسين و يقي اشيوه نه الا يعر قف" لأ يه تكتنائز» الاععر فاتك الحنهو لق قاذ 
فسره .ما يبطله بطل التفسير» كما إذا قال: إن وهبت الألف للدابة» اللهم إلا إذا كان محتملاً في حقه 
كما إذا كان جديد الإسلام» وفي قانونه صحة ذلكء وإنما يقبل منه لأن دليل اعتراف العقلاء منصرف 
عن مثله» فهو كما إذا اعترف بأنه يطلبه ألفاء ثم فسره بأنه من جهة غلبته عليه في القمارء حيث كان 
حديد عهد بالإسلام؛ لا يعلم أن الإسلام لا يعترف .مشروعية ذلك. 

ولو كانا كافرين أو كان المعترف همال الدابة كافراً نفذ إقراره؛ لقاعدة ألزموهم وغيرها. 

ولو قال: لمالكها أو لزيد بسببها علي كذاء قال في الجواهر: (لزمه بلا حلاف ولا إشكال؛ خلافا 
لبعض الشافعية فأبطله؛ لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة الي لا تتصور معهاء وهو كما ترى) انتهى. 


ا" 


أقول: إنما يلزم إذا لم يكن مانع عن تصديقه, مثلاً إذا لم يكن لزيد ربط بما إطلاقاً لم يصح لزيد 
بسببها علي كذاء إذ لا شيء يرتبط لزيد بسببها. 

وهل مثل هذا الإقرار باطل؛ أو يلغو لفظة (بسببها)» احتمالان. 

الظاهر الأول» إذ هو مثل سائر الإقرارات الباطلة حيث قيدت بسبب مبطل» كما إذا قال: يطلبئي 
ثمن خمرة» فإنه لا يقال بأحذ (يطلبئ) ولغو (ثمن حمرة)» أو قال: إهها تطلبه أحرة زناه بما. 

أما الاحتمال الثاني: فهو لأحل أنه من قبيل الإنكار بعد الإقرار» فيبطل الإنكار ويثبت الإقرار. 

والظاهر أن من قال بثبوت لزيد علي بسببها كذا ملزم» كالقواعد والتذكرة وبمجمع البرهان 
وغيرهم» بل عن جامع المقاصد لا كلام فيه» وعن المسالك لا إشكال» أراد ما ذكرناه من الإقرار القابل 
للصحة,» وإن أطلقوا ذلك. 

قال في القواعد: ولو قال بسبب حملهاء لم يلزمه شيء, إذ لا بمكن إيجحاب شيء بسبب الحمل. 

وفيه: إنه إن أمكن الصحة بأن احتمل إسقاطه لحملها أو ما أشبه» لم يكن وجه لعدم القبول» ولذا 
أشكل عليه في مفتاح الكرامة والجواهر. 

ولو قال: بسبب يدها أو رجلها أو رأسها صح, لإمكان كون الحناية عليها في تلك المواضع. 

نعم في الحمل وهذه لو كان الإقرار غير محتمل» كما إذا قال: بسبب حملها علي ألف, لم يصح, إذ 
ابول لتيبو اقل سمي هزه مداف :وهل يفاك الك أو قر :القانا اه ضما لان من ان قرزاو اد 
فالبطلان للكل» ومن أنه مثل: له على حمر وخلء حيث لا وجه لبطلان إقرار الخل» ومثله لو قال: له 
علي ألف ثمن خبز واحدء إذ الخبز الواحد بدرهم لا بألف» والظاهر عند العرف 


هون 


الأول» فلا شيء عليه. 

أما لو قال: له على مائة عن زنا حلال» حيث يحتمل أنه كان عن إكراه له. فإنه حيث لا يسقط 
حقها وضعا بإكراه مكره له لا مانع من صحة الإقرار» ولو شك في مكان في انصراف إقرار العقلاء عن 
مورد كانت أصالة الإطلاق محكمة. 

وما تقدم ظهر وجه النظر في رد الجواهر للقواعد» بأنه لو قال لمالك الدابة: على كذا بسبب 
حملهاء توحه عليه إمكان صحة الإقرار وبطلان الضميمة» نحو ما لو قال: له كذا من ثمن حمر أو خترير 
أو :نحوهاء إذ لا وججه اللمغيض» ولو قيل يه لزم القول تعدل: له .غشرة إلا واتحدء لاشتراكهسا في. أن 
المتكلم يبطل شيئاً من إقراره بكلام متصل» ويلزم أيضاً أن يكون إذا اعترف بزنا بامرأة بعيدة عنه حال 
الزنا أن يقبل زناه ويترك أنه بتلك المرأة» كما أنه قد ظهر مما تقدم صحة الإقرار لمقبرة أو مسجد أو 
مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) أو أولادهم؛ أو مشعر من مشاعر الله أو حسينية أو نحوهاء 
وإن لم يسنده إلى وجهء إذ للإقرار وجه صحة بالوقف أو النذر أو الوصية أو الشرط» فيصدق عليه إقرار 
العقلاء. 

ولذا رد الجواهر من قال باحتياجه إلى الإإسناد إلى تسبسا متحي 2 ونقل عن الإيضاح الإجماع عليه» 
ووجها واحداً كما عن جامع المقاصد, قال: بل لعلها كذلك مع الإطلاق المنصرف عرفا إلى السبب 
الصحيح, وإن توقف فيه بعضهم. 

نعم إذا أسنده إلى سبب باطل كان اللازم البطلان» فهو مثل أن يقول: هذه زوج لأني استأحرقا 
إحارة الأملاك, أو اشتريتها في الحرة» حيث يبطل الإقرار» لا أن يبعض» ولو أقر لمقبرة النصارى أو ما 
أشبه فيما لا يقره الإسلام بطل. 

ولو قال: للكلاب امحترمة» ككلاب القوافل الزائرة ونحوها 


؟ 


ضح بل وكذا للهررة» لأن «لكل كبد حراء أجر»» ولا دليل على بطلان الوصية والنذر ونحوهما 


قال في الشرائع: (ولو أقر لحمل صحء سواء أطلق أو بين سبباً مختملاً كالارث أو الوصية). 

وف الجواهر: بلا حلاف أجده في صورة التصريح» وعن ظاهر التنقيح الإجماع عليه» بل عن شرح 
الإرشاد للفخر الإجماع عليه صريحاًء بل ولا إشكال لعموم (إقرار العقلام”". 

أقول: لا فرق بين الإطلاق أو بيان السبب» لإطلاق الدليل» بل الظاهر الصحة وإن لم يكن حمل 
الآنء كما إذا قال: علي لما يحمله آل فلان» أو لحمل فلانة الي ستحمل كذاء فإنه إقرار به» ومن الممكن 
أن تكون من وصية له عليه» أو نذر أو وقف أو ما أشبه» ولذا قال الجواهر بالصحة في حال الإطلاق» 
ضرورة الاكتفاء في صحة الإقرار بإمكان صحته؛ ومراده بالإمكان احتمال الكلام له احتمالاً لا يناف 
الظاهر, لا الإمكان العقلي؛ إذ باب الألفاظ باب الظهوراتء» لا الإمكانات» لاف للفخر في إيضاحه 
فقال: إن الأصح البطلان» قال: ولم أحد من وافقه عليه» بل ا محكي عنه في شرح الإرشاد كالتنقيح نسبته 
ال الأعفات» در بدعوى الإجماع عليه. 

وتبى كانه ذا أطلق متخ با مق ا صح وإلا بطل» كما إذا قال: إنه عليه بسبب بيع 
باعه لنفسه لا بواسطة وليه» إذ الظاهر أنه لو قال: باعه بسبب وليه صح, لعدم المانع بأن يكون للحمل 


مال بالوصية والوقف والنذر وما أشبه» وحيث يخاف الولي من بقاء ذلك المال يبدله» واحتمال أنه لا 


يصح 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١١١‏ الباب ” من أبواب الإقرار ح؟. 


0ن 





كا للف لخلصررافك الكولة تقذ غير لاقن يبوك أن لة اشر اكه يل لو فول ولد كان يذويا, 

وأما ماتقدم من الجواهر وغيره من عدم بطلان مثل هذا الإقرار» وإنما يبطل في جزئه غير الممكن 
شرعاء فقد عرفت أن الظاهر بطلان كل الإقرار» كما إذا قال: يطلب دينار من ثمن حمر اشتريتها منه. 

ومن ذلك يعلم وجه النظر في قول امحقق: لو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجحناية عليه 
فالوحه الصحة نظراً إلى مبدء الإقرار وإلغاء لما يبطلهء وهذا هو المحكي عن العلامة والمحقق الثاني 
والشهيدين» بل في المسالك إنه الأشهرء وكأنهم نزلوه متزلة الإقرار بالمناقي والاستثناء المستغرق. 

وف إن لسن من ا الثاق أعرها فلس #الامستاء المسعفر قف ولذا اسك عليه داقر اراق طهر 
العبارة في الفرض اتحاد قصد المتكلم يماء وإن وقع بيافها تدريجاً فلا فرق عرفاً بين سبق الإقرار مسنداً له 
إن المع ناي رب تت كي القع عن بقارا ل ل 

ومنه يعلم أن فرق الجواهر بين ذلك وبين ما تقدم منه (من تمن حمر) بأن في الحمل ليس اعترافا 
بخلاف (من ثمن خمر) من جهة اعترافه بكونه بالثمن الظاهر في المعاوضة المحمولة على الصحة؛ فيكون 
كالمعترف بّما مدعياً فسادها. أما لو قال: له علي رطل حمر مثلاء أو له علي ختزير» لم يلتزم بشيءء محل 
نظر إذ لا فارق عرفاً بين الأمثلة في أن العرف يراها مطلباً واحداً» فالكل باطل في (رطل خمر وختزير)» 
وق (من ثمن خمر). 

وكيف كانء فيؤيد ما ذكرناه من أن الاعتراف بالجناية على الحمل لا يصحء ما ذكرناه في كتاب 
القضاء من عدم أخذه (عليه السلام) بأول الكلام حي 


ا" 


يأ بآخره؛ فإنه شامل للمقام» وقد حرت قاعدة أدبية على ذلك؛ حيث قالوا: للمتكلم أن يلحق 
بكلامه ما شاء ما دام متشاغلاً بالكلام. 

ولا يخفى أن المراد من الحناية على الحمل جناية يعلم عدمهاء مثل ما لو قال: فقئت عينه ‏ ولح 
تكن له وسائل هذا اليوم ‏ أو ما أشبه. 

أما إذا قال: ضربت أمه ضرباً مبرحاً سبب عطيه؛ وظهر بعد الحمل كما قال أو ظهر بالأشعة 
ند وليه كافاين «الاقزاء امأسوة يقوف 

نعم لو كذبت الأ كان كما إذا قال لفلان: علي دينار» فقال: لا أطلب منه شيعاء إذ لما أنكرت 
الأم كان الأمر كذلك. 

ولو قال: لحمل المرأة الفلانية علي دينار الآن» فظهر أنها ليست حاملاء أو قال: حيث تحملء فلم 
عمل + .يظالت يلق ءه'إذ" 1 :يظهر أنه كان اله خيتك إذا ل :يوحد أشقل إل طيرةة مفلا إذا يز حمل 
بنتيه على نحو إذا لم تحمل إحداهما كان لحمل الأخرى» كان عدم الحمل غير ضار بخروج المقر به من 
كيس المقرء لأنه حارج على كلا الحالين» يخلاف ما إذا نذر مثلاً لكل حمل نصف دينار» حيث عدم 
حمل إحداهما يبقي نصف الدينار في كيس المقرء بل إذا كان على وجه التقييد بأنه إذا لم تحمل إحداهما لم 
يكن غلية العمل الاح قوع ايضاء :1 يكن غلياكن انميق للجمل الذي و جد 

وعليه فإذا شك في أن عليه هل كان النصف على وجه التقيبد أو الإطلاق» ولم يكن ظهور لم 
يكن عليه حي النصفء وكان ذلك كما إذا علمنا بنذره في الجملة ولم نعلم هل هو نذر مطلق أو نذر 
مشروط لم يحصل شرطه. فإن الأصل هنا العدم» وأصالة عدم التقيبد في النذر لإثبات النصف عليه 


مسب . 


ثم إن الشرائع قال: (وبملك الحمل ما أقر به بعل وجحوده حي 
أقول: إذا كان الإقرار بحيث يصح حي بالنسبة إلى الجماد كالإقرار 


كا؟ 


للمسجد صح للحمل ولو لم تلجه الروح؛ أو مات بعد أن ولحه» ويكون حال المال إذا لم يولد 
عا ف الأو لجال ها اذا انو لساك واقو و قفار موطيفه الفاة. 

أما إذا كان لا يصح الإقرار إلا بولادته حياً كالإرث» فإذا ولد حياً ثم مات كان إرثاً لورئة الوليد 
وإن كارت فالإمام بالنسبة إلى ايلع » ومن أعتقد بأنه له إذا كان غير مسلم لقاعدة الإلزام. 

وإذا ولند-ميناً فإذآ كان الأقران إريا م يرث الحمل؛ وكان لمن له المال لولا الحمل» وإذا لم يكن إرثا 
رجع إلى ذلك المصرف» مثلاً إذا كان نذرا بأنه إذا ولد حياً أعطى لهء ظهر بطلان النذرء ذا كانمونفا 
لحمل العائلة كان لسائر حملها وهكذاء فإذا كان الأقراى وسو عي و وَإذا كان مطلنا اميد راذا 
م يمكن الاستفسار لموت المقر ونحوه عمل بالقواعد الثانوية كالبراءة ونحوها. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إطلاق الشرائع المتقدم كظهوره في قوله بعد ذلك: (ولو أسقط ميتا 
فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة» وإن قال: هو وصية» رجع إلى ورثة الموصىء وإن أجمل طولب 
ببيانه) انتهى. 

ثم لو ولد قطعة لحم حية؛ أو بصورة غير انسان» فهل يكون كما إذا كان بصورة إنسان» الظاهر 
الرحوع في ذلك اكتذليا الاريك فنا كات إزنا وقصد الناذر والموصي ونحوهما فيها. 

وثما تقدم ظهر الإشكال فيما في القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد من بطلان 
الإقرار لو تعذر التفسير لموت المفسر ونحوه كمن أقر لرحل لا يعرف. 

قال في القواعد: (ولو سقط ميتاًء فإن عزاه إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل أو الموصي» 
وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله» فإن تعذر 


6ن 


التفسير مموته أو غيره بطل الإقرار» كمن أقر لرحل لا يعرفه). 

قال في مفتاح الكرامة: (ولا محال للقرعة هناء إذ ليس من يقرع بينهم لعدم انحصارهم)»؛ ثم علل 
البطلان بقوله: (لأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقرء وإِنما حرج عنه بإقراره للحمل وملك 
الحمل مراعى بولادته حياء فكان خحروجه عن ملكه مراعى كذلكء فإذا فقد شرط الملك لم يصح الإقرار 
لأنه كان مراعى فيرجع إلى أصله) انتهى. 

ولذا أشكل على القائلين بالخروج عن الملك المسالك وبمجمع البرهان في محكي كلامهما بأن 
حرو عه غق يلك بالاو زاغل كل دير فيكوة ولا عيول انالك: 

أقول: بل الإقرار لا يلازم الخروج عن الملكء لأن الخروج أخصء والأعم لا يكون دليلاً على 
الأخض قاذ كانم وها يذه أن 'إزنا :مون الف تمان اذ ااا ايه لبيك روس خن ملك بل 
إظهاراً لأنه ملك فلان. 

وكيف كانء فإن فسر أو علم وجه الإقرار فهو» وعومل بالمال حينئذ حسب ذلك المعلوم أو 
المفسّرء أو نحوهما كالشاهد, وإن لم يعلم فإن كان علم إجمالي عمل حسب قاعدة العدل» وإلا كان من 
بجهول المالك. 

قال الشرائع: (ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حياً لدون ستة أشهر من حين الإقرار» ويبطل 
استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل» وهذا هو المشهور). 

بل في المسالك: لا شبهة في هاتين الصورتين. 

وعن مجمع البرهان: لا نزاع في الصورة الأولى. 

وفي الجواهر: بلا حلاف ولا إشكال فيهما. 

وعلل في الجواهر الصورة الأولى تبعاً لغير واحد: بالعلم حينئذ بوحوده 


لكل 


حين الإقرار» إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو ل يكن موجوداء فإن الأقل الستة فيتيين صحة 
السبب المسّوغ له من وصية أو إرث. 

وفيه أولاً: إن الإقرار أعم من كونه للحمل الموجود؛ إذ قد عرفت أنه يصح مع عدم الحمل» ومع 
الحمل غير ذي الروح؛ ومع الحمل معه. 

وتان نشوك كر اذه وتات سديق لدو نه نون د رقنا" لاا روفو اشر لف لت قلا رو لذ يلك 
كذلك. 

ومنه يعلم وحه النظر في الفرع الثاني للشرائع وغيره بالبطلان لو ولد لأكثرء وإن عللوه بعدم 
وعروه سان ارانزار لقنم إنكاناتاشره يها 

ومنه يعلم وجه نظر آخرء إذ الإقرار للحمل لا يلازم كونه من حلال غير شبهة» لصحة الإقرار 
لولد الزنا وولد الشبهة» ومن يولد بعد أقصى الحمل لا يكون للزوج. لا أنه لا يصح الإقرار له» وكذا 
إذا ولد لدون ستة وبقي. 

ثم قال الشرائع: (ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به 
لتحققه حملاً وقت الإقرار» ولوكان هما زوج أو مولى قيل: لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده» ولو قبل 
يكون له بناءً على غالب العوائد كان حسناً). 

قال في المسالك: (إذا ولدته فيما بين المدتين» فإنه يتعارض هنا الأصل والظاهرء إذ الأصل عدم 
تعلق العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به» والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر أو 
فير أخيره همذ بالقادة المسعيرة افق كانف شام يعد الاقزار. لاسن انرا جك دده مله 
حكم بوجوده لقوة الظاهر الدال على وجوده حالة الإقرار» ويهذا يحكم بثبوت نسبه لمن كانت فراشاً 
له)» وقد تبعه الجواهر ف الاستدلال المذكور. 

أقول: قد عرفت أنه قد لا يحتاج الإقرار إلى حمل حال الإقرار» وقد لا 


مون 


يحتاج إلى أن يكون ولد حلال لا عن شبهة. 

أما إذا كان الاإقرار بحيث إنه لولا وجوده الحلال لا عن شبهة كان باطلاً فهنا محل كلام ف أنه 
لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر» واحتمل العلوق حال الإقرار» سواء كانت ذات زوج حاله أو لا 
ما لا يضر بالاحتمال ‏ فالظاهر أن الحكم عدم ثبوت الإقرار» إذ الأصل محكم. 

والظاهر الذي قالوا بتعارضه للأصل لا دليل على حجيته؛ وإقرار العقلاء لا يتحقق إلا بعد تحقق 
موضوعه؛ فهو مثل ما إذا قال الأعمي: هذا يطلبئ» ونحد بعد ساعة هناك إنساناً لا نعلم هل أنه كان 
وقت الإشارة أم لاء فإن (إقرار العقلاء) لا يشمل مثل ذلكء لعدم العلم بتحقق الموضوع. 

نعم يأتٍ هنا مسألة أصالة الصحة في الإقرار» كما إذا باع وشك بعد ذلك هل كان طرفه بالغا 
عاقلا أم لاء حيث حكموا بإحراء أصالة الصحة» وهي لا تدع بحالاً لاستصحاب العدم» وهذا هو 
امحكي عن الشهيد في حواشيه» حيث قال في مسألة ما لو كان لما زوج أومولى» على ما تقدم من 
التحقق» إذ الحكم بأنه للمقر له قويء لأن الأصل في الإقرار الصحة» للقاعدة القائلة بأن الإقرار يحمل 
على الصحة مهما أمكن» ووجوده حين الإقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الإقرار .مجرد الاحتمال. 

وفيه: إن أصالة الصحة لا تشمل مثل ذلكء فإذا شك نفس البائع أنه هل كان له طرف حين قراءة 
الصيغة» أولم يكن له طرفء فهل يحكم بصحة البيع» أو شك في أن ما أجراه مع المرأة هل كان صيغة 
نكاح أو عقد أخوه مثلء فهل يحكم بأنها زوجته» إلى غير ذلك. 

وهكذا لوشك الحاكم في أنه وقت الإقرار هل أقر لشجر بالملك أو لإنسان» فهل يحكم بأنه مديون 
لذلك الإنسان» ولعله إلى هذا أشار الجواهر 


5 


في رد الشهيد بقوله: (فيه ما لايخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقر له 
بناءاً على أنه شرط لصحة الإقرار» بل لولم نقل بشرطيته وقلنا إن الباطل من علم عدم أهليته للتملك 
فيبقى امحتمل تحت عموم إقرار العقلاء» كما لو أقر لشبح لا يعلم أنه إنسان أو غيره» أمكن تنقيح عدم 
وحوده حال الإقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدمه؛ لأنه حادث والأصل تأحره؛ والعادة بعد تسليم أا 
كما ذكر لا يعمل عليها مع عدم دليل على اعتبارها في مثله» والفرض عدم حصول العلم منهاء فالمتجه 
حينئذ ما ذكره الشيخ وجماعة) انتهى. 

أقول: أي ما تقدم عن المحقق بقوله: (قيل) فإنه قول الشيخ وييى بن سعيد والفاضل والشهيد 
والكركي كما حكي عنهم. 

ولا يخفى أن ما ذكره الجواهر من فروع مسألة بجحهولي التاريخ أو معلوم أحدهماء إذ لوكانا 
تغلوين كان احا رجا عرد عل البنفكه: 
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(مسألة 57"): لو كان الحمل توي 1 نرت جه ذن كان ددا استحق الجميع ذكرا كان أو 
الى ا عضوي يعاذا يعافا و سي 

وهل يستحق حمل الحربي» الظاهر نعم» لأنه مثل غيره في الاستحقاق» وإنما مال الحربي معرض 
النهبء, لا أنه يسلب عنه الملك» كما ذكرنا تفصيله في بعض مباحث الكتاب كالوصية وغيرهاء ولذا لا 
فرق في المقام أن يكون الإقرار لنذر أو وصية أو وقف أو ميراث أو غيرهاء بل في الجواهر بعد ذكره عدم 
الفرق بين الذكر والأثثى والوصية والميراث: (عندنا)» ظاهراً في دعواه الإجماع وهو كذلك؛ حيث لم 
العل كارا ول أرساوه رسال العامات 

وقال ف مفتاح الكرامة عند قول القواعد: (ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح) 
بعد نقله ذلك عن عدة من الكتب: في شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع عليه» والإجماع ظاهر 
التنقيح» وفي المسالك إنه لا إشكال فيه» بل قد يقال إنه يظهر من الغنية» بل والجامع الإجماع عليه 
واستدل في جامع المقاصد على ما في القواعد بالإطباق. 

وكيض: كانه فنئ' الشرائم» بوولى كان امل كزين اشساويا قينا اكز يه ولو وضع أعيعها ميعا 
كان ما أقر به للآخرء لا أن الميت كالمعدوم). 

أقول: الإقرار يقتضي تساوي الاثنين» أو الثلاثة مثلاً من غير فرق بين الاختلاف ذكراً وأنثى 
وخنثى» أو الاتفاق في الكلء أو في البعض» كما إذا كانوا ذكرين وأنثى مغلاً,..وذللك لما غللوة: بآن 
الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك التشريكي حي الإقرار إلا مع التصريح بالتفضيل» ولو كان 
العكس بأن أعطى للأنثى أكثر من الذكر. 

وكيف كان فإذا علم بالتساوي أو لم يعلم التساوي 


حكن 


وعدمه أعطيا متساويين. 

وإن علم بعدم التساوي» إما لأنه اعترف بأنه إرث غير متساو ‏ ف قبال الإرث المتساوي 
كالأخحوة من الأم ‏ أو وصية كذلك أو ما أشبه. عمل يما ظهر من زيادة الأنثى أو الذكر زيادة بقدر أو 
حسب اخحتيار أحد» كما إذا كانت الوصية لهما يقسم بينهما حسب رغبة القيم بتفاوت غير محدد. 

ولو علم أنه إرث لكن لم يعلم أنه متساو أم لا فالظاهر التساوي لأصالة عدم الزيادة. 

ولو علم عدم التساوي لكن لم يعلم هل الذكر يأخذ الأكثر أو الأنثى كان التساوي أيضاً للقاعدة 
المذكورة» كما لو علم أن هذه الدار لزيد وعمرو وعلم أن لأحدهما ثلثها وللآخر الثلثين فإنه حيث لا 
طريق إلى ذلك كان مقتضى القاعدة التساوي» ويؤيده دراهم الودعي» وقد ذكرنا مكرراً أن قاعدة 
العدل مقدمة على القرعة. 

أما ما ذكره المحقق في الفرع الثاني» فالظاهر أن ما ذكره الجواهر عليه هو مقتضى القاعدة» قال: 
(إن ما أقر به للآحر إنما يصح إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كانء أو الإرث بالولادة 
مع انحصار الإرث بالحمل. أما إذا كانت الوصية مفصلة على وجه تكون الوصية لأحدهما لا يرحع إلى 
لكي ام كان ا فيه وه الانتقال إلى الآخر بأن كانا أحوين لأم لا ثالث لهما من جهتهماء 
فهر عت قارف اأسوقي عافية بيني ذل يكرن سا اقد يه لا تور مطزل20. 

وقلا اأخذ 3للك«من المنتاللف» ود كزه أيضا غرهنا: 

ومنه يعلم أنه ليس ذلك خاصاً بالإرث والوصية» بل الوقف وغيره أيضاً كذلك. 

قال في مفتاح الكرامة عند قول القواعد: (ويكون بين الذكر والأنثى نصفين): (لعل المراد من 
عبارة الكتاب أن ذلك عند تعذر الاستعلام فيكون شاملة 


() انظر جواهر الكلام: ج70 ص1718١.‏ 


اننا 





للإرث والوصية» وإلا فمن المعلوم بالضرورة أن الذكر والأنثى يتفاوتان في الإرث» لكن التساوي 
هنا أيضاً مشكل لإمكان كون السبب الإرث فلابد من الصلح). 

أقول: إذا كان ذكر وأنتى إرثاء ولم يعلم هل هما متساويان أو متفاضلان؛ كان معناه الشك في أنه 
هل للولد اثنان وللبنت واحد أو لكل منهما واحد ونصفء ومرجع ذلك إلى اليقين بأن الولد كان له 
واحد ونصف والشك في أن له نصف آخحر أو أنه للأنثى» فالنصف المردد بينهما يقسم حسب قاعدة 
العدل» فللذكر واحد وثلاثة أرباع» وللأنثى واحد وربع؛ فهو كما يعطى للخنثى كذلكء؛ ولكن ذلك 


قال الشرائع: (وإذا أقر بولد لم يكن إقراراً بزوجية أمه)» وعلله الجواهر وغيره باحتمال وطئ 
الشبهة والإكراه. 


أقول: بل باحتمال عدم الوطئ أصلاً يحذب الرحم, أو الانتقال إلى الوالدة بالمساحقة» كما اتفق 
في زمن علي (عليه السلام). 

وفي المسالك: هل يلزمه بإقراره مهر المثل» قولان» أقربهمما ذلك لاستلزام تولده منه الوطي عادة؛ 
ولحوقه به يقتضي كون الوطي شبهة وهو يوجب مهر المثل. 

وفيه: بالإضافة إلى ماتقدم من إمكان الولادة بدون وطي» وكون امحتمل إكراهها له على ذلكء؛ أن 
الو لآتياذوم المكاك :اكات مدا مير متورة قاد , 

ومما تقدم يظهر العكسء وهو أنه لو أقرت بولدية ولد لم يكن إقراراً بزوجية أبيه لهاء وكذلك لو 
أقر بأنها زوجته لم يكن إقراراً بولد أتت به بعد الزواج جما لا يمكن أن يكون من عقد آخرء لإمكان وطي 
الشبهة ونحوه» وكذلك لو أقرت أنه زوجها لم يكن إقراراً بأن ولدها ولده» وإذا أقر الولد 
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بأنهما أبواه لم يلزم إقراره كوهما زوجين, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

نعم إذا كان الإقرار لازماً مساوياً لشيء ثبت» أو ملزوماً أو ملازماً ثبت» حيث إن الإقرار كالبينة 
يثبت أطرافه» وليس مثل الأصل. 

ولو قال: هذا ولدي من فلانة زوجحيء أو من فلان زوجيء ل يثبت الزوجية الآن» كما لم يثبت 
أنه في حين الانعقاد كانا زوجين» لاحتمال الطلاق في الأول» ووطي الشبهة ونحوه في الثاني. 

وهل يثبت الأبوة الشرعية إذا قال: هذان أبواي أم لاء لاحتمال كونه زنا منهماء لا يبعد الثانى» إذ 
الأبوة والبنوة ليست تابعة للمشروعية» ولذا قالوا لا يصح للزاني نكاح المخلوقة من مائه زناء ولا لولد 
الزنا نكاح أمه الزانية» مستدلين بإطلاق الآيات والروايات المحرمة لنكاح البنات والأمهات ونحوهماء وقد 
ذكرنا في كتاب النكاح تفصيل ذلك. 


ع 


(مسألة *"): قال في الشرائع: (إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال: هذه لفلان بل 
لفلان» قضى بما للأول وغرم قيمتها للثاي» لأنه حال بينه وبينها). 

قال في الجواهر: بلا حلاف معتد به أحده فيه» لعموم إقرار العقلاء» وللحيلولة الى سمعتها. 

وفيه نظر: إذ إقرار العقلاء لا يصادم العلم» وهذه لفلان بل لفلان معلوم البطلان في الجملة» لأنها 
كاملة ليست لهذا ولحذاء فهو مثل هذه زوحت بل أخي» وأنا زوج هند بل أختهاء وأنا ابن زيد بل 
عمرو» واشتريت الدار من أبي بل ورثتها منه» إلى غير ذلك من الأمثلة الممنوعة شرعاً أو عقلاًء مثل قول 
المشرف على الموت: قتلئي زيد بل عمروء وقول زيد: أنا قتلته بل قتله عمرو. 

أما مسألة الحيلولة ففيه: إفها فرع الإمكان العقلي والشرعيء وقد عرفت عدم الإمكان» مضافاً إلى 
أنه لو قال هي للأولء» لم يكن إقراره الثاني (على نفسه) بل على غيره» فهو كما إذا قال: إن دار فلان 
لغيره» وأي فرق بين أن تكون الدار في يد زيد أو قالت البينة بأها له» ثم يقول القائل: إنها لعمروء دون 
أن يعترف بأنها لزيد. 

وبذلك يظهر وحه النظر فيما قاله أبو علي ف محكي كلامه: بأنه إن كان المقر حياً سكل عن مراده 
وعمل عليه؛ وإن كان المقر ميتاً كان المقر لهما عتزلة متداعيين لشيء هو في يد غيرهماء فيأذه ذو البينة 
ومع عدمها فالحالف؛ فإن حلفا اقتسماه. 

وعن الدروس ليس بذلك البعيد» ونحوه عن ظاهر الحواشي له (رحمه اللهم» وكأنه لذا قال في 
المسالك: (وربما احتمل عدم الغرم له» لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير لما فلا ينفذ عاجلاًء ثم على 
تقدير ملكيته ها يلزمه تسليمه إلى المقر له ثانياً). 

أقول: في فرعه الثاني نظر» ولا يقاس ذلك .ما إذا قال: إن المرأة الفلانية 


لان 


الب هي تحت زيد هي زوجة عمروء حيث إنه إذا طلقها لم يحق له أحذها إذا لم يحصل الطلاق من 
الثاني إذ قوله: ها زوجة عمرو اعتراف بعدم حقه في زواجها ما دام لم يطلقها عمروء بخلاف المقام؛ 
فإن اعترافه بأن الدار للأول يناقض اعترافه بأنها للثاني» وجمع النقيضين ‏ الأعم من الضدين ‏ محال 
عقلاً وشرعاء وحيث ثبت الأول لشمول إقرار العقلاء له بلا مانع» لا حال للثاي» فإقراره الثاني باطل» 
والإقرار الباطل كما لا يؤثر أثره حالاًء لا يؤثر أثره في المستقبل. 

ومنه يعلم الفرق بين الإقرارين» وبين ما إذا قال في دار بيد زيد: إفها لعمرو» حيث لا يصح له 
شراؤها من زيد» ولو ورثها منه لزم تسليمها لعمروء حيث إن الإقرار وإن لم يكن بالنسبة إلى وقت 
كوا في يد زيدء إلا أنه بالنسبة إلى وقت كونه بيد نفسهء فهو من قبيل الإقرار بالخمر والخل» حيث 
ينفذ فيما يمكن» ويبطل فيما لا يمكن. 

ومنه يعلم كل أمثال المقام» حيث لا يدع الإقرار الأول محالاً للإقرار الثااي» مثل زوحت زيداً بن 
فاطمة, ثم قال: بل زوجتها عمرواًء وبعت داري لزيد بل لعمروء وهذا الطلاق الذي تلفظت به كان 
لاذه كن بار لسن وكا 

وكيف كانء فالأقرب حسب الصناعة بطلان الإقرار الثاني» ومنتهى الأمر أن المال يكون بينهما 
كما في سائر الماليات المرددة بين نفرين» لأنه إما لهذا أو لذاك. وكذا إذا أقر أحد وكيليه أنه لحذاء 
والآخر أنه لذاك؛ لكن إنما يعطي المقر له للأول دون الثاني إذا لم يصدق الأول بأنه كلاً أو بعضاً للثاني» 
وال كان مق إقزا العقلاء على أنفسهم, كما أن الذين قالوا بأنه يخسر للثان إنما هو إذا لم ينكر الثاني 
ذلكء وإلا فهو مثل ما إذا أنكر المقر له» مع 


ان 


فارق أن في المقام ليس هناك شيء بجحهول المالك؛ بخلاف الإقرار الذي ينكره المقر له» وقد جرى 
الجواهر على المشهور فقال تبعاً لبعض آخر: (وكذا لو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد» في الدفع للأول 
والغرامة لكل من الأخيرين كمال القيمة)'". 

وهل المشهور القائلون بذلك في الماليات يلتزمون باللوازم إذا لم يمكن الجمع في مورد الإقرار» 
مقتضى قاعدة التزامهم باللوازم مطلقا ذلكء» فإذا قال: هذه زوجي بل أحتهاء وجب عليه الإنفاق 
عليهماء وكذا إذا قالت: هذا زوجي بل هذاء لزوم إطاعتها في عدم الخروج عن المتولء إذ المقر به غير 
ممكن شرعاًء أما لازمه فلا مانع عنه» إلى غير ذلك من الأمفلة. 

وكذا مقتضى التزامهم بأن يدفعه إلى الثاني إذا انتقل إليه بارث أو شراء أو نحوهماء أنها إذا قالت: 
أنا زوجة زيد بل زوجة عمروء أنه إذا طلقها الأول لم يجز لحا أن تتزوج بإنسان جديد» بل هي حسب 
إقرارها للثاني» وقد ارتفع المانع» فلا وجه لأن لا تكون زوجة له بعد العدة» أو بدوما إذا كانت يائسة, 
د غير ملكمو ل كنا 

وكيف كان فمقتضى قولهم: إنه إذا قال: لزيد وعمرو بل لخالد» أو لزيد بل لعمرو وحالد» أن 
يعطي الكل عيناً أو قيمة لمن أفرده: ويقسم العين أو القيمة لمن جمعهما. 

قال في القواعد في مثل المسألة: وهل له إحلاف الأول إشكالء وللثانى إحلافه؛ فإنه إذا قال: لزيد 
ب الحمروة عيضا الالف اباد وق انارو الاو انق اد عياافف؟ الأ كانه لبن لاه وؤ للف لمر 
(اليمين على المنكر) ولا مانع منهء ولذا قواه امحكي عن جامع المقاصد إذا ذكر تأويلاً لدفع إكذاب نفسه 
#القلط والسياة: 

أقول: وهو كذلكء بل يجري الإحلاف حى فيما إذا لم يقر للثاني بأن 
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أن أله لويد ف كنات النسه وأنه عذني كيدا اراعاف أو “سيان أو لها أسيةه ان كل ذلك 
ممكن» فيشمله قاعدة البينة واليمين» ولذا حق له أن يأَيٍ بالبينة بأنه ليس للمقر له. 

وبمذا ظهر وجه النظر في إشكال القواعد» وإن علله مفتاح الكرامة بأن المقر مكذب لنفسه في 
دعواه أنها للثاني بإقراره للأول» وأنه لو نكل امتنع أو رد» إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. 

أما قول القواعد: إن للثاي إحلافه أي إحلاف الأول» فهو مقتضى القاعدة أيضاًء كما عرفت. 

قال الشرائع: (وكذا لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان)» وعلله الجواهر بأن الإقرار بالغصب 
من الشخص يستلزم الإقرار له باليد الدالة على الملكية. 

وبذلك يظهر أن إشكال القواعد هناء ولعله ‏ كما في الجواهر ‏ لعدم التنافي بين الإقرارين» فإن 
الغصب من ذي اليد صادق»؛ وإن لم يكن مالكا لأنها قد تكون في يده بإحارة أو إعارة أو نحوهما فيحكم 
يما للأول لسبق الإقرار باليد له الدالة على الملكية» ولا يغرم للثاي لانتفاء ما يدل على ملكيته. 

وفيه: إن الإقرار بالغصب إذا كان دالاً على الملك ففيهماء فيكون كما قاله المحقق» وإن لم يكن 
دالاً على الملك ففيهما فلا وجه للتفكيك. 

نعم لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان» لزمه تسليمها إلى المغصوب منه. كما صرح به في 
الشرائع» إذ كلامه الثاني من قبيل الاستثنا لبس نضا لكاانه الأول حي يقال إنه من قبيل الإنكار 
بعد الإقرار. 

وعلى هذاء فإن سلمها إلى أحدهما مع توجيه ذلك با يبرره لم يكن ضامناً وإلا ضمنء مفلاً إذا 
فسره بأنه كان زيد المغصوب منه أستأحرها من عمروء حيث قال: وهي لفلان» فإذا سلمها إلى زيد م 
يكن ضامناً لعمروء لآن المستأحر 
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له حق وإن لم يرض المالك. 

ةا قدي إل الاللف واكاك 3 للق لي للاللف لق الجفا جر كان مانا دن الستاشر: 

ل 0 

وإذا فسره بأنها وديعة أو عارية بيد زيد» وسلمها إليه بدون رضى المالك ضمنء وإن سلمها إلى 
المالك لم يضمنء إذ هما جائزان» فللمالك تسلم المال. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في إطلاق الشرائع: (لزمه تسليمها إلى المغصوب منه). 

ولو أقر بأن الملك الفلاني قد وقفه صاحبه» لم يصح له شراؤه؛ لأنه إقرار على نفسه» فيشمله 
الدليل» فلا يقال: إنه ليس تحت يده فلا يصح إقراره فله شراؤه. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره الشيخ من صحة شراء العبد الذي اعترف بأنه أعتق. 

قال في الشرائع: (ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه» قال الشيخ صح الشراءء ولو قيل يكون 
ذلك استنقاذاً لا شراءً كان حسناً). 

أقول: أي إنه صورة شراء فقط» نعم بحق لثالث اشتراؤه؛ لأنه لم يقر والمالك يده ظاهرة في الملك. 

وبذلك يظهر عدم الفرق بينه وبين الإقرار بالوقف الذي ذكرناه» ولا بينهما وبين ما لو قال: فلانة 
أي من الرضاعة؛ ثم أراد نكاحهاء وإن فرق بينهما المسالك قائلاً: (لا يمكن من نكاحهاء ويجوز شراء 
العبد» لأن في الشراء غرض استنقاذه من أسر الرق» وهذا الغرض لا يصل هناك إذ يمنع من الاستمتاع 
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وفيه: ما عرفت» وكأنه لذا نقض عليه الجواهر بأنه يمكن إجراء صورة العقد عليها لغرض من 
الأغراض وهو غير الاستمتاع بفرجهاء وحاصله: إن الصورة ليست مهمة, والحقيقة مهمة في كليهما فلا 
فارق. 

وكيف كانء فإذا كان أحد الطرفين غير قابل للبايعية أو البيعية أو النكاح أو ما أشبه لم يقع واقعاء 
وإن كان كلاهما قابلاً وقع» وإن زعم كلاهما الوقوع في الأول» أو أحدهما أو كلاهما عدم الوقوع في 
الثاني» إذ الأمر دائر مدار الواقع لا مدار الزعم. 

نعم إذا زعم أحدهما كان له ترتيب الآثار» لأنه يعمل حسب نظره. فإذا علم المشتري أن الشيء 
وقف وعلم البائع أنه ليس بوقف لم يقع البيع» فإذا اشتراه المشتري لإنقاذه لم يكن بيع اكرام وافعا" إذا 
كان وقفاء وكان إذا لم يكن بالنسبة إلى الواقع. 

أما بالنسبة إلى الظاهر فالبائع يرتب الأثر من الخيارات وغيرهاء والمشتري لا يرتب» وكان 
للمشتري المقاصة ونحوهاء لأن المال بعد له» واسترجاعه المال جائزء سواء كان بعنوانها أو بعضه بعنوان 
الأرش أو غير ذلك» لأن المال له بعد كما عرفت. 

وبذلك يظهر وحه النظر في كثير من الكلمات» واليٍ منها قول الجواهر: (يفرق بين الفسخ الواقع 
من البائع والفسخ الواقع منه فإن الأول حقيقي وله الإلزام بمقتضاهء بخلاف الثاني فإنه بزعمه ليس 
كذلك) ”2"2: إذ لا حقيقة لأيهما أو حقيقة لكليهما. 

ومنه يعلم اندفاع ما جعله الجواهر اندفاعاء قال: (فمما ذكرنا يظهر لك اندفاع ما يورد على هذا 
الوجه من أن البيع مركب من الإيجاب والقبول» ولا يتصور الصحة ف جانب والفساد ف آخر» وكيف 
يكون القابل مستنقذاً 
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والموحب بايعاء إذ قد عرفت أنه مشتر حقيقة بالنسبة إلى صحة بيع البائع» فجميع أحكام الشراء 
حارية عليه من حهة البائع» وإن كان مستنقذاً بالنسبة إلى نفسه) انتهى. 

وكذا الكلام في النكاح والطلاق وغيرهماء فإذا كانت المرأة أحت الرضاعة للرحل بطل النكاح؛ 
وإن زعم كلاهما العدم فكيف بأحدهماء وني العكس يصح النكاح وإن زعم كلاهما البطلان» فإذا علمت 
الخامسة أن نكاح الرابعة عن رضاع جاز لما أن تقبل نكاح الرحل إياهاء وإن زعم الرحل أن نكاحها 
باطل» أو لم يعلم بالحكم أصلاً. 

وكذا إذا شاهد الطلاق غير عادلء» لم يخرج عن حبالته» وإن كان عادلاً خرحت؛ وإن زعما 
العدالة في الأول» وعدم العدالة في الثاني» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

نعم قد يترتب بعض الأحكام؛ لا .ما أنما أحكام العقد أو الإيقاع» بل لحهة أخرى» كما إذا كانت 
البنت تعلم أنما أحت الرضاعة للرحل وتزوجها عند جهلها بالحرمة» فإن العقد لا يقع» فإذا علمت ولم 
يكن لها علاج في فك نفسها لم يجر لها أن تتروج بزوج آخر يطأهاء حيث إن وطي الأول لها وطي 
شبهة وهو وطي محترم» نعم يجوز لما النكاح بغيره إذا كان مجحرد عقد بدون وطيء فعدم جواز وطيها 
للثاني ليس لصحة نكاح الأول» بل لمكان وطي الشبهة من الأولء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إنه إذا أعطى من علم أن الشيء وقف المال بعنوان الاشتراء للمستولي الزاعم أنه ماله» وذلك 
قربة إلى الله في فك الوقفء, فهل له ارتجحاعه إذا تمكن؛ الظاهر ذلك كما عرفت. 


امون 


وللاي رو عرو ساد كوو الولف واسباا” راع ادر الى اععيده شعص #بوبانه نا 
اقلق مقرب إلى الله تعالى باستنقاذ حرء فيكون سبيله سبيل الصدقات» والصدقات لا يرجع فيها)2"7, إذ 
فيه ما عن الدروس بأن مثل هذا الدفع مرغب فيه للاستنقاذء ويكون ذلك مضموناً على الغاصب لظلمه. 

أقول: فهو كما أرشى ظالماً لدفع ظلمه عن المؤمنين» قربة إلى الله تعالى» فإن له استنقاذه» فإن دليل 
(ما كان لله فلا رحعة فيه) لا يشمل مثل ذلك ولو للانصراف. 

وكذلك إذا أعطاه من الزكاة من سهم سبيل الله على ما ذكروا أنه يصح من هذا السهمء فإن 
الإنسان إذا تمكن من استنقاذه استنقذه وجعله زكاةء ولذا قال المسالك في رد الكلام السابق: (بأن 
لمبذول على وجه الفدية لا بمنع من الرحوع فيه؛ لعي وها عيضا ٠,‏ القرية زا فزن" لتويك العو 
ان ع د في بلد المشركين» ثم استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين ماله» فله 
أحذه). 

قال في القواعد: (ولو أقر لزيد» فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو» فكذهما زيد فلا غرم). 

ونقله مفتاح الكرامة عن حواشي الشهيد وجامع المقاصد. 

أقول :هنا أمزان: 

الأول: إن المال لمن» والظاهر أنه لعمرو» حيث إن البينة تثبت الإقرار السابق» فهو كالإقرار السابق 
وعدذانا. 

الثاني: إنه على مبناهم من أنه يخسر للثاني القيمة إذا لم يكذب زيد البينة» كان مقتضى كلامهم أن 
المقر يخسر للمقر له الأول العين» وللمقر له الثاني القيمة. 

أما إذا كذههما المقر له الأول فلا شيء على المقر زائداً على العين» لأن 
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نفس صاحب الحق وهو المقر له الأول» يعترف بأنه لم يكن إقرار من المقر غير إقراره للمقر له 
الأول» فالمال يغبت لعمرو بالبينة» ولا شيء لزيد على المقر. 

ومن ذلك يظهر وجه قول القواعد بعد ذلكء (ولو قال: لا أعلم» دفعها إليهما وكانا خصمين, 
ولكل منهما إحلافه لو ادعيا علمه). 


ان 


(مسألة 5"): قال في الشرائع: (لو قال: له عندي وديعة وقد هلكتء لم يقبل» أما لو قال: كان 
له عندي» فإنه يقبل). 

أقول: أما الأول فلأن ظاهر (له عندي) بقاؤها الآن» فدعوى الحلاك من الإنكار بعد الإقرار» ومثله 
قوله: له عندي وديعة رددتها أو وهبها لي أو التغرينها اء أعدلقا تقاضاء إل غير ناف 

اللهم إلا إذا أمكن عدم التصادمء بأن كانت الوديعة موجودة عنده حال قوله: له عندي وديعة» 
وعجرد قوله ذلك هلكتء فقال: وقد هلكتء كما إذا كان زحاجاً أو خزفاً فوقع من يده بين الكلامين 
فانكسرء فإنه أمين يقبل قوله» منتهى الأمر الاحتياج إلى الحلف. 

وقد ادعى الجواهر عدم حلاف يجده بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي 
وغيرهم بالنسبة إلى الفرع الأول» كما ادعى عدم حلاف يجده في الفرع الثاني بشرط اليمين» ثم قال: 
(نعم لو فرض استعمال أهل العرف ولو اللمبتذل للأولى ف معي الثانية» ولو على أن يكون (وقد هلكت) 
قرينة على إرادة (كان) اتحه القبول أيضاً لما عرفت) انتهى. 

أقول: ف عرفنا الحاضر يستعمل اللفظان في معيئ واحدء فاللفظ الأول أيضاً كالثاني في كفاية 
الحلف. وكذلك قوله: كانت هذه زوجي ثم طلقتهاء أو هذه زوج طلقتهاء فلا يقال بالتهافت في 
الكلام الثاني» لأن اللجملة الثانية نقض للأولى» وهكذا: هذه أجنبية نكحتها. 

أما إذا أتى في الحملة الثانية بالمستقبل» مثل أطلقها أو أنكحهاء فلا إشكال في أنه إقرار بفعلية 
الزوجية وعدمها. 

ولو قال: أنا قاتل زيدء لم يكن اعترافاء لأن الفاعل يستعمل للماضي والحال والاستقبال» ولذا 
ورد: إن الأطفال كانوا يقولون حين رؤية ابن سعد قبل قتله للإمام (عليه السلام): هذا قاتل الحسين 
(عليه السلام). 


ان 


ولو قال: أنا أمرت بقتل وفك وق ركاه قوت ولم نعلم هل أنه أمر العاقل المختار» ح لا 
يكون عليه قصاص أو دية» أو غير العاقل المختار كالطفل والبحنون والحيوان» لم يمكن الأحذ بكلامه في 
القود والدية: 

نعم يستفسر» فإن امتتع عن التفسير سجن ما يراه الداكم صلاحاً. 

وكذلك إذا قال: إنه زن بفلانة» فلم نعلم هل كان عن إكراه أو احتيار» لكن ريا يقال: إن 
الأصل عدم الإكراه» فإنه وإن لم يجر عليه الحد لأن الحدود تدرء بالشبهاتء إلا أن سائر آثار الدعول 
يرتب عليه. 

قال في الشرائع: (ولوقال: له علي مال من ثمن حمر أو حترير لزمه المال). 

أقول: قد تقدم أنه يقبل في الكافرين بلا إشكال؛ أما في المسلمين فالظاهر عدم قبوله, إذ الكلام 
واحد فلا يؤخذ ببعضه ويترك بعضه الآخرء من غير فرق بين أن يقدم (له مال) أو يؤخرهء كأن يقول: 
من ثمن الخمر والختزير له علي مال» ولذا حكي عن الدروس نسبته إلى (قيل)» وعن مجمع البرهان التأمل 
فيه» وكذلك عن تلميذه فاية المرام والرياض. 

وعن التذكرة إنه فصل بين ما إذا فصل بين (له علي مال) وبين (من ثمن حمر)» حيث قال بلزوم 
الملل عليه إجماعاء وبين ما إذا وصل بينهماء ووجهه أن مع الفصل يكون من قبيل الإنكار بعد الإقرار, 
مثل أن يقول: يطلبئ ألفاء وبعد يوم يقول: إلا حمسينء بخلاف الوصلء حيث يوصل المستثئ بالمستى 
7 

وها كزقاف هع فبوله ذا" كان الكاكد راخدا عو نتفي ' العامدة إن ليتع اطرحة والقلية ميان 
الإقرار» فإذا قيل: هي زوجي بمهر ألف وقد افترعتها وكانت أي من الرضاعة» يؤخذ عليه بالمثل» وإن 
كان ترويج أعحت الرضاعة محرماء فإن المال تبع للافتراع لا بالمسمى. 


امن 


وكذا إذا قال مثله من سائر الاعترافات الى بعضه حرام وبعضه ليس كذلكء فإن العرف يأخذ 
بكل الاعتراف» فإن كان شيء منه يغبت على المقر أمراً شرعاً ثبت وإلاً فلاء أما أن يبعض الاعتراف في 
لذ اتستروداته افليقى: مرق «قبة لحف ةو لذ إذا كال الاتزيف عن اده شراء كلا برقال إة لقال عليه 
وكذا إذا قال: تطلبئ من زناه يما عشرة؛ لا يقال: إنه اعترف بعشرة ويبطل سائر الإقرار. 

أما كلام التذكرة فليس في الحقيقة تفصيلاً في المسألة» إذ ميزان الإقرار الكلام الواحدء ومع الفصل 
امن كاد واكطد. 

كما أن تفصيل بعضهم .بين أن يكون المقر-حاهلاً بآن تمن الخمر لا يلزءء وبين أن يكون عام 
فيعذر الجاهل دون العالم» غير مرتبط بالمطلب» إذ الإقرار بشمن الخمر لا يراه العرف منفكاً بعضه عن 
بعض ح يفرق بين اللجاهل والعالم. 

وبذلك تعرف وحه النظر في ما ذكره بجمع البرهان من المستند لما ذكرناه» حيث قال في وجه 
امال عدم ثبوت الال غلية» 'زمن”قاعدة الأقرار المذكورة في التذكرة أمرارا ونهيئ آله رسب على اليقين؛ 
فكلما لم يتقن لم يلزم بشيء» ولا يخرج عنه بالظن وغيره» ويسمع فيه الاحتمال ولوكان نادرأء ولا شك 
في أنه يحتمل كون اعتقاده لزوم الشمن بشرائهما) إلى آخره. 

إذ ليس المستند كفاية الاحتمال» فإن المعيار في الإقرار الظهور لا الاحتمال» ولو صحت القاعدة 
المذكورة لانسد باب الإقرار» كمافي الجواهر» فإن ما ذكرناه مستند إلى أن الكلام يؤحذ كله لا بعضهء 
لا القاعدة المذكورة الي ليست بقاعدة في باب الظواهر» وإن كانت قاعدة في باب العقليات حى قالوا 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

وما تقدم يعرف وجه الحكم عند حكام بلاد الإسلام الى تشيع فيها 


يون 


المتكرات كالزنا والخمر وبيع امحرمات والقمار» حيث يكثر التنازع بين أطراف تناول امحرم 
فيراحعون القضاة الشرعيين في فصل منازعاقم اللمبنية على كون المال للمدعي أم لاء فيما كان مدار 
الدغوى بحراماً. 

وكذلك التراع بينهم وبين الكفار في حرام كانا طرفيه. 

أما إذا كان طرفاه كافرين» أو مسلمين من مذهب يعتقدون حليته» فلا ينبغي الإشكال فيه بأي 


وو 

أما ما استثناه الجواهر أخيراً بقوله: (نعم لو قال المقر: كان ذلك من تمن حمر أو خحترير فظننته لازم 
لي» وأمكن الجهل بذلك في حقه؛ توجحهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم 
بالاستحقاق). 

ففيه: إنه أي حاحة إلى (فظننته) بعد أن الحاكم يعلم أنهما يعتقدان صحتهء بالإضافة إلى رحوع 
الجواهر إلى ما أشكل عليه قبل أسطر من كلام الجويئ المفصل بين العلم والجهل. 

م إنه على قول المشهور من لزوم المال ‏ خحلافا لما رأيناه من عدم لزوم المال تبعاً لمن عرفت لا 

ق في ذلك بين احتمال الحرمة والحلية في الشيء ارقي انه يهو # اتير و افير ذا سكا يرا 
محترمة وخحتزيراً بحرياً. 

أما على قولنا ففيه الفرق» فإنه إذا علم أن المراد حمر وخترير بري لم يؤحذ منه المال» أما إذا احتمل 
غيرهما أحذ منه المال» لأن أصالة الصحة في الإقرار يؤخذ با إذا لم يعلم بخلافهاء كما إذا قال: إن المرأة 
تطلب منه عشرة من وقاع واقعها به. فإنه يؤحذ بإقراره إذا احتمل حلية الوقاع» ولعل كلام مجمع 
البرهان في قاعدته المتقدمة مشير إلى ذلك. 


لدان 


نعم إن أراد ذلك» كان تطبيق القاعدة على الصغرى الى ذكرها محل نظر. 

وكيف كانء فكلما احتمل الصحة أحذ بالإقرار. 

ونحوه مثل ما إذا قال: يطلبئ ثمن ما باعين» وإن احتمل أن البيع كان من الكالي بالكالي» أو ما 
أشبه من البيوع الباطلة» إلى غير ذلك من الأمثلة» والله العالم. 
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(مسألة ه": قال في الشرائع: (إذا قال: له علي ألف وقطعء ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضهء لزمه 
الألف» ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع وقطع, ثم قال: لم أقبضه قبل» سواء عيّن الجميع أو لم 
يعينه» وفيه احتمال التسوية بين الصورتين ولعله أشبه). 

أقول: الظاهر أن المعيار فيهما العرفية» فإن كان القطع في الفرع الأول قطعاً طويلاً بحيث يراه 
العرف إنكاراً بعد إقرار لم يقبل ولزمه الألف, أما إذا لم يكن القطع طويلاً بحيث يراه العرف جملة 
واحدة» لم يكن وجه لعدم القبول» وذلك لأنه مع الانقطاع الطويل يدعي عدم استحقاق التسليم له فلا 
مس 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الشرائع. 

وأولى بالنظر ما اتحتاره الجواهر قائلاً: (لعل الأقوى عدم القبول لو وصل الكلام بتمامه بأن قال: 
له علي ألف من تمن مبيع لم أقبضهء وفاقاً للفاضل والمصنف ف النافع والشهيد في اللمعة والمحكي عن 
الحلي وييى بن سعيد» بل مال إليه غير واحد من المتأخرين» لنافاة الأخير للأول الذي مقتضاه ثبوت 
المال في ذمته على وجه يستحق أداؤه عليه)”". 

إذ الوجه المذكور لو جرى لزم عدم قبول الاستثناء وسائر مقيدات الكلام» مثل الحال والتميز 
والزمان والمكان ونحوهاء مع أن ذلك حلاف وحدة الكلام. فلو قال: زنيت عن إكراه يجب أن نحده. 
كذ :إذا قال سرفف وعلواز عن كاف ضري أ اصطاراء ارما أشية ذلك مع أنه لا يكاد يشك في 
أنه لقن إقرارا امظلقا تح يلزه غلية لاوم وقد تقلدم أنه وغليه«النلذة نا كان ياحتة بأل اكاك نح 
يأتي بآخره» بل على ذلك جرت السيرة. 

ولذا كان الشيخ في المبسوط والخلاف ذهب إلى القبول» ومال إليه المسالك» وعن هاية المرام أنه 
الأصح, 
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وعن الكفاية أنه الأقرب. 

وتردد في القواعد قال: (ولو قال: له علي ألف» شم سكات: تماقال: من ممن مبيع لم أقبضهء لزمه 
الألف» ولو قال: له علي ألف من ثمن مبيع؛ ثم سكتء ثم قال: لم أقبضه. احتمل القبول إن مع مع 
الاتصال أو التصديق). 

أما إشكال الجواهر على من قال بالقبول» بأن كون الكلام جملة واحدة لا يقتضي قبول ما يقتضي 
إبطال الإقرار منهاء وإلا لقبل قوله: له علي عشرة دراهم قضيتها. 

ففيه: الفرق» حيث إن (قضيتها) يناقض المقدم؛ لأن (عليه) لا يلائم (القضاء)» بينما الأمر ليس 
كذلك بين (علي) و(لم أقبضه). 

ومنه يعلم وجه الفرع الثاني للمحقق» كما اختاره المبسوط والخلاف والقاضي وغيرهم؛ وبذلك 
يضعف وجه تسوية المحقق» وإن تبعه الفاضل والكركيء وقال به الحلي قبله على ما حكي عنهم, والله 


سبحانه العا لم. 


(مسألة "”*): قال في الشرائع: (لو قال: ابتعت بخيار» أو كفلت بخيار» أو ضمنت بخيار» قبل 
إقراره بالعقد, ول يثبت الخيار). 

أقول: علله الجواهر بضرورة ظهوره في العرف في كونه إقراراً ودعوى» وفيه ما لا يخفى» إذ هو 
كلام واحدء وليس مؤخره يبطل مقدمه حب يكون من الإنكار بعد الإقرار» فالمؤخر كسائر القيود الي 
الأنوتحه له بطاافاء :قلو قال تكتعديا مفعة أو تقلقه: إليه طناك بحائر ا أو" ظلقعها ريضياء أو أمغال .للق 
هل يقال بأن النكاح دائم» والنقل لازم» والطلاق بائن؛ فإذا لم يقل في هذه يلزم أن لا يقال في الفرع 
دك 

ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره الجواهر بعد كلامه السابق» بقوله: (بل ينبغي القطع بعدم القبول 
إذا كان المراد منه إفساد ما وقع منه من الضمان والكفالة بذلك؛ بناءً على بطلان الشرط المزبور فيهماء 
ولكونه مجهولاً باعتبار عدم ذكر الأجل)20. 

إذ المهم أن ينظر إلى قدر الإقرار ثم يلاحظ الذي يترتب منهء بالإضافة إلى أن الشرط الفاسد ليس 
ماسنرأ» وميم حكن الأول عي ضازه قمل يقير الزاقال تعض ها اق الف اد اا هيوان فرق ين 
هذا الملحق وبين ما قبله كما مر في بعض المسائل السابقة» والمسألة الرابعة الآتية وغيرهاء فأي مانع من 
جريان صحيح هشام المتضمن عدم الأحذ بالكلام حى يتم هنا ما لا منع من جريانه في السابق 
واللاحق ما اختاره. 

ولذانالذي "دكوناةقال .3 السالفه ‏ ووخضا الول هنا أيضاء: لكواة أن <يكون اطق امقر .يه 
كذلكء فلو لم يقبل أل بحكمة الإقرار بالحق الواقع» كما ذكرنا في نظائره» إلا أن الأشهر هنا عدم 
سماع الخيار» ولو قيل بالقبول كالسابق كان حسناً) انتهى. 

ومن تتمة المسالك يظهر وحه النظر في كلام الجواهر» حيث قال: بلا لاف 
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أحده قبل الأردبيلي وتلميذه الخراساني» حيث إن ظاهره الشهرة في القبول» وإن كان الأشهر 
حلافه. 

وكيف كانء فقد عرفت مقتضى القاعدة» وكأنه لذا صرح الرياض بالتسوية بين هذه المسألة 
والمسألة السابقة» وهي قوله: له على كذا من ثمن مبيع لم أقبضه في الخلاف. 

بل من الكلام نهنا وق ما قله يظهزه أنه لو قال عفدت ليها عفدا فق العدة أو فارسيا أو بيشت 
كاله يكالم أن نا ]شيع لزع القتر ل أن الكلام واحدة ولنين تند ولك من الانكان بعد الاقران دويلا 
ذكره المسالك من أنه لو لم يقبل كان إخخلالاً بحكمة الإقرار بالحق الواقع» ويكفي مثل هذه القاعدة 
العقلائية صارفة لإقرار العقلاء''؟ عن مثل ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١١‏ الباب ‏ من كتاب الإقرار ح؟. 





(مسألة 77"): إذا قال: له على دراهم ناقصة» صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء» كذا في الشرائع 
وف الجواهر بلا حلاف أجده إلا عن الإيضاح. 

أقول: لكن في القواعد: (لو قال: له علي ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال» 
ومع الاتصال الإشكال). 

أقول: وجه القبول أنه من تتمة الكلام» كما أشار إليه امحقق» فيشمله صحيح هشام المتضمن عدم 
الأحذ بالكلام حى يتمء بالإضافة إلى أن (إقرار العقلاء) لا يشمل بعض الكلام في غير الناقض أخيره 
لأوله. 

ووحه عدم القبول ما أشار إليه الإيضاح من العمل بأول الكلام ركو لمكب ضعات انا 
لاقتضائه الرحوع عن بعضه. فكأنه من الإنكار بعد الإقرار حيث لا يقبل. 

وفيه ما لا يخفى» بالإضافة إلى أنه يأيّ هنا ما تقدم عن المسالك من علة القبول. 

ولا يخفى أن مثل هذا الاعتراف إنما يتم الكلام حوله إذا كانت هناك دراهم ناقصة وغيرها 
صحيحة» كما في الزمن السابق» أما مثل زماننا حيث لا توجد الناقصة» فلا مورد لهذا الكلام. 

نعم يأيّ ذلك في مثل ما إذا قال: دفاتر ناقصة» أو أقلام ناقصة» أو كتب كذلكء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ويرحع ف قدر النقيصة إليه بلا إشكال ولا خلاف» كما ذكره غير واحدء بل ادعى الجواهر عدم 
الخلاف فيه لأنه المرجع في مراده» كما في سائر المبهمات. 

نعم لا بد وأن لا يكون النقص بحيث ينصرف عنه إقراره» كما إذا قال: يطلبئ شرح لمعة ناقصة» 
ثم يأقِ بعشرة أوراق منه. فإنه لا يصدق عليها أنها شرح لمعة ناقصة. 

أما إذا قال: يطلببي شرح لمعة مثلاء فهل يصح إعطاؤه ما ورق منه ناقص أو ما أشبه أو يلزم 
إعطاؤه الكامل» احتمالان» من الصدق» ومن الانصراف 


إلى الكامل. 

ثم هل اللازم أن يعطيه امجلدين فيما كان بحلدين» أو أكثر في الأكثرء أو يكفي إعطاؤه ولو مجلداء 
احتمالان» لا يبعد الانصراف إلى الكامل» كما إذا قال: اشتر لي شرح لمعة» أو بعتك شرح لمعة» أو ما 
أشبه ذلكء» إلا إذا كانت قرينة. 

أما فيما يصدق الاسم على قليله وكثيره كالماء والخبز» جاز أن يعطيه القليل للصدقء إذا لم يكن 
انصراف كقطرة ماء. 

وجما تقدم ظهر أنه لو قال له: يطلبئ قرآنء لزم إعطاؤه قرآناً كاملاًء فلا يقال: إنه صادق على 
القليل أبضا» .و لذ يكال قراك الغو انا على درا اسووقة رذ امعان لاطي :افا العندق م لد العرلف 32 كان 
المناط في باب الإقرار العرف الذي يأخذ الكلام بظاهره. 

نعم في مثل الإقرار بالكتاب والقلم والقرآن» لا فرق بين أي طبعاته أو مخطوطاته» كما لا فرق بين 
الغالي والرخيص منهاء كالفاكهة والثوب والأثاث وغيرها. 

هذاء ولو قال: دراهم, أو أقلام» أو دفاتر» ثم مع فصل لا يعدّ كلاماً واحداء لا ما إذا وصل بين 
الكلام وما أشبه» قال: (ناقصة) لم يقبل» لأنه ليس كلام واخداء والناقص خلاف المنصرف من 
الإطلاق» بل نقل مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد أنه قال: لا بحث في عدم القبول. 

ثم إنه لا إشكال في كفاية الناقصة» أي نقص كانء فيما إذا قال: له على شاة ناقصة» ويطلب منه 
التفسير في أن نقصها في العين أو الأذن أو اللية أو غيرها. 

أما إذا لم يقل ناقصة» فهل يقبل منه إعطاؤه الناقصة نقصاً قليلء كخسف عين أو شق أذن أو 
عرج قليل أم لاء احتمالان» من جهة عدم بعد صدق المطلق لعدم اعتناء العرف هذه الأمور اللزئية حي 
يرى الانصراف. 

أما إذا أعطاها مقصوص الشعر والصوف والوبر واللبد في العتر والشاة 


والإبل والفرس» فالظاهر عدم الإشكال في الصحة؛ للصدق عرفا إلا إذا كان لهم عرف خخاص. 

وق اسراف مالقنا ذةة والستالة والتزافة والدفة :ونا اسهد ان طلم حسلية عط تقلياة لذ بيراة 
العرف خلاف إقراره كفى؛ وإلآ لم يكف. 

وف مثله يصح له أن يرفع عطبها ثم يسلمها إليه. 

وفي الاعتراف بالكتاب يكفي إعطاؤه غير بجلد وغر عيفله حفي + آناة اذا عطاك أورانا مر 
فالظاهر عدم صدق الكتاب عليه. 

وإذا سلم الشاة ونحوها مريضة أو هرمة» فالظاهر الكفاية إذا يكن مضا ينصرف عنه الإطلاق» 
كما أنه لا يكفي تسليمه مذبوحة؛ وبالأولى ميتة للانصراف. 

ولو شك في الصدقء أو اختلف العرف في الموارد المذكورة لم يكفء لأنه يلزم تسليمه .ما يصدق 
عزفا للف لبون كلاف 

وهل يصح تسليم الكتاب والكباة والميارة وغيوها مرهونة أ مسساجرة أئ ما اشيت الذاهر يعرلا 
إذا كان افق والاضانقلياذ لا يكين الصندقه 

وهل اللازم أن يكون ما أعترف به في بلد المقر أو لاء مثلاً اعترف في النجحف بأنه يطلبه كتاب 
مكاسبء ثم يفسره بأنه سلمه في كربلاء فليس عليه أن يسلمه في النجفء أو أن الدار الي أعترف بما في 
طهران ‏ وهناك التضخحم ‏ إنما قصد الدار في همدان» وهناك التنزلء الظاهر اتباع العرف في أن ما أقر 
به هل ينصرف عن ذلك أم لاء فإن لم يكن انصراف صح. وال لم يصح؛ ولو شك في الصدق من جهة 
الشك في الانصراف لم يكف كما عرفت. 

وما تقدم ظهر أنه لو اعترف بساعة أو سيارة أو ما أشبه» حق له أن يفسره بالكبيرة والصغيرة 
والمتوسطة, الحملية وغيرهاء المريحة وغيرهاء اليدوية والجدارية والجيبية في الساعة» وغيرهاء إلى غير ذلك 
من مختلف الأقسام المصنوعة في أي بلد وف أي عام, للإطلاق الشامل لكل ذلكء إلا إذا كان انصراف 
لعرف خاص. 

ولا يلزم أن يكون للسيارة راديو أو جهاز ضبط الكيلوات أو 


مااأعنه إلا [3 كاتف تذوق ذلك :ص تاقضنه يتصررق عن قله الاطلدق: 

ولو اعترف بنقد صح له أن يعطيه أي نقد ولو من غير البلدء إذا لم يكن انصراف» د خانا 
كمائة دينار» أو رخيصاً كفلس. 

نعم لا يصح النقد الورقي الساقط عن الاعتبار كالنقد الملكي بعد سقوطه في أيام الجمهوريين؛ 
للانصراف عن مثله. 

ولكن لا إشكال هنا في النقد الناقص مما لم تنقص قيمته بسبب شق بعضه أو تنصفه أو ذهاب 
رؤيته أو ما أشبه؛ لأن العرف لا يرى لتلك الأمور أهمية» وَإِما المهم القيمة وهي حاصلة. 

وإذا اعترف له يمثقال ذهبء فهل اللازم عيار خاصء أو يصح أي عيارء الظاهر الثان» إلا إذا 
كان انصراف» وكذلك إذا اعترف له بسوار أو قلادة أو قرط من ذهب صح أي عيار كان. 

أما إذا اعترف بها مطلقاًء أي لم يقل إنه ذهبء فيصح له أن يفسره بالفضة أيضاًء حيث يتعارف 
لبسهاء بل بسائر ما يصنع منها في البلد وإن لم يكن ذهباً ولا فضة» للإطلاق الشامل لكل ذلك. 

ولو اعترف له بالقماشء» فالظاهر صحة كل لونء وإن كان التفسير .مما يذهب لونه .ممجرد غسل» 
أو كان واهياً يسرع إليه الفناء. 

قال قي الخواهر نازحا مع الشرلاقم: '(وكذا 'يقبل: الاتضال الو قال هلي هراهم ريق» أي 
مغشوشة» لكن يقبل تفسيره ما فيه فضة» ولو فسره .ما لا فضة فيه لم يقبل). 

أقول: كان ذلك في أزمنتهم (رحمهم الله) ويأق مثله بالنسبة إلى الزيف في زمانناء فلا ينبغي 
الإشكال في عدم قبول الورق المزيف الذي صنع مثل ورق النقد» ما لا اعتبار له في الدولة» بل يعاقب 
المزيف لهء لأنه لا يصدق عليه الاسم الذي ينصرف إلى الورق المعتبر» وينبغي أن يكون كذلك أمثال 


الدراهم 


الفلزية المزيفة» وإن كان لا فرق بين الأصل والمزيف في قيمة الفلز» لما عرفت من الانصراف. 

أما إذا كان فرق من حيث الصب كمكان اليدة أو من حيث القيمة أو ما أشبه» فعدم كفاية 
المزيف أوضح. 

ولو قال: له علي دريهمات» أو دويرة» أو قليم» أو حبيزة» أو وصف المكبر لفظاً بالصغير» مثل 
درهمات صغار» أو دار صغيرة» أو دار محقرة» أو من الدرجة الثالثة» حيث الدرحة الأولى أرفعهاء أو ما 
أشبه أذ بالمفهوم غوقا فإن كان في الأمر صغير وكبير» كالدار والقلم لني ونا لقني كان اعترانا 
بالقسم الصغير. 

أما إذا لم يكن إلا نوع واحدء كالدرهم في الحال الحاضر لم يكن التصغير إلا لأحل كون الطرف 
مقا كبر حينف الال اكاته شود حككين رفير 

ولو كان شيء صغير كالقلم والخبز» واحتمل إرادته حقارة الشيء, أو حقارته بالنسبة محازاًء فإن 
كان أخدهما أظهر أذ بهء لأنه ليس من المهم كونه حقيقة أو بحازاء بل الظهورء وإن لم يكن أظهر كان 
كالمشترك»: فهل يؤحذ بالأقل باعتباره المتيقن» أو القرعة(2 لأنهما كالمتباينين» أو بقاعدة العدل9, 
احتمالات» فإذا كان خبز صغير يسوى درهماء وآخر كبير يسوى درهمين؛ فعلى الأول عليه الأول» 
وعلى الثاني القرعة» وعلى الثالث بمقدار درهم ونصف بإعطاء الخبز الكبير واسترحاع نصف درهم, أو 
بإعطاء الصغير بإضافة نصف درهم.ء والمصالحة طريق الاحتياط» ومن ذلك يظهر بعض وجه النظر على 
قول الجواهر فراجع. 

قال في القواعد: (لو قال: له ألف مؤحل من جهة تحمل العقل قبل قطعاًء ولو قال: من حيث 
القرض»ء لم يقبل قطعاً). 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب ١7‏ من كتاب كيفية الحكم ح18. 
(0) سورة المائدة: الآية 4. 


قال في مفتاح الكرأمة: في الفرع الأول أنه خيرة التحرير» وفي الدروس أنه أظهرء وفي جامع 
المقاصد ينبغي القطع بالقبول إذا صدقه المقر على السبب أما بدونه فانه غير ظاهر. 

أقول: حيث قد تقدم أن الكلام الواحد إذا لم يكن بين مقدمه ومؤخره مناقضة يقبل كله» كان 
مقتضى القاعدة ما ذكره العلامة والشهيد» ولا حاحة إلى تصديق المقر كما ذكره الكركي» ولذا قال 
التذكرة في محكب كلامه: (إن القبول أوجه الوجهين» للصحيح والأصل والقاعدة). 

والظاهر مراده صحيح هشام المتقدم» وأصالة عدم التعجيل» وقاعدة إقرار العقلاء. 

أما الفرع الثاي: فالظاهر أيضاً القبول» للأدلة الثلاثة المذكورة» فقطع القواعد وإجماع التذكرة 
بعدم القبول محل نظرء بعد أن لا قطع لناء والإجماع محتمل الاستناد بعد الإشكال في صغراه. حيث لم 
ينقله مفتاح الكرامة إل عن التذكرة فقط. 

وعن جامع المقاصد: (لولا دعوى الإجماع لأمكن إلحاقه .عموضع الإشكال» وعن الدروس لم يقبل 
إلا أن يدعي تأجيله بعقد لازم قلت: أو بنذر ونحوهء والأصل والقاعدة والصحيح تقتضي بقبول قوله 
حينئذ) انتهى. 

ومن ذلك يعرف القبول لو كان الإقرار سلفاً أو نسيئة أو ما أشبهء كل ذلك مع الاتصالء أما مع 
الانفصال فإن قبله المقر له فهو وإلاّ صح له إحلافه. 


(مسألة 78): قال في الشرائع: (لو قال: له علي عشرة لا بل تسعة» لزمه عشرة» وليس كذلك لو 
قال: عشرة إلا واحداً). 

أقول: وذلك لأن الأول رجوع عن إقراره السابق» بخلاف الثاني فإنه استثناء يحسب من تتمة 
الكلام» كما ذكره الشارحان وغيرهم. 

نعم لو قال: لا يطلبئ عشرة بل تسعة» لم يكن إقراراً بالعاشرء وكذا إذا قال: يستثئ واحد من 
عشرة يطلبيئ» وهكذا لو قال: يطلبئ إما عشرة أو تسعة» فإن القدر المعترف به هو تسعة. 

قال في القواعد: (ولو أقر العجمي بالعربية» ثم قال: لقنتء فإن كان لا يفهم سمعت دعواه. وإلا 
فلام0©. 

ونقله مفتاح الكرامة عن الدروس وجامع المقاصد» وقال: هو معين كلام المبسوط والسرائر 
والجامع والتلخيص وغيرها. 

أقول: إن علم صدقه أو كذبه عمل .ما قال» كما أنه إذا علم إرادته من اللفظ غير ظاهره عمل به 
كما إذا قال: علي مائة» وعلمنا أنه يريد عشرة منهاء لأنه يظن أنا المراد منهاء أما إن جهل حاله فإن 
فسره هو بالمخالف» فهل يؤخذ بظاهر الإقرار لظهور اللفظ» أو بالأصل لأن الأصل عدم تعلمه وعدم 
علمه» الظاهر الثاني» إذ إقرار العقلاء لا يتحقق إلا بتتحقق موضوع الإقرار» وهنا غير متحقق. 

ومثله الأخرس إذا لم يعلم مراده» وإن كان ظاهر إشارته شيئاء إذ ما لم يتحقق الموضوع لا يحكم 
على طبقه. 

وبذلك يظهر أن من قال بالظهور وعدم الظهور لابد وأن يريد ذلك» وإلا فالظهور ف محل الشك 
لا ينفع إذا لم يكن العرف يعتئ .مثل ذلك الظهورء كتكلم أهل لغة بلغة أخرى ول يعلم أنه يعرفهاء ولذا 
قالوا بالاحتياج إلى مترجمين عدلين» أو الثقة على أقل تقدير. 

وإن لم يفسرهء كما إذا أوصى الأعجمي بشيء ومات» أو أقر بشيء وذهبء أو ما أشبه ذلك: 
فالظاهر أنه إذا 


)١(‏ قواعد الأحكام: ج١‏ ص577. 
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لم بحصل اطمينان عرفي بإرادته الظاهر لم يمكن الأخذ بهء لأن حجية الظاهر مستندة إلى بناء 
العقلاء» ولا بناء للعقلاء في مثل المقام» وحينئذ فالمرجع في وصيته وإقراره الأصول العملية. 

وكأنه لما ذكرناه كان المحكي عن المبسوط والسرائر أنه إن كان عالماً بمعين ما يقوله لزمه إقراره» 
وإن قال: قلت ذلك ولا أعرف معناه. فإن صدقه المقر له لم يلزمه شيءء وإن كذبه فالقول قوله مع ,ينه 
أنه لم يدر معناه» لأن الظاهر من حال العربي أنه لا يعرف بالعجمية» ومن حال العجمي أنه لا يعرف 
بالعربية» فقدم قوله لهذا الظاهر. 

ونحوهما ما عن اللجامع. 

ومنه يعرف أنه لو قال الغريب في بلد فيه نوعان من الدرهمء أحدهما أغلى من الأخر: له علي 
درهمء ثم فسره مما هو أرخصء وإن كان الأغلى هو الرائج» قبل قوله» إذا كانت غربته توجحب الشك 
العقلائي في مراده؛ بخلاف ما إذا قاله غيره» حيث إن الظاهر من اللفظ إرادة الرائج؛ وفيا كان 
الغريب من أهل بلد الدرهم الرعيص» مثل العراقي يقر بذلك في الكويت حيث إن الرائج في العراق 
درهم أرخص من الرائج في الكويت» وإن كانا كلاهما يصرفان عند المصارف في كلا البلدين» وكذلك 
بالنسبة إلى سائر النقود والبضائع. 

كما أن الحكم كذلك في الوصية في الأعجمي والغريب والأخرس» وهكذا في كثير النسيان 
والغلط. حيث إنه لا اعتبار عقلائي بألفاظه ما لم يتأكد منه. 

ولو قالت: نكحته فلم يقبل» أو قال: بعته فلم يقبل» أو مثل ذلكء فالظاهر القبول لإطلاقهما على 
الإيجاب» فلا اعتراف بالنكاح والبيع؛ ولايكون مؤخر الكلام مناقضاً لما سبقه. 

قال في الجواهر: (ولو قال: أودعتئ مائة فلم أقبضهاء أو أقرضتئ مائة 


ماد 


فلم آحذهاء فعن التحرير والتذكرة الحزم بالقبول مع الاتصال لاستعمال ذلك عرفا مع عدم 
القبض» بل يستعمل فيه الإيجاب وحده فيقال: أودعتئٍ فلم استودع» وأقرضتئ فلم أقترض من دون 
تناقض؛ وعن القواعد الإشكال في ذلك بل لا ترجيح في محكي الإيضاح والدروس والحواشي» وأضعف 
منهما عدم فرق جامع المقاصد بين المتصل والمنفصلء ثم أظهر التوقف في المسألة وذلك لوضوح الفرق. 

ولو قال السارق: أخحذت ماله فخفت فطرحته؛ لم يقبل مؤحره؛ نعم لابد من الإقرار مرتين عند 
من يشترطه في إحراء الحد» كما فصلناه في كتاب الحدود. 

ولوقال الزاني أربع مرات: أدخلت فيهاء أو لامستهاء أو ارتكبت منها المحرم» أو ما أشبه؛ ثم فسره 
بالتفحيذ ولمس الجسم ونحوه لم يحد» لعدم الصراحة في اللفظ. 

نعم إن قال: كالميل في المكحلة أو ما أشبه» لم يقبل التفسير. 

ولو سلم بأن الإدخان ظاهر في الجماع» فإن مقتضى درء الحدود بالشبهات”' عدم الحدء ولذا 
رفع الإمام (عليه السلام) الحد عمن أقر بأنه يحب الفتنة ويأكل الميتة ويهرب من رحمة اللهء وفسرها بالمال 


والأولاد والسمك والمطر» حيث ورد في الآيات والأخبار تفسيرها بذلك. 


)١(‏ المستدرك: جا ص9١75‏ الباب 7١‏ من كتاب كيفية الحدود ح5. 
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(مسألة 55): قال في القواعد: (هل يصح البدل كالاستثناء» الأقرب ذلكء إن لم يرفع مقتضى 
الإقرار» كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة, أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكئء ففيه نظر 
ينشأ من كونه رفعاً لمقتضى الإقرار» ومن صحة بدل الاشتمال). 

أقول: أما إذا لم يرفع مقتضى الإقرار» فيشمله دليل (إقرار العقلاء). 

وف مفتاح الكرامة: إنه المشهور. كما في الحواشي. 

وكونه هبة حيث يقتضي جواز الإرحاع لا يضرء لأنه لم يعترف بأكثر من ذلك» وأوضح لو كان 
هبة لازمة كما في هبة ذي الرحم وغيره. 

ومنه يعلم أنه لو قال: اشتريف قله الشاة مرخ زيل امسن حيث له الفسخ بخيار الحيوان» لا يعد 
الملحق فيه من الإنكار بعد الإقرار. 

نعم لو حدث للطرف إنكار ينجر إلى النزاع حرت قواعده من البينة واليمين» وقد تقدم ما لو 
قال: تزوجتها متعة» حيث يقتضي الملحق (متعة) عدم النفقة وما أشبه. 

أما الفرع الثاني: وهو هذه الدار عارية إلخ» ففي مفتاح الكرامة: جزم بالصحة في التذكرة» وفي 
التحرير أنه أقرب» وقد يلوح من كلام المبسوط وكلام الإيضاح والحواشي» وفي الدروس أنه يمكن قبول 
قوله على أنه بدل الاشتمال» لكن عن جامع المقاصد أن الأقوى عدم صحتهء لكونه رفعاً لمقتضى 
الإقرار. 

ومع كراهن [الإفلال له وديم لطن اسع ره لم ااانا له الع فونه إقزارا زرو الريك دل 
الغلط وبدل الإضراب لغة» ولا ريب في عدم قبولهما لكوفهما رجوعاً. 

وقنية ]ند ليفى الراك االضييظة "لقده يل زاف الفبيظة" إقوار 0 تدرش إن العرفه موق يلعلط 
والأشعوالي تلذترس الناوادرعوغ ا وما ورك الأول ترضيعاء اقإذ 67م متزوف زيذا عفرو مراع أله 


رحع عن كلامه السابق. 
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أها إذا قال##شيريت ؤيدا نطنف أو راشف" أو كا ايده “نيبراه ريخوغاء لتقي ديج عفنام 
وغيره صحة بدل الاشتمال. 

وجل و قال قنافة قي باج أن قله سود أو ها اقيم لقم ع لذ بعد عوك و اتكار كه اه 
فإن المعيار الظهور بعد تمام الكلام؛ وإلاً لم يصح الحاز ولا الاستثناء ولا الوصف ولا نحوهاء مع أنك قد 
عرفت أن بناءهم القبول في كل ذلك. 

ثم قال القواعد: (ولو قال: له هذه الدار ثلثهاء أو ربعهاء ففيه الإشكال). 

وقد نقل مفتاح الكرامة عن التحرير وجامع المقاصد صحته. 

وعن الإيضاح: إن الأقوى أنه لا يقبل منه. 

وعن الحواشي عدم الترحيح. 

قال في الجواهر: (إن كلام القواعد غريب لوضوح الفرق بين ثلثها إلخ» وبين ما تقدم من بدل 
الاشتمال» لاقتضاء البدل بطلان الإقرار من أصلهء بخلاف (ثلثها) الذي هو كالاستثناء)» ثم وجه كلام 
الإيضاح بعدم القبول إن لم يفهم العرف أنه كالاستثناء وإن كان رجوعاء والأقرب الصحة لأنه عرقي 
والاستغراب غير ظاهر الوجه. 

ولو قال: هذه الدار له إيجاراًء كان كذلكء أما إذا قال: له غصباً» فالظاهر عدم القبول» لأن الملك 
إما للعين أو للمنفعة» وكلاهما منتف في الغصب. 

ولو قال: إيجار هذه الدار لزيد لم يدل على أنه مالك لماء لأنه أعم من الوقف وغيره في العين. 

ولو قال: عين الدار لزيد» لم يدل على أن منفعتها له مطلقاء لإمكان أنما مستأجرة عند المقرء نعم 
لو أنكر الطرف الإيجار كان على المدعي البينة. 

ولو قال: هذه أحت زوجيء لم يحق له نكاحهاء إلا أن يثبت أنه طلق الأخت» وإن قال: إن مراده 
اعت وض نات : 


أما إذا قال: بنت زوحقء وقد كان طلق الأم جاز له الزواج لاحتمال عدم الدخول بالأم. 
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قال سبحانه: #إوربائبكم اللا ف حجوركم من نسائكم اللا دخلتم يمن 274 فحيث لم يغبت 
الدحول حمل فعله في الزواج بالبنت على الصحيح؛ وحق للسامع إقراره أن ينكحها إياه. 

أما إذا قال: من زوج المدحول بحا وكان يفهم معبئ الدخولء وأنه لا يشمل التفخيذ» فالظاهر 
الأحذ بإقراره في عدم زواجه يما. 

ولو قال: هذه أم زوحي) لم يحق له الزواج ماء وإن أثبت أنه طلق البنت» للحرمة الأبدية في أم 
الزوجة. 

ولو قال: لي أربع زوجات» ثم أراد الخامسة جازء إذا فسر كلامه بإرادته الأعم من الدائمة» فإن 
المتعة زوجة. 

أما إذا قال: دائمات» ثم أراد الذافية نتف مورك هذاه أو دفي افونيا تدله القاس ل 
إذا كان دعواه الثانية ممكنة» لحمل فعل المسلم في إرادته الزواج من الخامسة على الصحيح. 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١( 


2 





(مسألة :)4٠‏ قال في الشرائع: (إذا شهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد 
تبعا للعادة ولم يقبض» قيل: لا تقبل دعواه» لأنه مكذب لإقراره» وقيل: تقبل؛ لأنه ادعى ما هو معتاد 
وهو أشبه, إذ ليس هو مكذباً لإقراره» بل مدعياً شيئاً آخرء فيكون على المشتري اليمين» وليس كذلك 
لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولايتوحه اليمين) انتهى. 

أقول: جملة من الفقهاء جزموا به» وآحرون قالوا: إنه أشبه كامحقق» أو أصح كالكركي 
والإيضاحء أو أقرب كالقواعد والكفاية» كما ذكر بعضها مفتاح الكرامة. 

وقال في المسالك: القول بالقبول للأكثر» وعن الكفاية إنه أشهر. 

وكيف كانء فالقول بعدم السماع إنه إنكار بعد إقرار» مع عدم وجود نص خاص في المسألة 
مخرج له عن ذلك الكليء والقول بالسماع جريان العادة بذلكء» وأنه ما تعم به البلوى» ولو لم يسمع 
لزم الضرر على المشتريء وإنما يحلف المشتري مع أنه مدع إعطاء البائع الثمن والبائع منكر أخذه منه 
لأن البائع يصبح مدعياً لدعواه المواطاة والمشتري ينكرهاء فاللازم أن يحلف هوء فهذه اليمين إنما هي في 
مقابله الدعوى والواقعة من البائع ثانيا بأنه لم يقبض» وأن اقواره انارق ماتكان حظاية للواقع. 

ويهمذا يظهر جواب القائل بعدم قبول الدعوى بحجة أنه كذب بدعواه الثانية إقراره السابق» وجه 
الجواب أنه ما كذب إقراره» بل هو معترف بوقوعه وإِئما يدعي معه أمراً آخر وهو كونه تبعاً للعادة من 
الإشهاد على القبضء أي الإقرار به والإشهاد عليه وكلام المحقق أيضاً يريد ذلك» وإن لم يكن حاجة 
إلى الإشهاد, وإنما ذكروا الإشهاد باعتبار أنهما كتبا صكاً وأشهدا عليه بشهود الإقرار منهماء من غير أن 
يعصل قاين راقادة لواف ولخي تدرف م لتر 
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الشهود وقت الإقباض» وحيث إن هذا أمر متعارف بين التعاملين اتحه قبوله فيسمع دعواه» ويتوجه 
اليمين إلى المشتري. 

ومن ذلك يعرف أنه لا فرق بين أن أقر بقبض الثمن ثم أنكر القبض» وبين أن أشهد على قبضه ثم 
أنكر, وأن الإنكار يرجع إلى القبض لا إلى أنه أقر» هذا كله على ما ذكروا. 

لكن الظاهر أنه ليس استثناءاً من قاعدة المدعي والمنكرء وأن مثل ذلك يجري في كل إقرار» ولذا 
قال الجواهر: (ولعل الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع عدم خصوصية للمقام» فتسمع الدعوى بما لا 
يناف الإقرار مطلقاء إذا ذكر وجهاً ممكناً لإقراره الأول)» إلى آخر كلامه. 

وكيف كانء فقد ينكر أنه أقرء وقد يذكر لإقراره وجهاً ممكناً كالمواطاة أو وف الظالم: وقد 
يشهد شاهدان بأنه أقر» وقد يشهدان بأنهم رأوا القبضء ففي الأول إذا مع الحاكم إقراره لم يقبل 
إنكاره» وكذا إذا ادعى المقر له ذلك ولم يكن له شاهد لكنه أحلفه فلم يحلف مع رد اليمين أو بدونه. 
وفي الثاني يصح حلف الطرف إذا لم يشهد على وجه إقراره الأول شاهدان. 

لا يقال: كيف ينقلب المنكر مدعياً وبالعكس. 

لأنه يقال: ذلك منوط بكيفية الكلام» فقد يقول: أنا منكر لطلبه» وقد يقول: تواطينا على الإقرار» 
ففي الأول: عليه الحلفء وف الثاني: عليه الشهود وعلى طرفه الحلف. 

وكذا في كل مورد يذكر اللازم أوالملزوم؛ أو الملازم» مثلاً إذا ادعى عليه أنه باعه البارحة كتاباًء 
فهو منكر إذا أنكر البيع» أما إذا قال: إنه البارحة كان عونا افلم يصلج للبيعة شين مدت إذا تمكن من 
إثباته سقطت الدعوى من مدعي البيع» وكذا إذا ادعى أنه تزوجها صبح الجمعة» فأقامت الشاهد على 
أنها كانت مزوجة بغيره إلى عصر الجمعة» ولذا قال الشرائع وغيره: إذ ليس هو مكذباً لإقراره» بل 
مدعياً شيعا آخر» فيكون على 
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المشتري اليمين» وفي الثالث يكون الحاكم كالثاني» إذ يثبت إقراره» وقوله: إن إقراره على وجه 
المواطاة ونحوه كلام بعد ثبوت الإقرار. 

نعم إذا شهد شاهدان على أنه أقر وكان بدون مواطاة» أو بدون خحوف ظالم مثلاًء لم يسمع منه 
الوجه الذي يريد أن يذكره لإبطال إقراره» لأن اليمين لا يقاوم الشهود» كما قرر في كتاب القضاء. 

وف الرابع لا يقاوم كلامه الشهود. 

ولذا قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (وليس كذلك في سماع الدعوى لو شهد الشاهدان 
بإيقاع البيع ومشاهدة القبضء فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه له اليمين عندناء لأنه إكذاب للبينة) انتهى. 

وما ذكرنا يعرف ما في كثير من الكلمات» فراجع شروح الفاضلين. 

وما تقدم يظهر حال كل دعوى على خلاف الإقرار الثابت علماً أو بالبينة أو بالإقرار على 
الأفزاره ضواء كانس التغرق ضيه الأثر اد ليما أو علفة بالاار م واللز وم بو الخاووة: 

وكذا الحال في أمثال المقام» مثلاً قام الشاهدان على أنه عقد عليهاء فادعى أن العقد كان 58 
للمواطاة» حيث إن الظالم مثلاً لا يقبل دحول البلد إلا للمتزوجين؛ أو شهدا بالطلاق فادعى المواطاة 
وأنه كان صورياء إلى غير ذلك. 

أما في حقوق الله بأن ادعى الصورية في إقراره» فإن تمكن أن يثبت ذلك بالبينة ونحوهاء فالظاهر 
سقوط الحدء لأن الإقرار طريقي لا موضوعية لهء كما إذا اعترف أنه زئ بالمرأة الفلانية أول الشهرء 
أربع مرات» ثم أثبت بالشهود أن المرأة كانت ماتت قبل أول الشهرء وإن لم يتمكن من الإثبات لم ينفع 
حلفه بالعدم. 
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أما إذا حلفت المرأة المرمية بزناه يما على العدم» أو أنكرت ولو بدون حلفء فهل يجرى عليه الحدء 
لا يبعد العدم, لأن «الحدود تدرأ بالشبهات». 

وإذا كان الحق مشتركاً كالسرقة فاعترف بأنه سرق من زيدء ثم ادعى المواطاة وحلف»ء فهل 
يسقط الأمران» للشبهة في الحد وللحلف في المال» أو الثاني فقطء لا يبعد الأول. 
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(مسألة :)4١‏ في الإقرار بالنسبء قال في مفتاح الكرامة: أجمع العلماء كافة على أن الإقرار 
بالنسب مقبول كالإقرار بالمال» كما في فاية المرام» ولا حلاف بين العلماء في ثبوت النسب بالإقرار 
كما ف الكفاية» وقد تبعه الجواهر في النقل عنهما. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «وأبما رجحل أقر بولده» ثم 
انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة» يلحق به ولده إذا كان من امرأته» أو وليدته)0"©. 

وعن ال حلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا أقر رجحل بولده ثم نفاه لزمه”"©. 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب 
رعق فين للف قال وليش إارذ لل 

وعن السكوني» عن جعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «إذا أقر الرحل بالولد ساعة 
لم ينف عنه يو 0 

وعن عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحميل» فقال: «وأي 
شيء الحميل»» قال: قلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابيئ» والرحل يسبى 
فيلقى آخاه فيقول: هو أخحيء وليين لهم ينه إلا قرهتم: قال: فقال: «ما يقول الناس فيهم عندكم»؛ قلت: 
لا يورثوئهم لأنهم لم يكن لحم على ولادتهم بينة» وإنما هي ولادة الشرك؛ فقال: «سبحان الله إذا جاءت 
بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أحاه وكان 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص 215 الباب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح". 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص 215 الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح؟. 
(") الوسائل: ج1١‏ ص2160 الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح". 
(5) المستدرك: ج؟ ص18١‏ الباب 5 من كتاب الفرائض ح١.‏ 
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بذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض” "2. 


وعن سعيد الأعرجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجلين حميلين جيء يهما من 
أرض الشرك» فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخحي, فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإحاء» ثم إن 
أحدهما مات»ء قال: «الميراث للأخ» يصدقان)(". 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا أقر الرحل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبدا0". 

وعنه أيضاًء عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا أقر بولده ثم نفاه جلد الحدّء وألزم الولد»». 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنه كان يورث الحميل؛ والحميل ما ولد في 
بلد الشرك» فعرف بعضهم بعضاً ف دار الإسلام» وتقارروا بالأنساب» ولم يزالوا على ذلك حي ماتوا أو 
بعضهم فإفهم يتوارثون)” 2. 

وبذلك يظهر أن ما حالف ذلك يلزم أن يحمل على التقية. 

مثل ما رواه طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: ولا يرث الحميل إلا ببينةقه©. 

وف الوسائل: ورواه الصدوق وزاد: «والحميل الي تأي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى, 


فيعرفه بعل أبوه أو أخخوه)2"7. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص 219 الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ )١( 
الوسائل: ج1١ ص١37 الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح؟.‎ )1( 
.١ح المستدرك : جا ص78١ الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ )( 
.١ح من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ ١ المستدرك: جا ص177 الباب‎ )5( 
.١ح المستدرك : جا ص178 الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ )5( 
الوسائل: ج1١ ص١37 الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج".‎ )5( 


(0) الوسائل: ج1١‏ ص١37‏ الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح4. 
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أما من عرف أبوه أو عرف أن المتبئ التقطه فلا نسب بينهماء كما في الآية الكرعة. 

وعن إسحاق السبيعي» عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» قال: «المستلاط لا يرث ولا يورث؛» 
ويدعى إلى أبيه)”"". 

قال ق القاموس "الناظه ادغاه. ولدا وليس بيه كاسقلاظه: 

قال في الشرائع: (لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حي تكون البئوة ممكنة» ويكون المقر به 
بجهولاً ولا ينازعه فيه منازع). 

أقول: هذه القيود هي الي عبر عنها بعض آخحر بأنه يشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس 
والشرع» وعدم المنازع» وكلاهما يؤديان مععئى ادا وليس المراد الولد مقابل البنت» بل الأعم بلا 
إشكال ولا حلافء ولذا قال الجواهر بعد قوله: (الولد الصغير): ولو أنثى. 

وكيف كانء فيشترط في المقر البلوغ؛ لأنه لا اعتبار بعبارة الصبي. قال (عليه السلام): «لا يجوز 
أمر الغلام)”"2, والأمر شامل للإقرار» كما ورد «عمد الصبي حطأ'”"», فإن قوله بعد ذلك: «تحمله 
العاقلةه ليس تعدا بل تفريعاً. وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): «رفع القلم)”». فكأنه قبل نزول 
الشرع» كما هو كذلك في قرينيه البحنون والنائم. 

أ إذا ؤلق: القرائن علن «منلاقه مضخ “اطنان يلك كما إذا"رأينا عريا قينا على ران ولناجفة: 
ييكى بكاء مرا ويقول: إنه أباه» فالاعتماد على العلم 


.١ح من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ ١١ الوسائل: ج1١ ص١07 الباب‎ )١( 
الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح؟.‎ ”١ كما في الوسائل: ج١ ص‎ )1( 
من أبواب العاقلة ح".‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص7١" الباب‎ )"( 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص90 الباب 05 من أبواب جهاد النفس ح١١.‏ 
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الحاصل بالقرائن لا بإقراره. 

والعقل الأعم من مقابل امحنون والسكران والنائم وشارب المرقد وما أشبه, إذ بدون العقل بمذا 
المع لا يصدق (إقرار العقلاء) ولو للمناط أو الانصراف. 

ومنه يعلم الحال في امحنون أدواراء فإن إقراره في دور عقله لا دور جنونه مقبول. 

ولو شك في البلوغ والعقل لم يقبل في الأول» وفي الثاني إذا كان مستصحب الحنون» أو لم يعلم 
حاله لم يقبل بلا إشكال. 

أما إذا كان مستصحب العقل» فهل يقبل للاستصحاب»ء أو لا يقبل لانصراف (إقرار العقلاء) إلى 
معلوم العقل» بسبب أن هذه العبارة عرفية» والعرف لا يرى شموها لمشكوك العقل؛ احتمالان» وإن كان 
لا يبعد الثاني» وليس معن ذلك أن الحكم تكفل لموضوعه.؛ بل معناه عدم فهم العرف منه أكثر من ذلك. 

وعن الرياض إضافة عدم الحجرء ولعله أراد به السفه» حيث إنه محجورء وأراد أنه لا يقر في المفلس 
على إقراره من جهة المال بأن يلزم عليه إعطاء النفقة لمن أقر بأنه ابنه» وإلآ ففيه ما فيه» كما في الجواهر. 

وكذلك يشترط في المقر أن لا يكون مكرّهاً بلا إشكال» فإذا أكرهه شخص على الإقرار لم ينبت 
النسبء لانصراف إقرار العقلاء» ولدليل رفع الإكراه. 

ولا مضطراء كما إذا اضطر إلى الكذب لخلاص مسلم من جلادء وذلك للدليل في الإكراه 
والاضطران: 

والظاهر أنه لا يشترط الإسلام» لإطلاق (إقرار العقلاء) الشامل للكفار» ولبعض الروايات السابقة 
في الأسراء حت فيما إذا علم إسلام الطفل» كما إذا كان طفل مسلم بين المسلمين غير معروف الأب 
فادعى كافر بنوته» وسيأتٍ الكلام حول إنكار غير البالغ ادعاء المقر. 

ويشترط في صدق الإقرار أن تكون البنوة ممكنة» فإذا أقر من عمره عشرون سنة أن من عمره 
كذلك» أو أقل مند بسنة مغلا أو أكثر أنهاابند» لم يضح بالضرورة 
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والإجماع, ولا يشمله الأدلة. 

والظاهر قبول الإقرار بالعكسء» بأن يدعي أبوة مجحنون أو ما أشبه مما أبوته ممكنة» لصدق إقرار 
العقلاء» وللمناط في الأدلة المتقدمة مع وجود الشرائط المتقدمة واليَ منها إمكان الأبوة» وسيأيٍ فيه ما 
يأت ف الإقرار ببنوة كبير. 

ولو كان الفراش ممكناً شاذاً لا عادة» كما إذا ادعى ببنوة إنسان التفاوت بينهما عشر سنوات» 
فهل يقبل للإطلاق» والشذوذ في فرد لا يوجب عدم صدق الإطلاق» قال في المسالك: (والمصنف اعتبر 
في إلحاقه إمكان تولده منه عادة» وهو أحص من مطلق إمكان تولده؛ لأن ابن العشر قد تقدم أنه يمكن 
التولد منه لكن ذلك خلاف العادة» والأولى اعتبار مطلق الإمكان). 

لكن في الجواهر: من عدم الدليل هنا غير الإجماع المعلوم منه ذلك بخلاف قاعدة الفراش» إذ 
نصوص المقام لا دلالة في شيء منها على ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر من أرحامه) إلى أن قال: 
(فالمتجه حيتئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذي ذكرناه» وليس هو إلا الإمكان العاديء اللهم إلا أن يقال: 
إن المراد منه ما يمكن فيه ولو نادرا). 

أقول: ظاهر (إقرار العقلاء)”2 والتعارف في الأقارير بالنسب الذي جرت على ذلك السيرة» نفوذ 
الإقرار في المقر به وسائر أقربائه» فإذا ذهب الأبوان سفراء ثم جاءا بولد قالا إنه ولد لهما في السفرء لا 
يشك المتشرعون في إرث الأرحام منه» وإرثه من الأرحام و عر نكاح ا حارم بينه وبين أرحام 
الأبوين ا حارم إلى غير ذلك. 

وكثير ما يموت الأب أو الأم ف السفرء ويأتٍ الآخر يمن يقول إن ولد لمما إلى بلده» فالفراش 
والإقرار قي هذا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ١١١‏ الباب ؟ من كتاب الإقرار ح؟. 
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المقام واحدء وإِما الكلام في الشاذ ولادته لأحل تفاوت قليل غير متعارف بين الوالد والمقر به 
فمن قال باعتبار العادة كالفاضلين وغيرهم يرى انصراف أدلة الإقرار ونحوه عن مثله» ومن لا يعتبرها 
يرى الإطلاق» ولا يبعد اعتبار العادة» لأن الانصراف ف دليل الإقرار غير بعيد» ولا سيرة في المقام» بل 
وكذا في الفراش لا يبعد الانصراف ولا سيرة» فاشتراط العادة لعله أولى» وإن كانت المسألة فيهما بحاحة 
إلى مزيد التأمل. 

نعم لا شك في احتلاف البلاد» فمناطق الاستواء يسرع البلوغ فيهاء بخلاف غيرها خصوصاً 
القطبية» فالعادة في الأماكن المختلفة تختلف. 

وكيف كانء فإذا عالج بالدواء تقديم منيه» يسمع إقراره إذا علم بذلك؛ وإن لم يعلم بأنه ولده أم 
لا للإطلاق بدون انصراف» وكذا الحال إذا فرض سرعة الولادة في رواد الفضاء ونحوهم. 

وثما ذكر في الولد علم حال الأنثى حيث تدعي أنه ولدها وهي ثمان سنوات مثلاً. 

وتما تقدم ظهر حال ما إذا ادعت أولاداً في سن واحدء أو ادعى أولاداً لم يمكن عادة ولادمم منه 
مثل عشرين ولد في سنة واحدة من امرأة واحدة» فإن ذلك وإن كان ممكناً عقلاً إلا أنه غير ممكن عادة, 
اللهم إلا إذا أمكن بأن يكونوا أولاد أنابيب» كما تعارف الآن. 

ولرقاق انان اإقنه ون عقا فيل ب والسقرلة سوبا يتن هله رعيد الشدرف فاط دوذ 
فك وؤاائحط تشارميينا الكل التهال«وأبوها خملا حدق اكات للقراة ولدا لالع ست يرئهة 
وبالعكسء ويحرم عليه» وغير ذلك» وكذلك العكس إذا أقر بأن أحد هذين ولده. 

ومنه يعلم حال الترديد في الطرفين» بأن قالا: أحد هذين ولد لأحدنا. 

ولا يشترط أن يكون الإقرار بالحلال الصرفء فإذا قال: إنه ولد شبهة لي» أو ولد زناء قبل» إذ 
يشمله (إقراره العقلاء)» ولو قيل بالانصراف إلى غير الزاني 


عه 


أحيب بأنه بدوي. 

ولوقال: إنه اببئ؛ أو حفيديء أو أحيء قبل لأنه إقرار أيضاًء ويكون حاله كالمردد بين اثنين 
أحدهما ولده. 

ومن ذلك يعرف حال سائر الإقرارات المرددة» كما إذا لم يعرف أنه أبوه أو أخحوهء أبوه أو عمه. 
أحوه أو ولده إلى غير ذلك. 

قال في الشرائع والقواعد وغيرهما: فلو انتفى إمكان الولادة لم تقبل» كما إذا أقر ببنوة ولد امرأة له 
وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أجده في شيء من ذلكء؛ ولا إشكال؛ وإِن تصادقا. 

أقول: ومثله ما أمكن الوصول لكنه في وقت لم يصلء كما إذا كان بينهما مسافة بحر ولا وسيلة 
وحبلت في وقت الابتعاد عنها. 

ولو ادعى حمل زوجته منها ثم نقلته إلى الثانية بالمساحقة» أو حمل منيه في الزمان الحاضر بالوسائل 
الآلية وأمكن» فهل يقبل للإطلاق» أو لا للانصراف, الظاهر الأول. 

وقد ورد قصة الزوجة الى ساحقت البكر فحملت من ماء الرحل. 

كما أنه إذا ادعت حملها بجذب الرحم» حيث جلست في مكان فيه مئ الرحل؛ أو ادعى الرحل 
ذلكء, فإن كل ذلك مع الإمكان العادي مقبول للإطلاق» ومع الإمكان غير العادي الكلام فيه كالكلام 
في ادعاء بنوة متقارب السن كما تقدم. 

أما إذا أقر العنين ببنوة ولد أمكن ذلكء؛ لأن شرط الإحبال ليس الإدخال» بل يكفي حجذب الرحم 
للماء المراق على الفرج» وكذا في العقيم» إذ ليس العقم يوجب الاستحالة» ومن الممكن أن يحبل أو تحبل 
ولو للرة. 

ولو ادعت البكر الولادة منها قبل» لإمكان أن يخرق الغشاء ثم يعود» وبالجملة كلما كان 
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إمكان عادي قبل؛ وإذا لم يكن إمكان؛ ولو لتشخخيص الأطباء الثقات لم يقبل» وكلما كان شاذاً 
كان الكلام فيه كالسابق. 

قال في الشرائع: (و كذا لو كان الطفل معلوم النسب لم يقبل إقراره). 

أقول: وذلك إجماعي» سواء كان العلم بنسبه بسبب الشرع كالفراش والبينة» أوبسبب العقل كما 
إذا علم أنه ليس له. 

ثم إنه لو قامت البينة أو الشياع أنه ولدهء فأقر غيره بأنه ولده ل يقبل» لأن الشارع رجح البينة 
على الإقرار» أما لو كان الثبوت السابق بالإقرار» أو اللاحق بالبينة» أو الشياع» بأن تعارض إقراران» أو 
بينتان» أو بيّنة وشياع» فالمرجع بعد التساقط القرعة. 

قال في الشرائع: (ولو نازعه منازع في بنوته ل يقبل إلا ببينة). 

قال في الجواهر: أي بالقرعة» كما صرح به جماعة» ولعله للإشكال من تعارض الإقرارين» 
ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطي الشركاء الأمة المشتركة مع تداعيهم جميعاً في ولدها. 

أقول: بالإضافة إلى أن القرعة لكل أمر مشكل. 

وما تقدم يعرف حال ما إذا كان لأحدهما الفراش وللآحر وطي الشبهة» فإن المرحع القرعة. 

وكذا إذا كانا كلاهما لشبهة» أو ساحقت مرأتين اقتربتا من زوجهماء إلى غير ذلك. 

ولو تعارض الإقراران من مسلم وكافر» فهل يقدم إقرار المسلم لأن «الإسلام يعلو» أو لا بل 
القرعة» الظاهر الثاني» لإطلاق دليل الثاني» والشك في مول «الإسلام يعلو»”" لمثل المقام. 

قال في الجواهر: (ولو دخلت حربية مثلاً دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم 
بدار الإسلام لحق به إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب 


.١١ح من موانع الإرث‎ ١ الوسائل: ج1١ ص 776 الباب‎ )١( 
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وعدم دخحوها إلى دار الإسلام» وعدم مساحقتها لموطوءته فلا يلحق لتكذيب الحس إياه). 

أقول: أما الأول فلقاعدة الإقرار. 

ثم إنه لو علمنا أن الإقرار اعتباطي» ولو أن المقر يقر بالقرائن لم ينفع» كما يعتاد في البلاد 
الصناعية؛ حيث يعطي الأقوياء الم بالقوارير فتستخدمه النساء ذات الأزواج العاحزين أو غيرهن» فإن 
إقرار أحد أولئك المعطين بأنه ولده لأنه يشبهه أو نحوه لا ينفع» وإنما يكون الولد مجحهول الأب ف غير 
صورة العلم الإجمالي المحصور. 

ولو استلحق المنتفي باللعان غير صاحب الفراش» ففي مفتاح الكرامة التوقف. وفي الجواهر لعل 
الأقوى الإلحاق لحهة عدم المنازع» وهو كذلك, لإطلاق أدلة الإقرار بعد أن الشارع نفاه. 

ومنه يعلم أنه لا وجه للتوقف للشبهة» لكن رعا يقال: إنه إن استلحقه الأب الملاعن» حيث يرثه 
الولد ولا يرث الأب منه» كيف يمكن جعل الحكم مع الأب المقر والأب النافي. 

وفيه: إن الحكم ظاهري بالنسبة إلى أحدهماء وجمع حكمين متنافيين للدليل لا مانع منه» كما أن 
ربع الوصية ونصفها وثلئها تثبت بشهادة واحدة واثنتين وثلاث» مع أها إما في الواقع كانت فالكل» أو 
لا فلا شيء» وكذلك في موارد أخرى متعددة. 

ثم الظاهر أنه إذا انتقل المئى من رحم إلى رحم بالمساحقة أو الآلة, فالأم هي الى حملته أولآًء لأن 
الولد يكون من نطفتين فقطء لا من نطفة واحدة للأب» ولا من نطف امرأتين» فإقرار الثانية بأنه ولدها 
لا ينفع. 

قال في الشرائع: (ولا يعتبر تصديق الصغير). 
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قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه. 

كما اعترف به في الكفاية والرياض» بل في المسالك وبمجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد 
الإجماع عليه وقد نقل كل ذلك مفتاح الكرامة أيضاًء وادعى هو نفي الخلاف أيضاً. 

أقول: وذلك لإطلاق «إقرار العقلاء)"'2 والسيرة القطعية. 

نعم قد يستشكل ذلك فيما إذا كان الولد مراهقاً ونفى أن يكون المدعي أباه أو أمهء فلا دليل على 
الإلحاق» كيف ورإقرار العقلاء» منصرف عنه. ولا سيرة في المقام» وغالب كلماقم في صورة عدم 
التصديق بالسلب لا بالإيجاب» أي بنفي صدق المدعي» وهل هؤلاء يفتون بأنه إذا راحع إلى القاضي 
رحل ويجر ولداً مراهقاً يدعي أنه ابنه» والولد ينكر ذلك أشد الإنكارء بأنه ولده بمجرد إقرار المدعي. 

والظاهر عدم القبول إلا بالبينة ونحوهاء كيف ووصيته وعتقه وما أشبه مقبولة» كما ورد بذلك 
النص» وأفئ بذلك غير واحد» وكذا يقبل شهادته في القتل» كما في مسألة من كانوا يسبحون في 
الفرات . 

ولا يجوز أمره؛ وعمده حطأء ودليل الرفع لا يشمل مثل ذلك» ولو بالانصراف ونحوه. 

والكرزاهن يو إن #الح عدم اعبار مفوديق المنفى /“رسواء كان مزهنا ونيد أو زه إلا أن ضيه 
كإطلاق غيره في عدم الاحتياج إلى تصديقه؛ لا في عدم ضرر إنكاره. 

قال ف الشرائع: (وهل يعتبر تصديق الكبير» ظاهر كلامه في النهاية لا» وفي المبسوط يعتبر وهو 
الأشبه). 

أقول: وجه الأول إطلاق «إقرار العقلاء»» ووجه الثاني أصالة عدم تحقق النسب بدون إقراره» 
وإقرار العقلاء لا يدل على ثبوت النسبء بل على ثبوته عليه» ولذا كان هذا القول هو المشهور» بل عن 
أبي علي: لا نعلم فيه خلافاًء وفي الجواهر: عدم ظهور كلام النهاية في عدم الاعتبار» لأن المحكي عنه 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١١‏ الباب ” من أبواب كتاب الإقرار ح؟. 
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اقتصاره على اشتراط عدم كونه بشهود النسبء فيمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الإمكان 
الذي لا ريب في اشتراطه. 
أقول: فإذا أقر بأنه ولده» فإن صدقه حصل النسبء» حاله حال ما إذا شاع أو قامت به البينة» أو 
ولد في فراشه أو ما أشبه ذلكء وإذا سكت لم ينفع في الإثبات» وإذا كذب لم يثبت» كما إذا قال: لا 
أعلم» ولذا قال العلامة في القواعد: (والأقرب اشتراط التصديق في الكبير). 
نعم يوذ المقر بإقراره إلا إذا ثبت كذبهء فإذا مات يرثه» وأحري بينهما أحكام النكاح بأنه لا 
يتمكن من تزويج بنته له» ولا يجوز له أحذها إذا كانت بنتآء إلى غير ذلك. 
ولا يسري إقرار الأب المدعي الأبوة على الكبير المنكرء بل الساكتء أو القائل لا أعلم» فيحق له 
تزويج بنت المقر وزوحته بعد طلاقه لماء إلى غير ذلك» إذ لا دليل على ثبوت الإقرار في حق غيره ثمن 
يتعلق به. 
نعم ليس للأب المقر أن يجيز نكاح بنته للمقر به إذا كانت بكرا يتوقف النكاح على رضى الأب» 
غلى القول بالاشتراظ: إلى غير ذللك: 
شم إنه يؤيد اشتراط التصديق بعض الروايات المتقدمة» كقوله (عليه السلام): «لا يزالا مقرين 
0 
أما إذا صدق الكبير بما أقر به المقر ثم كذب أو بالعكسء» لم ينفع تكذيبه في الأول» وكذا لم ينفع 
تكذيبه في الثاي» لأن الإقرار سابقاً أو لاحقاً يشمله إقرار العقلاء» إلا في المورد الذي أحرج عنه بدليلء 


به« 


كما إذا تزوجها وقالت: إها أحنبية» ثم قال: إنه ولدها أو أخوهاء وقد ورد في الحديث إنكار المرأة لولد 
ثم إقرارها به» كما في قضايا علي (عليه السلام). 

ثم إنه لا يقبل الإقرار سواء في الكبير أو في الصغير» إذا كان المقر كثير الخلط والنسيان ثما لا يعتمد 
على مثله العقلاء» إذ لا يشمله «إقرار العقلاء»» فإنه 


)١(‏ الكافي: جلا ص16١١‏ باب الحميل ح7. 
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منصرف عنه» ولعل كلامهم في الجحنون شامل له ولو بالمناط» كقولحم يقبل إخبار الثقة والعدل 
فرظ أن كرون كذلفه لانطؤاقه أدعينها نك وقتما درويه عن انام 11 يور عدوي ,عول 
منكم 70 عن اقل 

أما إذا قال الكبير المقر به: لا أعلم» أو سكتء فلا شبهة في قبول تصديقه أو تكذيبه بعد ذلك. 

وإذا صدقه الكبير ثم أنكز تدعوى أنه ثيث لديه الكذب» فالظاهر سماع الحاكم لدعواه» لإمكان 
ذلك كإمكانه إنكاره قبض المال بعد إقراره كما تقدم. 

ثم إنه قال في القواعد: (وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرحل» نظر). 

أقول: بعضهم توقف في ذلك كما سمعت» وبعضهم أفى باللحوق» وهو المحكي عن ظاهر النهاية 
والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والحواشي» ومجمع البرهان والتحرير 
وغيرهم. 

وف الجواهر: (لعله ظاهر المصنف هنا)""» وفي النافع. 

خلافاً لما عن الدروس والروضة والإيضاح وغيرهم من الأخخصاص بالأب» بل قال الأخير: الحق 
أن النص لا يتناولهاء وقال: قد وردت رواية بصيغة الجمع المذكر ‏ على ما نقله عنهم مفتاح الكرامة 
وغيره ‏ والأقرب تساويهما في ذلك للسيرة» وإطلاق «إقرار العقلاء»”؟؛ وبعض الأحاديث المتقدمة في 
أول المسألة» بل وبناء العقلاء» حيث لم يردعه الشارعء فالقول بالعدم للأصلء وأنه ليس إقراراً على 
سوا كيل هده ايضا: 

ولرواية إسحاق بن عمار» قال: سألته عن رحل ادعته النساء دون الرجال 


.4٠ح من أبواب صفات القاضي‎ ١١ الوسائل: ج18١ ص8١٠ الباب‎ )١( 
سورة الطلاق: الآية ؟.‎ )0( 

(*) جواهر الكلام: ج60 ص08١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص١١١‏ الباب ” من كتاب الإقرار ح؟. 


١ 





بعدما ذهب رجاهن وانقرضوا وصار رجلاً وزوجنه وأدخلنه في منازلهن» وفي يدي رجل دار, 
فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم» وقد 
عرف الرحل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدعء كما وصفت لك واشتبه الأمر عليه لا يدري يدفعها 
إلى عصبة النساء أوعصبة الرجال» قال: فقال (عليه السلام) لي: «يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم 
على معرفته الى يعرف يعين عصبة النساءء لأنه لا يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له)7"©. 

وإلى هذا أشار الجواهر بقوله: (نعم ف الخبر لا يثبت نسب تدعيه النساء وينكره الرجال 
وورثتهم)» وكأن كلام الجواهر مأحوذ من عنوان الباب في الوسائل. 

ويرد على الأول: إن الأصل لا محال له بعد الدليل. 

وعلى الثاني: بالإضافة إلى النقض بسائر الإقرارات في الأنساب» فإنه لو لوحظ ما ذكر لم يمكن 
إشانف ]قران اللي لكوي يادو عكر نان غير الباق سكا أن آم زان نديون اريف اله الى ب 
الأحذ من الزكاة» أو أقر بأنها زوجته كان له الاستمتاع والارث إذا ماتت» إلى غير ذلك. 

وعلى الثالث: إن الرواية في صدد أنه إذا لم يعلم من بيده الإرث أنه لمن» لابد له من التحقيق» 
وليس سؤال السائل هل يثبت النسب بإقرارهن أم لاء هذا بالإضافة إلى ماذكره الجواهر من (عدم 
جامعيتها لشرائط الحجية» وإمكان تخصيصها بما دل على ثبوته بإقرارها في الولد الصغير» مؤيداً بعدم 
الفرق بينها وبين الرحل في ذلك) انتهى. 

وربما يؤيد عدم الفرق أن المرأة يثبت بما الاستهلال عند الولادة» ما يدل على سهولة الأمر بالنسبة 
إلى النسب. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص”557 الباب 0 من أبواب ميراث ولد الملاعنة‎ )١( 


تجوت 





(مسألة 47): قال في الشرائع: (ولا يغبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به). 

أقول: قد يقر بغير الولد وهو صغير» كما إذا قال: هو أحي, أو أححيء أو ابن عمي أو ما أشبه. 
وقد يقر به وهو كبير» لا إشكال ولا حلاف في الاحتياج في الكبير كما تقدم, وذلك للأصل بعد عدم 
شمول «إقرار العقلاء» في الكبير بحيث يثبت النسبء وإن ثبت ما في ضرر المقر كما عرفت. 

أما إذا كان صغيراً فالمشهور الاحتياج أيضاًء وقد نسب ذلك إلى الشهرة محكي الدروس والجواهرء 
بل عن غماية المرام والكفاية والرياض الظاهر أنه لا خلاف في ذلك؛ لكن عن المبسوط عدم اعتبار 
التصديق في الصغير» ولد كان أ عوك 

استدل الأولون: بالأصلء وأنه إقرار في حق الغير» وأنه إلحاق في غير المقرء فإنه إذا قال: أحي» 
كان معناه أنه ابن أبي أو ابن أمي. 

وقال في مفتاح الكرامة: مضافاً إلى الإجماع على الظاهر. 

واستدل للقول الثاني: ببناء العقلاء ولم يردعه الشارع» وبإطلاق «إقرار العقلاء»» وبالمناط في الولد 
الصغير» وبالصحيحين المتقدمين: (والرحل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي» ويتعارفان» وليس هما بينة 
على قوهما) إلى قوله: (وإذا عرف أخاه) إلى آخره. فإنه يشمل حي المراهقين» فكيف بالكبير والصغير» 
وهذا هو الأقرب حسب الصناعة. 

أما أدلة المشهورء فيرد على أوهها: عدم حال للأصل بعد الدليل. 

وغل اثاقوا :رقا كر إقرار ا كدق" الغرى قل هر فى اتلتر اي عله رابا . 

وعلى ثالثها: إنه وارد في الابن أيضاء فإن معين هذا اب أنه أخ بني» وحفيد أبي» وعم وال 
أولاد بنيّ وولدي؛ إلى غير ذلك» بل يأتي ذلك في 


ارخرت 


الكبيرين المعترفين» مع اكلام امسن و ره تويقة لسع لات لا خصوص ما في 
المقرين أحدهما بالآخر. 

وعلى رابعها: إن الإجماع المتحمل الاستناد ليس بحجة» فكيف باحتمال الإجماع» كما يظهر من 
قوله: على الظاهر. 

والحاصل: أن لا مايز بين الابن وغيره إل الإجماع في الابن» والشهرة بالعدم في غيره» ومثل هذين 
لا يصلح فارقاء فإن النصوص في كليهما قريب التشابه» بل رواية الدعائم مطلقة شاملة لكل الأنساب» 
وقد جرت السيرة في أزمنة السبي على قبول قول الأقرباء بعضهم بالنسبة إلى بعض مطلقاًء كما لا يخفى 
على من راجع قضايا السبي الذي كثر في أيام الفتوح» فكانوا يسبون الألوف وعشرات الألوف وفيهم 
الأقرباء الكبار والصغار. 

وعليه فالأقرب القبول في الصغير مطلقاء وفي الكبير إذا تقارّروا بالنسبة إلى كل الأحكام؛ بل 
وكذلك جرت السيرة بالنسبة إلى الزوجين» فإن المغتربين إذا أقرا بأهما زوحان رتب المسلمون على 
ذلك كل أحكام الزوجين» بل وكذا بالنسبة إلى المغتربين الذين يقران بأن بينهما نسبة من أبوة وبنوة أو 
أحوة أو غير ذلك» سواء كانا مسلمين» أو غير مسلمين؛ أو مختلفين» وذلك أصل عند العقلاء ولح يرد 
من الشارع ردعء بالإضافة إلى ما عرفت» وإلى أصالة الصحة إذا كانا مسلمين. 

ومن ذلك يظهر موقع النظر في كلام الشرائع» حيث قال: (وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له 
وصدقه المقر به توارثا بينهماء ولا يتعدى التوارث إلى غيرهماء ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل 
إقراره يي النسب). 

إذ يرد عليه أولاً: عدم الفرق بين ولد الصلب وغيره في ثبوت النسبء كما إذا قال: هذا حفيدي, 
للأدلة السابقة» وأشكل منه قول الجواهر: (لا لثبوت 
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النسب بذلكء بل للنص)» إذ قد عرفت أن ظاهر النص ثبوت النسب لا التوارث فقط» فمقتضى 
القاعدة ثبوت سائر لوازم النسبء فلو أقرا بأكهما إخوة» كانا كما إذا قام الشاهدان بأنهما إخوة في كل 
الآنا ركذلل :ذا ا قراتوا قم عقون :ويد :أن اقرا الله ونه جعدده وهو مير لا ميد ما إذا كان يرا 
يردء فقد عرفت أن مقتضى القاعدة حى في الولد سماع دعواه. 

وثآنياً: يتعدى: العوارث: إل غيرعنا أيضاء كما عن السوط والسيزافز والحامع والتحرير :و التلخيض 
في التعدية إلى أو لادهما خاضة وا ف عرقت أ فضي الفعاعة الكعدية مظلف : 

ومنه يظهر وجه النظر فيما عن الرياض والكفاية واية المرام» من أن الظاهر أنه لا حلاف في عدم 
تعدي التواوت إلى غيرهاء كنا ذكرة امحقق. 

ولا يخفى أن أمثال دعاوي لا حلاف في مثل هذه المسألة من هؤلاء الأحلة المحققين يوهن الاعتماد 
على أمثال هذه الإجماعات وعدم الخلافات. 

وثالثاً: إنه لا فرق بين وجود ورثة مشهورين وغيره في التوارث» بل كل الأحكام كما عرفتء 
فالقول بالتفصيل بين عدم ورثة مشهورين فيتوارثان» وبين وحوده فلا توارث محل نظرء وإن علله 
الجواهر (بكونه حينئذ إقراراً في حق الغير» ضرورة كون الإرث حقاً لغيره» وليس من حقوق نفسه حق 
يكون مقتضى الإقرار ثبوقا عليه). 

إذ يرد عليه بالإضافة إلى ما تقدم أن الإقرار بالزوجحية كذلكء بل وكذا بالهبة والصلح وغيرهماء إذ 
لو الوعظ حدال الاريف كان 15 ذللف إقرا رافق لشي 

ومن راجع مفتاح الكرامة وغيره رأى كيف أن المسألة مضطربة الأقوال. 


ارت 


وكيف كان» فمقتضى الصناعة أن الإقرار بالصغير يقبل مطلقاً ويوحب النسبء إلا إذا عارض 
بعد تميزه أو بلوغه وأثبت عند الحاكم ما يدعيه؛ وإذا أثبت وحكم الحاكم بطل النسب مطلقاء ولا يبقى 
حينئذ محال لنفوذ الإقرار على المقرء إذ حكم الحاكم كالبينة حجة لوازمه» وكذلك في كل مورد الإقرار 
وشبهه. 

فلو ادعى أَنما زوجته» وثبت عند الحاكم كذبه فحكم بأنها ليست زوجته؛ حق لها أن تتزوج بدون 
عدة إذا لم يكن دحولء أو كان عن زناه» ويعتد عدة الشبهة إذا كانت عدة شبهة» كما حق له أن 
يتزروج بالخامسة» وبالأحت لاء وبأمهاء وببنتهاء إذ الإقرار لا دليل على حجيته بعد الحكمء بل حاله 
حال اليد والسوق والأرض ونحوها. 

نعم إذا علم المقر بالواقع وأن الحاكم مشتبه عمل حسب نظرهء وكذلك طرف المقر له» قال 
(صلى الله عليه وآله): «فقد اقتطعت له قطعة من نار)”2. كما فصلناه في كتاب القضاء على إشكال في 
بعض الموارد» واحتمال موضوعية حكم الحاكم في تغيير الواقع الأولي. 

كما أن مقتضى الصناعة أن التقارر بين الكبيرين يوجب ترتب كل الأحكام المترتبة على النسب» 
وبالأخحص إذا كانا رجلين عادلين» لأن ذلك شهادة يثبت لوازمهاء» كما دل على ذلك إطلاق حجية 
الشهادة» وروايات أنهما لو شهدا بوارث آخر نفذ على سائر الورثة. 

ثم إنه قال في القواعد: (ولا يعتبر تصديق الصغير» ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره» لسبق 
ثبوت نسبه» فيكون كما لو ثبت بالبينة). 

أقول: أما الحكم الأول» فقد عرفت أنه مقتضى الأدلة» وعن فاية المرام الإجماع على أنه لا يتوقف 
وذ الافرازية غك يلوه وافردرقة دوهن الكفاية أئها له يعر قاين تعلدنا . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح5. 
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وأما الحكم الثاني» فهو المشهور بينهم» بل عن فاية المرام: الظاهر أنه لا حلاف فيه» وعن الكفاية: 
لا أعرف فيه خخلافاً بينهم. 

واستدلوا لذلك هما تقدم عن القواعد» وبأنه لو أثر الإنكار لزم التوقف قبل البلوغء» وبأنه ثبت قبل 
البلوغ والأصل بقاؤه» ولأصالة عدم لزوم حلف المقر إن طلب الولد إحلافه» كما عن التحرير والتذكرة 
والدروس وجامع المقاصد والمسالك. 

وفي مفتاح الكرامة: الاستدلال له بأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله» وكلاهما غير مسموع, 
كما لا يسمع لو نفى النسب بإنكاره هذا. 

وعن التذكرة أنه قال: الأقربء ما يظهر منه نوع تردد فيه» ولعله لعدم صحة الوجوه السابقة 
حيث إنه فرق بين البينة والإقرار» حيث إن البينة تثبت سواء كانت له أو عليه» بخلاف الإقرار الذي لا 
يثبت إلا عليه» ولذا اختلفا في الإقرار بالكبير» ولا تلازم بين تأثير الإنكار بعد البلوغ والتوقف قبل 
البلوغ» كما في اليد حيث لا يتوقف في كوفا دليل الملك إذا لم يكن إنكار» فإذا حصل الإنكار سمع 
كلام المنكرء والثبوت قبل البلوغ الموجب للاستصحاب كسائر الاستصحاب لا يمنع سماع دعوى على 
خلافه» وأصالة عدم الإحلاف غير ظاهر بعد أن مقتضى «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 
يشمن الثم فووا مار التفارى» 

ومنه يعلم وجه النظر في الوجه الأخير» فمن أين أن كليهما غير مسموعء وعليه فلا يبعد السماع؛ 
فإنه قد يكون الأمر كما يدعي الولد» فيلزم ذهاب حقه إذا لم يسمع دعواه. 

وعليه فإذا ادعى أنه ليس بولده» وأنه احتال في تبنيه» معت دعواهء فإن أقام دليلاً شرعياً فهو 
وإلا أحلف المتبيئى على ما هو قاعدة الدعوى. 

ومنه يظهر وجه النظر في الاستدلال على عدم ماع الدعوى مما صرح 


ا 


به جماعة من أن النسب مبئ على التغليب» ولهذا تسمع دعواه بثبوته عمجرد الإمكان» حي أنه لو 
قتله ثم ادعى بنوته قبل منه» وسقط القصاص عنه. وبأنه لو كان ف يده صغير يدعي رقيته» فلما كبر 
لكر وك درن لا بلقت ان كار 

وجه النظر: 

أما في الأول: فلأن ما ذكر غير ظاهر الوجه إذا لم ينطبق عليه دليل. 

أما مسألة القتل» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات”"2» وقد ذكرنا في كتابي الحدود والقصاص أن 
القاعدة المذكورة تشمل القصاص أيضاًء لأنه حد» فراحع. 

وأما في الثاني: فلأنه أول الكلام» فمن أين لا تسمع دعواه. مع انطباق «البينة على المدعي» إلى 
آخره» عليه. 

وعلى هذا لو كبر الولد وقبل البنوة أو سكتء كفى في بنوته إقرار الوالد» أما إذا أنكر يلزم إحراء 
قواعد الدعوى. 

ويفا يزيد قلاف ممه لم ان بست بريه حدق لزنه وليه داضم بقن ونه: الاتري ل 
الصحيحين: «ولم يزالا مقرين»”"2» حيث إن ظاهره أنه لو أنكر أحدهما بعد الإقرار تسمع دعواه عموازين 
السماع» فإنه وإن كان في الأخ إلا أن مناطه آت هنا. 

ول قن فق انمتن انكل :الأجه امقر وان والجة حت افلفيا اكقيافة مفلا "حون الأقر نسب كان 
مقتضى الصناعة السماع. 

وقوله (عليه السلام): «لا ينتفي عنه أبدا»”"؛ ظاهره فيما إذا لم يدل على نفيه دليل» ولذا إذا أقر 
بولد له» أو أقرا بأنهما أخوان؛ ثم قامت البينة بالعدم» بطل الإقرار» 


)١(‏ المستدرك: جا ص ١١5‏ الباب ؟ من أبواب حدود الله ح4. 
(1) الوسائل: ج17١‏ ص 219 الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح١.‏ 
(”) الوسائل: ج1١‏ ص2160 الباب 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح4. 
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نك اشرق باذ انيه أيضياء إذا هلها ون اله وين اسهم هده الاتزانه مخوو ادع 
والأحت الذين أقرا بالأحوة أن يتزاوجاء وكذلك للمقر ببنتية فلانة أن يتزوجهاء وتظهر الفائدة فيما إذا 
قرا جقارقيق ع .شكاق تويفه الاقرانه وأنة حل كان دعيحيحا أو .ادا .يقال إنه إذا/غلينا رعنيحة 
إقرارهما لم ينفع حكم الحاكم عن البينة بالعدم» وإذا أقرا اعتباطاً كان يجوز لمما التزاوج ولو في حال 
الإقرار» لأن الإقرار لا يغير الواقع. 

وكيف كانء فقد ظهر ثما تقدم وجه النظر في كلام المسالك وغيره» حيث قال: (وأما الإقرار بغير 
الولد للصلب؛ وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع التصديق بالمتصادقين» لما تقرر من أن ذلك إقرار 
بنسب الغير فلا يتعدى المقر» ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة)'"©. 

ثم إنه لو أقر بالر لك أن أقزاق الكيير يا ود آنا أو غيرهماء ثم حصل له التردد فإن كان شكاً 
طارئاًء فلا ينبغي الإشكال في اجراء الأحكام» للاستصحاب وأصالة الصحة في قوله؛ وأما إن كان شكاً 
اويا يأن كتلس عنما لوهذ جيه اقم باش ولناه معنا أطليهة ذأقة اويا عيب لان ل 
الثقة» لكن ظهر بعد ذلك اشتباهه في أنه ثقة» وأنه ليس مورد الاطمينان» فلا يبعد عدم لزوم ترتيب آثار 
الإقرار» لأنه لا دليل على قاعدة اليقين» كما ذكروه في الأصولء ولا دليل على أن الإقرار يوجحب الواقع 
شرعاً فهو طريقي لا موضوعي. 

ثم إنه إذا حصل إقراران متنافيان من نفرين يرتبط أحدهما بالاخن: كان الكل تحكمة لذ ادفو 
زيك عبرو العامة بعد أن مات ززية ادق دوين زان حورو ا أعرزه من ريف ا امنا عدو يهان 
يلزه الدايتطنة عقر أذ ناذالا اريف مسحط ير شينة انان اكع اد الت اللا اوه زيزعب ا 
اوعاة الو له 


كما أنه إذا ادعى الأب أن هندا ليست زوجة له» وادعى 
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الابن أنها زوحتهء لزم عليه إعطاؤها الثمن» إلى غير ذلك. 

أما إذا ادعى الأب أنما زوجته وأنكره الولد» لا حق له في عدم الإعطاء ظاهراًء وإن كان له الحق 
في عدم الإعطاء واقعاًء مثلاً كان يعلم الولد بأنه تزوحها وهي ذات بعل» أو أحته من الرضاعة أو نحو 
ذلك. 

أما الإقراران المتنافيان من شخخص واحدء فالحكم مع الإقرار الأول ظاهراء وواقعاً يتبع الأمر علمه. 


لما تقدم من طريقية الإقرار. 


لك 


تمتتالة هم ؟ فال :ف" بالك :ولو امشلكق عو قآناق .رانك فالاظين أنه كالصفير: 

أقول: أي يلحق به إن كان المقر أقر بأنه ولده. 

والذي يمكن أن يستدل به ما تقدم في الصغير» ولا يخفى ما فيه» إذ لا دليل هنا إلى المناط لو سلم 
الل لق "امور كيان 13ل وي كنا كر ديت حتفف "لانيو ا الكدو ري تبي كان كين كر 
شهر أسبوعاً وهو بالغ وفي ذلك الأسبوع استلحقه إنسان» فإذا أفاق أنكر أن يكون ولدهء فإنه كيف 
يحكم بأنه ولدهء واف ذليل غلى :ذلك 

ومنه يعرف الحكم في السكران والمغمى عليه والنائم وشارب المرقد ونحوهم» وإن طالت غيبوبتهم 
مدة طويلة. 

وقال في محكي الدروس: لو أقر بأخ من الأب» والأب موجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي» 
لم يتوارثا وإن تصادقاء ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه» ففي ثبوت نسبه 
وجهان: وتبعه المسالك قائلاً: (ويشترط فيه أن يكون الملحق به ميتاء فما دام حياً لم يكن لغيره الإلحاق 
حوره كا ندعل وان لابوكرة لمعن و تنسيفن: للقي أننا قاف "ا بسلحفة نوا قد بيهت وتم 
ففي لحوقه وجهان, من سبق الحكم ببطلان هذا النسبء وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبه. 
وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به» ومن أن المورث لو استلحقه بعد ما نفاه 
باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندناء وهذا أقوى)0". 

أقول: مقتضى القاعدة ثبوت التوارث وسائر الأحكام بين المتصادقين إن نفاه الملحق به» لقاعدة 
إقرار العقلاء ولا تخصص لهء فإذا قال: هي أخي من أبيء وأنكر الأب لم يجز له أحذها وتوارثاء وأي 
وجه لهذا الشرط الذي 
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ذكراه» وتبعها بعض آخر. 
حيث إنه لا قابلية له في التصديق أو الإنكار» فلا يمكن الرجوع إليه» بخلاف غير المجنون حيث رجع إليه 
وأنكر. 

ومنه يعلم حال ما إذا لم يمكن الرحوع إليه لغيبة ونحوهاء كما يعلم منه وحه النظر في قول 
المسالك. 

أما إذا نفاه ثم استلحقه, فإن النفي لا يضر بالإقرار الذي يقر به غيره» فرما علم الأخ أن الأب نفى 
غنادا أو ديات أ خاناشة: فأي محذور ف أن يقر به الأخ, حيث يشمله «إقرار العقلاء»» وللبحث تتمة 
ذكرها الرياض والجواهر وغيرهما فراجعها. 

ثم إنه لو تصادق البالغان ثم رجعاء فإن كان بنوة لم يقبل» وعلله الجواهر بأنه كالفراش بل أشدء 
بل في الدروس القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد. 

أقول: فيه إنه قد يتصادقان لمصلحة في نظرهماء فلماذا لا يقبل الرحوع» كما أنهما إذا نفيا النسب 
بينهما ثم اعترفا قبل» وليس في المقام إلا الخبر المتقدم: «إذا أقر الرحل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا»» 
والمرسلة: «رحل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أبء ثم امتنع من ذلكء قال: ليس له ذلك»» ولعل ظاهرهما 
ولو بالانصراف الولد الصغير» ويؤيده ما في الصحيحين: «إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة»» فإن 
الإقرار ليس أكثر من البينة حيث تشهد ثم ترجع» سواء شهدت بالإثبات أولا ثم النفي أو بالعكس. 

نعم ظاهر احتياج النفي إلى اللعان أنه لا ينتفي بدونه» فمقتضى القاعدة أن الإقرار في النسب 
وإنكاره كالإقرار في غيره وإنكاره إلا ما حرج فإذا أقرت 


احه 


الأم بالولد ثم أنكرت لم تنفع» وإذا أنكرت ثم أقرت أحذ بإقرارها لقاعدة «إقرار العقلاء» الشاملة 
لأن يكون قبل الإنكار أو بعده أو بدونه. 

أما إذا أقر الأبء أو كان فراشء ثم أنكر لم ينفع الإنكار إلا باللعان لأدلة اللعان» فإذا أقر بعد 
اللعان نفع في إرث الولد منهء لا إرث الأب من الولدء للروايات المتواترة في باب الإقرار بالولد بعد 
اللعان» والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

هذا كله ف الإقرار بالبنوة» أما غير البنوة» ففي الجواهر: (في قبول الرجوع وجهانء. كما في 
الدروسء إلا أنك قد عرفت ظهور بعض النصوص المزبورة في اعتبار بقائهما على الإقرار في التوارث» 
لقوله (عليه السلام): «لم يزالا مقرين»» بل قد عرفت أن ثبوت التوارث بالإقرار على خلاف القواعد؛ 
فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن)' '' انتهى. 

وفيه بالإضافة إلى ما تقدم» أنه على القواعد ما عرفت من أن مقتضى الصناعة أن التوارث وغيره 
على حد سواء إلا فيما تحرج بالدليل؛ والله العالم. 

ولو قال: هذا ولدي من الزناء فالظاهر القبول» لأنه إقرار يمذا القدرء» وليس ذلك من الإقرار 
بالمناي عرفا حى يقال بلزوم الأذ بأول الكلام لا آخخره. 

وكذا لو قال: إنه أخحوه من الزنا أو ما أشبه. 

نعم في الجواهر: (لو قال: هذا ولدي من الزناء فهو من باب تعقيب الإقرار بالمناقي» فهل يؤخذ 
بأول كلامه فيلحق به أو بآحره فلا يثبت به حكم النسبء نظر» كما في الدروس) انتهى. 

أما لو قال: ولدي من وطي الشبهة» فلا إشكال» حيث لا يتفاوت ولد الشبهة والحلال ف أي من 
الأحكام. 

ولو قال: زنيت بها فحبلت مئء فلا توهم تناف أيضاًء حيث يحكم بأنه ولد زنا منه» لكن هل يقبل 
ذلك لأنه اعتراف بالولد 


.١17ص جواهر الكلام: ج60‎ )١( 


57 





أو لا يقبل» لأنه تابع لثبوت الزناء والزنا لا يثبت إلا بأربع مرات» الظاهر الأول؛ لعدم التلازم؛ 
كما قرر مثله في كتاب الحدود. 

ولو قال: هو أخحي واقتصرء ثم قال: أردت أحوة الدين أو الرضاعء فعن الدروس الوجه القبولء 
لكن في الجواهر فيه إنه حلاف الحقيقة. 

اقل ليرد نامي كه" الدووين اهنارق عي لا ركون تقتسو بان للظاقي: 

وأولى منه لو قال: يا أحي» أو قال: يا أمي» أو يا أبي» أو يا ولدي» لتعارف مثل هذه الألفاظ في 
الاحترام الديئ. 

وكذا إذا قالت: هذه أحبيء أو يا أحى. 

ولو أقر بأخ أو أحت أو ما أشبه» فكذبه المقر به» ثم صدق بعد موت المقرء ففي الجواهر في إرثه 
نظر» من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره» ومن زوال المانع من ثبوت الأخوة وهو التكذيب. 

أقول: في القبول نظرء إذ لا دليل عليه؛ و«إقرار العقلاء»”'' غير ظاهر شموله لمثله» ولعله يؤيده عدم 
قبول الدعوى على الميت الى تحتاج إلى البينة والحلف» ورا يفرق بين ما إذا لم يكن ثمر أصلأء أو كان 
ثُر للمصدق بعد الموت فلا يقبل» لأن مع عدم الثمر لا محال للتشريع» ومع الثمر للصدق يكون إقرار 
العقلاء لنفسه, لا على نفسه. 

أما إذا كان مر للميت على الصدق ثبت» لأنه على نفسه. والمسألة بحاحة إلى التأمل» وسيأت 
بعض الكلام فيه. 

ومنه يعلم الحال في أنه لو أقر ببنوة الكبير فكذبه؛ فلما مات رجع إلى الاعتراف» وكذا الحال ‏ 
على ما رححنا ‏ لو اعترف ببنوة الصغير» فلما كبر أنكر» ثم 
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مات المقر ورجع الابن إلى الاعتراف. 

ولا يبعد أن يكون مثله إنكار المقر به في حال صحة المقر» ثم رجع في حال جنونه أو نحوه» حيث 
يكون كالميت لا اعتبار بتصديقه وتكذيبه. 

قال في الجواهر: (ولو أقر الابن بأبوة رحل فأنكره» فلما مات اعترف بالأبوة له» فالإشكال هنا 
ضعيفء لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحابء بخلاف الإقرار بغيرها 
من النسبء فيتزله هذا الإقرار متزلة الإقرار المبتدأ» وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه)7؟ انتهى. 

وإشكاله في محله. 

ولو أقر بأخوة إنسان فقال: لا أعلم مطلقاء ل يثبت بالنسبة إلى المقر به» ولو قال: لا أعلم هل أن 
أحوه أو أخخو زيدء بنحو العلم الإجمالي» فقد تقدم أن الأثر المشترك يترتب عليه؛ لا الأثر المحتص» إذا 


كان بين محصورء وإلا فلا أثر في غير المحصورء والله العالم. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج60 ص157. 
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(مسألة 44): قال في الشرائع: (إذا أقر ولد الميت بولد آحر لهء فأقرا بئالث ثبت نسب الثالث أن 
كانا عدلين» ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني» لكن يأحذ الثالث نصف التركة» ويأخذ الأول 
ثلث التركة» والثاني السدس» وهو تكملة نصيب الأول) انتهى. 

أقول: قد يعترف كلهم بالكل؛ وقد لا يعترف إلا بعضهم. وعلى الثاني فإما أن يكون في المعترف 
عادلان أم لا. 

فالأول: وهو اعتراف الكل بالكلء فالظاهر أن ذلك يثبت كل شيء بالنسبة إلى الكل» من ثبوت 
النسب الذي يعقبه الإرث وغيره» بل إذا لم يكن إرث لقتل ونحوه ثبت النسب الذي يتبعه حرمة التكاح 
وغيرهاء لما تقدم من بناء العقلاء والسيرة وبعض الروايات الظاهرة في ثبوت النسب بالإقرار المتقابل؛ 
لكن في المسالك لا يغبت نسبه إلا مع عدالتهما فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مرء وقد مر وجه 
اللطراق دللكه 

والثاني: وهو اعتراف البعض وكان في المعترف عادلان» يثبت النسب بلا إشكال» لعموم أدلة 
البينة» والروايات الموجودة في هذا الباب» كما سيأي. 

ثم إذا كان العادلان هما أيضاً محل قطع بأنهما وارثان» أو شهد كل الورثة بأنهما وارثان» فلا 
إشكالء وإلا فإذا لم يعترف بعضهم بأحد العادلين أو بكليهما كانت حصة العادلين بقدر الاعتراف يمما 
لا أكثرء مثلاً إذا اعترف العادلان بالثالث» لكن الثالث ينكرهماء أو ينكر أحدهماء فإذا أنكرهما لم يكن 
هما شيء» إذ المتيقن أن الثالث وارثء أما هما فلا دليل إلا أن كل واحد منهما يعترف بالآخرء وهو 
عَادل ونشهادة العدل "الواعد لافيت الس وحعد يكون كل الات اللثالق: .اذا أنكر القالك 
أحدهما أحذ الثالث نصف التركة» لأن المشارك له باعترافه شخص واحد فقطء ويأحذ 


السك 


المعترف منهما ثلث التركة؛ لأنه يعترف بأهم أحوة ثلاثة» والتفاوت بين الثلث والنصف وهو 
نصف السدس ‏ تكملة نصيب المعترف بأفهم ثلاثة ‏ للذي اعترف به منهماء فتأمل. 

وفي الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» بل عن السرائر: إنه مذهبناء وعن موضعين من الإيضاح 
وموضع من جامع المقاصد: نسبته إلى الأصحابء» وعن التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع» وعن 
الخلااف: الإجماع عليه. 

وبذلك يظهر حال ما إذا كانت بنت أو بنتان أو الثلاث بنات» وحال ما إذا كانوا إخوة» أو كان 
الولد يعترف بالزوج أو بالزوجة» لكن هما لا يعترفان به» أو بالعكسء إلى غير ذلك. 

الثالث: أن لا يعترف البعضء ولم يكن في الورثة عادلان ‏ وقوطم في الورثة من باب المثال» وإلا 
فالأمر دائر مدار عادلين يشهدان بأن فلاناً وارث» وإن لم يعترف به أي من الورثة الآخرين» كما هو 
واضح ‏ وحال هذا الفرض هو حال ما تقدم في الثاني إذا لم يعترف المقر به بالعادلين الذين شهدا بأنه 
وارثء» أو بأحد العادلين» وقد وردت جملة من الروايات في هذه المسألة: 

مثل ما رواه الشيخ والصدوق (رحمهما اللم» عن وهب بن وهبء عن جعفر بن محمد (عليهما 
السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في رحل مات وترك ورثة فأقر أحد 
الورثة بدين على أبيه» أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورثء ولايكون ذلك في ماله كله» وإن أقر اثنان 
من الورثة وكانا عدلين أحيز ذلك على الورثة» وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثاء 
وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أحت إنها يلزمه في حصته»0". 
وبالإسناد المتقدم» قال علي (عليه السلام): «من أقر لأحيه فهو شريك في المال» ولا يثبت نسبه. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص”٠:‏ الباب 75 من أحكام الوصايا ح0. 
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أق:اثناة مكذللف إلآ أن يكونا عدلين فنيت سه ويطزب' فق التزاك معهني 0 

ورواه الحميري والصدوق؛» كما في الوسائلء ثم قال الصدوق: وفي حبر آخر: «إن شهدا اثنان من 
الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة» وإن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما»”". 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه 
في نصيبه ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته» ويجعل كأنه وارثء» ثم ينظر ما نقص الذي أقر بسببه 
فيدفع ثما صار له من الميراث مثل ذلك إليه)”". 

ولا يخفى أن هذه الروايات لا تنافي الروايات السابقة الدالة على ثبوت النسب بالتصادق» إذ تلك 
كانت في مورد لا معارض من الورثة» وهذه فيما كان هناك معارض. 

وإذا كات الكرقت بالواررك ازول 1 + قالقلاهر ارقف الفسة أرما حول يكو إل إدكان رارف 
آخرء أو دعواه عدم العلم» ويتحقق ذلك في وطي الشبهة» كما إذا وطأ الأب ابنته شبهة فأولدت ولدين 
فاعترف أحدهما بالآخرء ولم يعترف الآخر بأخيه؛ والأب معترف بأن كليهما ابناه وماتت الأم, فإن 
إرتينا لأيما رلرائوها على القؤاه ولاقال» إن لازن لذن «الكرة عمو لورفا إل ردن اذه ضيه 
الأب» وذلك لما عرفت من أن إقرار الأب يثبت النسبء بلا إشكال ولا خلاف» بالإضافة إلى النص. 

وكذا إذا كانوا عرسا تم اسلدواء أو كان من حيس تفسيم لازت كما تقلت و كذا إذا كان 
اناا اذ مقو الى شاورو كان لب نيزا يورق اباراحرن ذاه علق" الاعيرات لا ابقين بعد 


اقتؤافيه الأب الدعوووديت التسقها 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”5٠:‏ الباب 7 من أحكام الوصايا ح5. 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص”٠‏ 5 الباب 55 من أحكام الوصايا ح7. والفقيه: ج4 ص١1‏ الباب ١170‏ : في إقرار بعض الورثة... 
ح”. 

() الدعائم: ج؟ ص؟57” الفصل . 
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قال في المسالك: (ورا قيل بأن النصف يقسم بين الأول والثالث بالسوية» لأن ميراث البئين 
يقتضي التسوية ولا يسلم لأحدهم شيء إلا ويسلم للآخر مثله» والثالث بزعمهما غصبهما بعض 
حقهماء والأظهر الأول» لأن حق الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسوية» فله الثلث من كل 
منهما) انتهى. 

والظاهر أن الخصوصية للنص والإجماع» وإلا كان مقتضى القاعدة أن يكون للأخ المقر» وللأخ 
الدكر سد بالقه بك الصف بالسوية» فيكون للأخ المنكر ‏ بالكسر ‏ النصف وهما النصفء لكل 
واحد واحد ونصف من ستة» وذلك لأنه القاعدة في كل مال مشترك» حيث إن التالف يتلف عليهما 
بالنسبة والباقي لما بالنسبة» فيكون ما أحذه الأخ المنكر ‏ بالكسر ‏ كالتالف» حاله حال ما إذا أحذ 
الأخ الثالث بالقوة نصف المال مع اعترافه بأن له أخوين. 

وبذلك يظهر أن جعل الرواية والإجماع على طبق القاعدة» بدليل أنه لا ينقص بإقرار الأخ نصيبه 
الثابت له باعتراف المنكر ‏ بالفتح ‏ غير ظاهر الوجه» لأن النقص حسب الموازين» حيث جعل 
كالتالف وكالمغصوبء والموازين كما تنقصه الواحد من الثلاثة لو كانا اثنين فقط» كذلك تنقصه 
النصف. 

وكيف كانء فلا إشكال في المسألة من جهة النص» كما لا إشكال في مسألة ثلاثة دراهم 
للودعيين» حيث يتلف أحدهما فلا يعلم هل التالف لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم؛» حيث إن 
مقتضى قاعدة العدل أن يتلف منهما بالنسبة» فمن الدرهمين يتلف ثلاثا درهم» ومن الدرهم يتلف ثلثه 
لكن النصف ورد في جعل التلف من صاحب الدرهم أكثر حيث يعطى نصف درهم فقد تلف نصف 
ماله» ويعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف»ء فقد تلف ربع ماله» وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في تلك 


المسألة» وقد ذهب بعضهم أن في غير مورد الرواية 


2:6 


يعمل بالقاعدة لا حسب مناط النص. 

وكيف كانء فقّد قال الجواهر في رد (قيل): إنه كالاحتهاد في مقابلة النص» ضرورة ظهور الأدلة 
نصاً وفتوى في تتريل الإقرار على الإشاعة في الأسهم؛ مثل الإقرار بالدين. 

ثم إن المسالك قال: (والضابط على الأول في هذه الصورة ونظائرها أن ىؤخذ أصل المسألة على 
قول المنكرء وأصلها على قول المقر» ونضرب أحدهما في الآخر ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار» 
فيدفع نصيب المنكر منه إليه» ثم باعتبار مسألة الإقرار فيدفع نصيب المقر منه إليه» ويدفع الباقي إلى المقر 
به» فمسألة الإنكار في هذه الصورة من اثنين» ومسألة الإقرار من ثلاثة» فيضرب أحدهما في الآخر فثلث 
المرتفع وهو اثنان للمقرء ونصفه ثلاثة للمنكرء ويبقى سهم الآخر. 

وعلى الثاني: أن ينظر في أصل المسألة على قول المنكر وتصرف إليه نصيبه منهاء ثم يقسم الباقي 
بين المقر والمقر به» فإن انكسر صححته بالضربء فأصل المسألة في هذه الصورة على قول المنكر اثنان 
يدفع إليه أحد منهماء والآخر لا ينقسم على اثنين فيضرب اثنين في أصل المسألة» فالمرتفع وهو أربعة 
نصفه للمنكر ونصفه الآخر لكل منهما واحد)' ' انتهى. 

وشايككق أن كيش العيار ذلك التسجة بل المسيه العا كذلف سوا كان اعيعا ان وميا 
فالأول كما إذا كانت له زوجتان وأقرت إحداهما بالثالثة» وأنكرت إحداهماء والثاني كما إذا كانت له 
زوحات وأولاد أنكر بعضهم بعضاً وأثبت بعضهم بعضاًء ففي الزوجات إذا كن أربع» ستة حصلت 
المنكرة على ثلاثة» والمقرة على اثنين» والثالثة على واحد. 

وعلى القول الأخر قسم النصف بين المقرة والمقر للها نصفين» فيحصل 
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كل واحدة على واحد ونصف. 

وإذا كان ولد منكر لزوجة ثانية» وزوجة مقرة لزوجة ثانية» قسم الثمن بينهما على التفاضل؛ أو 
نصفين وسبعة أثمان للولد. 

وإن كان المنكر لها الزوحة» والولد مقر يما أحذت المنكرة الثمن كاملاً واشتركت الثانية مع الولد 
في سبعة الأثمان» إلى غير ذلك» وكيفية التقسيم واضحة من القاعدة السابقة. 

أما لو أقر الزوج الميت بأن الثانية زوحته؛ أو الثاني ولده» ل ينفع إنكار شخص آخر من الورثة لها 
أو له أما عدم نفع الإنكار في الولد فلما تقدم من أن الإقرار بالولد يوجب النسب المترتب عليه الإرث. 
وأما عدم نفع الإنكار في الزوجة فلأن إقراره كما موجب لحمله على الصحيح, كما أن فعله فعل الأزواج 
معها يوحب ذلكء فلا حجية للإانكار ف قبال أمره. 

ثم إنه ظهر مما تقدم وجه قول الشرائع بعد عبارته المتقدمة: (ولو كانا ‏ أي الولدان ‏ معلومي 
النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين» ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه» وكانت التركة 
يما ا إذ مع شهادة العدلين لا بجال للإنكار نصاً وإجماعاً). 

نعم إذا كان عدلان يخالفان العدلين المثبتين تساقطاء وكان الأمر كما إذا لم يكونا لا هؤلاء ولا 
هؤلاء. 

قال في القواعد: (فإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث» لم يثبت نسبه في حق 
المنكر ولا المقر لعدم تبعض النسب). 

وف مفتاح الكرامة: إجماعاًء كما في التذكرة» وقد صرح بالحكم في جامع المقاصدء وهو قضية 
كلام المبسوط والتحرير والتلخيص. 

ولا رذ إشكال وعدم كاه تصن الست ؤافعاء ام اظاهر ا بآندورقت 


١ 


على أحدهما حكم النسب دون الآخر فلا مانع» فإذا علم أحدهما أنه أخوه. وعلم الآخر بأنه ليس 
بأحيه» رتب كل واحد منهما معه أحكام ما علم» فلا يحق للمقر تزويجه ببنته» بينما يحق لللآخر وهكذا. 

ولذا لم يعرف وجه قول مفتاح الكرامة: (والوجه في عدم ثبوته في حق المنكر ظاهر» لأن تصديقه 
معتبر» وقول المنكر مع عدم البينة مقدم» وفي حق المقر أن النسب أمر إضافي إن لم يثبت في حق غيره 
امتنع ثبوته في حقه حاصة» نعم ينفذ إقراره في المال) انتهى. 

إذ لا وجه لنفوذ إنكار المنكر في حق المقرء كما لا وحجه للعكسء ولا فرق بين المال وغيره في 
النفوذ في حق المقر وعدمه في حق المنكر. 

وعلن أي خذال »ناذا كان لتك اكر يق ليله لمطليقا اعد حمس إنكازةة مفلذ قال إندا 
فقط» وهو يسقط بالأبويئ» والمفروض أن المقر والمنكر كليهما أبويان» بينما المقر يقول: إن الثالث أ 
أبويئ» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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(مسألة 45): قال في الشرائع: (لو كان للميت أخوة وزوجة فأقرت له بولدكان لما الثمن» فإن 
صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة). 

أقرلة كل #لقي على القاعدة وقد ققدم لقال كان ىق الور ثة عد راق فيك :لعن أبضا ميل :و كذا 
إذا حصل التصادق من الكل وإن ليكوو عقولا 

نعم إذا صداقها الإإحوة أن للميت ولداء لكن أثبتوا أنه قاتل أو نحوه من لا يرثء حيث. إن الطبقة 
السابقة إذا كان فيها مانع وصلت النوبة إلى الطبقة اللاحقة لا إرث. 

ولذا قال الشرائع: (وكذا كل وارث في الظاهر أقرٌ من هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده 
ولوكان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه). 

أقول: فإذا أقر العم بأخ للميت دفع إليه كل نصيبه» ومنه يعلم إمكان ترامي الإرث كأن يقر في 
المثال الأخ بالابن» كما أنه إذا انعكس يزل الإرث حسب نزول الترامي» كما إذا اعترف من ظاهره أنه 
ابن أنه ليس بابن صليء وإنما متبئ» حيث يرحع إلى الأخ, فإذا قال الأخ كذلك يرحجع إلى العم 
وهكذا. 

وكذا لو قال: إنه ابيئ» لكنه لا يرث لقتل أو نحوه» حيث يصل إلى الأخ» وهكذا إذا قال الأخ 
حيث يصل إلى العم. 

ومراد الشرائع من (مثله) من في طبقته ذكراً كان أو أنثى» زوجاً أو زوجة, أو أولاداء وقد تقدم 
ميزان قدر الإعطاء إذا اعترف بعض الورثة دون بعضء وكذا إذا اعترف ,يمن لا يرث» لكنه يكون 
حاجباًء كما ذكر في كتاب الإرث» حيث إن الحاجب يدفع النصيب الأعلى إلى الأدى ليوفر الباقي على 
غيره. 

وعلى هذاء فإذا كانت أحتان اعترفتا بأخ كان لما النصف وله النصفء» وإذا اعترفت إحداهما 
كان للأحت غير المعترفة النصف وللأخحت المعترفة واحد 
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من أربعة» وللأخ المقر به واحد من أربعة أيضاء وإذا انعكس الأمر بأن كان أحوان اعترفا بأعت 
كان لما المخمسء وإن اعترف أحدهما كان لغير المعترف ثلاثة من ستة» وللمعترف النصف إلا خمسه؛ إذ 
يبقى من نصيبها خمس آخحر داحل في نصيب الأخ غير المقر» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

قال في الشرائع: وإن أنكر الإخوة ‏ أي الولد في المثال السابق ‏ كان لهم ثلاثة أرباع وللزوجة 
الثمن وباقي حصتها للولد). 

أقول: لأن الإخوة لما أنكروا أحذوا نصيبهم الكامل» وهي لما أقرت أذ نصيبها إذا كان لزوجها 
ولد وهو الثمن» والتفاوت بين الثمن والربع وهو ثمن أيضاً يعطى للابن الذي أقرت به. 

ثم لو امتنع الولد من أذ نصيبه استفسرء فإن كان الامتناع لأحل أنه لا يرى نفسه ولداً للميت» 
أو يرى أن فيه مانعاً كالقتل» رحع النصيب إلى من لولا الولد لكان لهء وإن كان الامتناع لأجل أنه لا 
يريد نصيبه صار من المباحات» لأنه أعرض عنه» وقد ذكرنا في كتاب إحياء الموات وغيره أن الإعراض 
يوجحب سقوط الملكء فهو لمن سبق إليه» ولو لم يمكن الاستفسار فالظاهر أنه محكوم بالإعراض» إذ ظهور 
أنه له يترتب عليه ذلك فلا يرجع إلى الوارث لولاه. 

قال في الجواهر: (ولو أقر الوارث ظاهراً ممساو فأنكر المقر له نسب المقر وليس له بينة» ففي 
الدروس حاز المقر له التركة مع بينه» عملاً بالمتفق عليه فتأمل). 

أقول: وجه قول الدروس أن ذا اليد أي المقر يعترف بأنه له باعترافه أنه وارث» فهو كما إذا 
اعترف صاحب الدار الذي فيها أنما لفلان» أما المقر فلم يغبت أن شيئاً من المال لهء ووجه التأمل أنه 


باعترافه أنه وارث كان اعترافا 
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أنه ذو يلو هذا أقد وإن: كانضت المسيألة حاحة إلى ناما ١‏ كر 
ويدء وهذا اقرب وإ إِ 


ده: 
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(مسألة “4): قال في الشرائع: (إذا مات صبي بجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه» صغيرا 
كان "او كيرا سواءا كان لهال وال يكية 

وقد نقله مفتاح الكرامة عند فتوى القواعد بذلك» عن التحرير والتلخيص والدروس وجامع 
المقاصد والروضة» وقال: إنه قضية إطلاق المبسوط والجامع واللمعة» بل في المبسوط إنه لا خلاف فيه؛ 
وظاهره بين المسلمين» وفي الروضة إن عليه فتوى الأصحابء» وعن المسالك إنه مشهور بين الأصحاب» 
وادعى المبسوط عليه الاتفاق» ونسبه جامع المقاصد إلى الأصحاب» واستظهر في الرياض أنه مجمع عليه 
وعن التذكرة التأمّل فيه في الكبير» وعن المسالك وجامع المقاصد وبمجمع البرهان لا نص فيه ولا إجماع؛ 
انتهى المللخص من كلامه. 

وتبعه في النقل عنهم الجواهر. 

والذي بمكن أن يستدل به لإطلاقهم؛ قاعدة «إقرار العقلاء»”' بعد أن لم يكن معارض» وأصالة 
الصحة في أمر المسلمء والإجماع المتقدم» وبعض الروايات المتقدمة: 

مثل الخبر: «إذا أقر الرحل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدام0©. 

والمرسل: رجحل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أبء ثم امتنع عن ذلكء» قال (عليه السلام): «ليس له 
للق 

وغيرهما مما تقدم, فإِهُا تشمل بالإطلاق أو المناط ح للميت. 

قال في الجواهر بعد ذكرهما: (إن الولد شامل بإطلاقه للصغير والكبير» والحي والميت» والمجنون 
والعاقل» ولذا سمعت أن ظاهر النهاية عدم الفرق» إلا أنه لما كان الاتفاق على غيره على اعتبار التصديق 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١١‏ الباب ” من أبواب كتاب الإقرار ح؟. 
(0) المستدرك : جا ص 07١‏ الباب 4 من أبواب ميراث الملاعنة ح؟. 
(”) الوسائل: ج7١‏ ص2160 الباب 5 من أبواب ميراث الملاعنة ح7. 
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باستبعاد نفوذ الإقرار في حقه مع إنكاره حصل الشك فيه إذا كان مع ذلك حياً عاقلاً. أها ا خيرة 
فلا شك .«خصوصضاً بعد انفاق الأصحماب: كنا عرقت على بوك" المكي: ولينن اللكة إثبانت' شرطية 
للتصديق في الكبير على كل حال حى يقال لا دليل على سقوطها بالموت أو بالجنون» بل هو أخذ 
بالمتيقن بعد حصول الشك الذي قد عرفت كونه فيه خاصة دون غيره) انتهى. 

وهو كلام جيدء ولذا قال مفتاح الكرامة: (الوحه في الصغير واضح... وأما الكبير فوحهه أنه في 
حكم الصغير والمجنون)”"©؛ ولذا قال جامع المقاصد: إنه لا حلاف في امحنون» فلا يمكن التصديق في حقه. 
فيسقط اعتباره فيه مثلهماء إلى آخر كلامه. 

أقول: بل مقتضى أصالة الصحة في ما لا منازع فيه أن يقبل إقراره في نسب غير الولد كالأب 
والأخ؛ بل والسبب كالزوج والزوجة؛ فإنه إن كان حياً عاقلاً اعتبر تصديقه للنص والفتوى كما تقدم. 

أما إذا كان ميتاً أو محنونا أو ما أشبه فلا دليل على اعتبار تصديقه» بل المركوز على التصديق لا في 
الإرث فحسب بل في سائر لوازمه» فإذا رؤي في خباء رجل يغسل امرأة بعد موتماء فقال: هما زوجته 
قبل منه» فإذا أراد تزويج أمها منع منه» وكذا في غير ذلك. 

ولعل المركوز الكاشف عن تلقي ذلك خلفاً عن سلفء بالإضافة إلى أصالة الصحة» وبناء العقلاء 
سبب الإطباق المتقدم ولو في لواف خصووها في السابق لم يكن أشياء تعرف الأنساب مثل الحوية 
والجنسية ونحوهماء ولذا قلنا يترتب آثار النسب في الكبيرين المتصادقين» ويؤيده ما ذكروه في المحنون» فقد 
قال القواعد: (و كذا المجنون لا يعتبر تصديقه). 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج١7١‏ ص17 ط الحديثة. 
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قال في مفتاح الكرامة: بلا حلاف كما في المبسوط وجامع المقاصد والرياض» وقد حكى في 
الأخير الإجماع عن بعض الأصحاب. 

أقول: وقد سمعت كلام جامع المقاصد في الفرع السابق» ومقتضى الصناعة عدم الفرق بين أن يبلغ 
عاقلاً ثم يحن, أو يبلغ مجنوناء غاذنا الااغن الفذكزة والانك: 

فالاستشكال فيما إذا بلغ عاقلاً ثم حن وكأنه أحذ بالقدر المتيقن فيه ما عرفت» كما أنه لو عقل 
لمحنون ثم أنكر فقد عرفت في إنكار الصبي بعد بلوغه أن مقتضى القاعدة السماعء خلافاً لما عن التحرير 
والتلخيص والدروس من أنه لا يقبل إنكاره» وكأنه للاستصحاب الذي عرفت هناك عدم جريانه» والله 
سبحانه العالم. 


مه 


(مسألة 5177): لو أقر بابن إحدى زوجتيه» فإما أن يعين أو لاء وعلى الأول فإما له معارض أم لاء 
فإن عين بلا معارض عين بلا إشكالء للروايات المتقدمة في الإقرار بالابن» ويكون ذلك الابن له ولتلك 
الزروجة. 

ويؤيده بالإضافة إلى الروايات» السيرة. 

فلا يقال: إن تعيين أنه له ولا نما ينفذ في حقه لا في حقها وحق أقربائهاء لأنه بالنسبة للها إقرار في 
حق الغير» وكذلك بالنسبة إلى أقربائها. 

فإنه منقوض بأن كونه ابن له إقرار في حق أقرباء نفسه بأن لا يتروجها أحوه ويرث منه؛ إلى غير 
ذلك. 

والعمدة بناء العقلاء والنص والسيرة» ولذا ذكروا أنه لو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به» ولو 
ادعت الأخرى أن ولدها هو الذي أقر به» فالقول قول المقر» كما في الشرائع وغيره. 

وإن عين مع معارضء كما لو قالت الزوجة المعينة إنه ليس ابنها لم يستبعد أن يكون لما ذلكء إذ 
الأدلة لم تدل على عدم اعتبار كلامهاء فاللازم إثبات أنه لماء وعليه كان عليه البينة وعليها الحلف» فإن 
حلفت نفي عنها وعن أقربائها» وثبت للمقر» وإن لم تحلف حلف الزوج وثبت» إلا إذا قلنا بكفاية 
النكول من المنكر في الإثبات عليه» كما حقق في كتاب القضاء. 

وهل معارضة غير الزوجة توجب دفع الحكم عن المعارض» كما إذا ادعى الزوج أنه ولد هند 
وأقرت هندء لكن أحوها أنكر أن يكون ولدهاء الظاهر السماع في صورة إقرارها فكيف بصورة 
سكوقا أو موتا مثلاً. إذ إطلاقات أدلة الدعوى تشمله» فهي بالنسبة إلى كون الولد ولد أخته مدعية 
وهو منكرء وكذلك إذا كانت ساكتة أو ميتة» فالزوج مدع وأخو هند منكر. 

بل وعذة نكال أن نا اهن الزد جيرة ولده وا كزة اع ليجل هات فإن عدم جعل المسألة من 
باب المدعي والمنكر حلاف أدلتهماء ودليل إقرار العقلاء ونحوه لايوجب الثبوت على المنكر. 

هذا تمام الكلام في كلا شقي 


الع 


نغوف الرس ل اذا اولك سن ١:‏ :3و وتكة ور رو كيه اذ . 

أما إذا لم يعين» بأن قال هذا من إحداهماء فإما أن تدعيه إحداهما أو لا تدعيه» أو كلتاهما تثبتان أو 
تنكران» فإن ادعته إحداهما وأنكرته الأخرى ثبت أنه منه لماء لعموم الإقرار والسيرة وبناء العقلاء وبعض 
الروايات المتقدمة الدالة على أن إقرارها نافذ كإقراره» وإن لم تدعه إحداهما أو أثبتته كلتاهماء فالقرعة 
لأها لكل آم فشكا 

أما استخراج علي (عليه السلام) للأم بلطيف الاستخراج في قصة المنشار”"» فذلك استعلام للحال 
ما علم به» فلا يناي القرعة الى هي المرحع في مفروض بقاء الأمر المشكل. 

وإن كانت كلتاغنا تتكزان» كان كما لقن ذلك ولا تلحق كسما حيهد. 

نعم للزوج ونحوه إحلافهماء لقاعدة المدعي والمنكر اللهم إلا إذا علم الحاكم بأنه لإحداهما ولم 
يبمكن الاستخراج» حيث يكون المرجع القرعة» وشبه بعض ما ذكرناه ذكره الفقهاء في مسألة الأمتين» 
فراحع الشرائع والشرحين ومفتاح الكرامة وغيرها. 

ثم إنه لو قالت المرأة: إن أحدهما زوجهاء أو قال الرجحل: إن إحداهما زوجته» أو قالت إنهما 
زوجاهاء أو قال: هما زوحتاه» وهما أم وبنت» أو أختان» أو علم بأن إحداهما ليست زوجته»؛ كشف 
الحق بالقواعد. 

ففي الأول: إن أدعى أحدهما ولم يدع الآخر لم يبعد القبول؛ لأن النتيجة أن رجلاً يدعي زوحية 
امرأة» والمرأة لا تنكرء فالأصل الصحة؛ فهو كما إذا قالت: إن أباها زوّحها من رحلء ولا تعلم من هوء 
ويدعي رجحل أنه هو, 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١9١‏ الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ح18. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص؟5١7‏ الباب 7١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح١١.‏ 


ا 


نعم لا يبعد الاحتياط بالحلف عليه. 

وإن ادعى كلاهماء أو أنكر كلاهماء أو قالا: لا نعلم» ولا بينة» فالقرعة لأنها لكل أمر مشكلء في 
الأول والأخير» وفي الوسط كان للا عليهما الحلف لقاعدة المدعي والمنكرء فهو كما إذا ادعت زوجية 
رحل وأنكر الرحل» حيث إفا إذا لم تقم بينة كان لها على الرحل الحلف. 

وف الثاني: يأيّ الكلام في الأول لكن بعكسه بفارق» لأنهما إما مثبتتان أو منكرتان» أو تقولان لا 
نعلم؛ أو تثبت إحداهما وتنكر الأخرى» أوتثبت أو تنكر إحداهماء وتقول الأخرى لا أعلم. 

ففي الأول: بآن انهاه فق علينا بآن إخداهنا زويضة له الأخرق فطلماء احزيدنا الأمزنبالتوعةه وق 
احتملنا أن كلتيهما زوحته وهو يدعي زوجية واحدة فقطء كان عليهما الإثبات» فإذا أقامتا بينة فهو 
وأن أقامت إحداهما فقط كان للأخرى عليه الحلف ‏ حلف أنه لا يعلم أنها زوحته ‏ 

وإن لم تقيما ولا واحدة منهما بينة» كان عليه أن يحلف بأنه لا يعلم أن أيتهما زوحته» وأن يحلف 
أنه لا تكون الاثنتان معا زوجته ولو احتياطأء ثم يقرع لاستخراج أن أيتهما زوحته. 

وفي الثاني: بأن أنكرتاء كان له عليهما الحلف, فيما لم يعلم الحاكم كذبمماء وإلا كان المجال 
للقرعة» كما هو واضح. 

وي الثالث: بأن قالتا لا نعلم حلفتاء ولا اعتبار بعلم الرحل في أن إحداهما زوجته إل في لزوم 
ترتيب آثار العلم الإجمالي» أي لا يتمكن أن يأحذ أخحتهما أو بنتهما أو أمهما على القواعد المقررة» وإذا 
مات أعطي الربع أو الثمن هما بالتنصيف لقاعدة العدل» ولا يتمكن من أحذ الخامسة» إلى غير ذلك. 


١ 


ولا يخفى أنه لا يرتفع بعض الآثار بالطلاق» وإن صح له أن يطلق زوجته منهماء إذ لا دليل على 
لزوم أن يعلم الإنسان من هي زوحته بعينها حي يصح له طلاقهاء فإذا دحل با لم يجر له اتخاذ أمها أو 
بنتهاء وإذا لم يدحل بما لم يجز له اتخاذ أمهاء أما بنتها فلا بأس. 

قال سبحانه: ##وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من 10# . 

ويصح له بعد الطلاق التزويج ببنت أخحتهما وأخيهماء بخلاف قبل ذلكء إلى غيرها من الأحكام؛ 
أما المهر فاللازم إعطاؤه لهما على التنصيفء لقاعدة العدل. 

وف الرابع: وهو ما أثبتت إحداهما وأنكرت الأخرىء فالمقرة لا ينفع له في أحذهاء إذ هو لا يعلم 
هل أنها زوجته أو لاء وعلمها لا يكفي له كما في العكس لا يكفي لماء مثلاً قال الرحل: إِنا زوجت 
وهي لا تعلم بأها هل هي زوجة له أم لاء فاللازم له وهو لا يعلم أن أيتهما زوجته الفحصء وإن قالت 
هي إنها زعي لفلا فإذا لم ينفع الفحص ل تبعد القرعة» لأنه مشكلء فحال المقام حال ما إذا زوج 
بإحداهما وهو لا يعلم وهما لا تعلمان أيضاًء والمنكرة ها أن تعمل بنفسها ما تشاء من الزواج إلا إذا أقام 
البينة أن إحداهما زوجته, حيث لا حق لا في الزواج بعد علم الحاكم إجالاً بأن إحداهما زوجته» وعدم 
نفع قول المقرة إنها هي زوحته. 

نعم المنكرة لا حق لما في المهر والإرث» لاعترافها بأنها لا حق لا. 

وقد ظهر مما تقدم حال الخامس والسادس» وهما ما إذا قالت إحداهما: إِهها 


.77 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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زوحته؛ أو أنكرتء وقالت الأحرى: إفا لا تعلم. 

وفي الثالث: بأن قالت: إنهما زوجاهاء فإن فسرت بالطوليين قبل» وإن فسرت بالعرضينء» فالظاهر 
القبول في أحدهماء إذ ضم الإقرار الصحيح بالإقرار الباطل لا يوجب بطلان الصحيح» كما إذا قال: 
هاتان الأختان زوجتاه» أو قال: هذه الخمسة زوجاته, أو هذه الأم والببت زوجتاهء أو قال: هذان لزيدء 
وأحدهما حمر والآحر ماءء أو أحدهما خحتزير والآخر شاة. 

وإن لم تفسرء فالقرعة» كما إذا ماتوا جميعاً مالم يدع محالاً لغير القرعة. 

ومنه يعلم الكلام في الرابع: وهوما إذا قال: نما زوجتاه. 

وفي المقام فروع كثيرة تعلم مما سبق. 
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(مسألة يثبت النسب بشهادة عدلين والشياع» وقد ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) عدم 
احتياجه إلى التقييد.مورث العلم» وإن قيده المشهور به. 

وني ثبوتة بشهادة رجحل وامرأتين» أو رجل وبمين» ما ذكرناه في كتاب الشهادات» والظاهر ثبوته 
بشهاده ثقتين بالنسبة إلى الأديان الأخرء لأن الثقتين حجة عندهم, بل يكفي ما يلتزمون به من طرق 
الإثبات» لقاعدة «ألزموهم»» بل وللمناط في «لكل قوم نكاح». 

وعليه» إذا أسلموا وقد ثبت عندهم بطرقهم كفى للاستصحابء أما طريقتنا فهي نافذة بالنسبة 
إليهم إذا أردنا أن نحكمء بأن حولوا حكمهم إليناء وإن كان لا يثبت عادلان من عندنا عندهم» حيث 
وروت اللمنلميق: كقار ا غين مقيو 8 القنهاقة قاذ :وذلك لكومةينا ذل على كناية"خرياوقا بالسنية إل 
غيرناة كما كر داق كتانا الشهادات: 

ومنه يعلم أنه لو كان :طرف مسلما والآحر غير مسلب كان لكل جاتب حكن 

ثم إنه قد تقدم أنه لا إشكال نصاً وفتوىٌ في عدم الاعتبار بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين» نعم 
يؤحذ بإقرارهما على أنفسهماء وقد ذكر المسألة الفاضلان وشراحهما وغيرهم. 

ويكفي في عدم الأخذ بالشهادة عدم العلم بالعدالة» وإن لم يعلم الفسق أيضاًء كما فصل ف كتاب 
الشهادات. 

والظاهر أنه يكفي في ترتيب آثار الجامع لو شهد أحدهما ممطلق النسب والآخر بخصوصيته؛ بأن 
كان بينهما عموم مطلق؛ كما إذا قال أحدهما: بأنه ولد زيد» وقال الآخر: إنه يعلم أنه منسوب إليه في 
الجملة» إما ولده أو أبوه» أو قال: بأنه إما ولده أو أحوه, لأن الجامع مشهود عليه. 
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نعم لا تثبت الخنصوصية» وذلك بخلاف ما إذا كان بينهما تباين» وإن كان بينهما جامع أعم كما 
إذا قال أحدهما: إنه ابنه» والآحر: إنه أحوه» كذا قيل. 

لكن را يحتمل ثبوت الجامع في الثاني أيضاًء لشهادقما بالجامع» ويستشكل أنه مثل زنت صباحاًء 
وزنت 1 حيث لا يثبت الجامع, لا لأن الحدود تدرؤ بالشبهات» بل الحكم كذلك لوقال أحدهما: 
لاقي سيد طباكماءزوقال العم 1 ضير + 

والمسألة بحاحة إلى تأمّل أكثرء وإن كان مقتضى القاعدة أنه لو شك في ثبوت النسب» كان 
الأصل عدم الثبوت» وقد ذكرنا بعض تفصيل الكلام في كتابي الشهادات والحدود. 

قال في الشرائع: (لو شهد الأحوان وكانا عدلين بابن للميت» يقبت نسبه وميرائه» ولا يكون ذلك 
1 

أقول: أما ثبوت نسبه فبلا حلاف ولا إشكال؛ لإطلاق أدلة الشهادة» وبعض الإطلاقات في باب 
الإقرار كما تقدم» بل ربا قيل هذه المسألة محل وفاق حى من العامة. 

وأما ميراثه للمال» فهو مقتضى القاعدة بعد ثبوت النسبء بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه. 

وأما وحه احتمال الدور فهو ما ذكره المبسوط في محكي كلامه» وكأنه نقله عن العامة كما عن 
محكي السرائر» قال: ينبت نسبه ولا يرثء لأنه لو كان ورث لحجب الأخوين ونخرجا عن الإرث فيبطل 
إقرارهماء لأنه إقرار ثمن ليس بوارث فيبطل النسب فيبطل الإرثء فيلزم من صحة الإرث بطلانه» ومن 
بطلانه صحته. 

أما وجه عدم ورود هذا الدورء فلما ذكره المبسوط بعد ذلك بقوله: ولو قلنا يثبت الميراث كان 
قويء لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار. 
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أقول: نقل كل ذلك مفتاح الكرامة» وتبعه الجواهر» ثم نقل عن السرائر أن مراد الشيخ بكلامه 
الثاني أن الدور يلزم من جعلهما مقرين» لا من حعلهما شاهدين»؛ ونحن بحعلهما شاهدين, إذ العدالة هي 
المؤثرة لا الإارث عندنا. 

ثم قال: (قلت: ولا يلزم أيضاً لو جعلناهما وراثين» لأن الشرط كوفما وارثين ظاهرأء بل لا يصح 
اعتبار كونه وارثاً في نفس الأمرء لأن ذلك لا يجتمع مع خروجه عن الإرث) إلى آخر كلامه. 

أقول: ولو قال: أنا ابنه ولا أرث, أعطي للأخ, لوكان الأخ بعده» لقبول إقراره في أنه لا يرث 
لاصيال كوه فاقلا أرنها أشيه. 

أما إذا علم بأنّه أبنه وبأنه لا مانع فيه لم يقبل إقراره» لأن الإقرار طريقي كما تقدم» فلا يصادم 
العلم. 

وى كات القتهوى بأنه اينف أو الغاريك: شدرها بإقرار أو بينة» وقال إن لست ابنه فلا أرث _ 
أن الشرت قرغا انق اذو إقز ار قاذ كان ولد وله دوق نه ناخ ضنيية قلي إكزارا تقذ بعد 
يؤثر. 

نعم لو قال: (ولا أرث) كان إقراراً مستقلاًء وقد تقدم أن بطلان بعض الإقرار لا يوجحب بطلان 
بعضه الآخر إذا لم يكن تلازم» وإلا بطلاء وعدم التلازم مثل هذان له وأحدهما حمر والآخر خلء 
والتلازم مثل بعته كال بكال فهذا له» حيث إن بطلان 0 بطلان المتفرع له. إلى غير ذلك. 

قال في الشرائع: (ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب, ولكن يستحق دوفما الإرث). 

وقد تبعه القواعد وغيره» بل في الجواهر: بلا حلاف معتد به أحده فيهء وكأنه نظر إلى ما في 
مفتاح الكرامة» حيث قال: وقد يلوح عدم ثبوت المبراث في الكافي والوسيلة واللجامع. 

أقول: مقتضى القاعدة ما ذكره الفاضلان وغيرهم. 
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(مسألة 59): قال في الشرائع: (لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم 
يشبت النسبء ويثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده). 

أقول: قد يقر الأخ مثلاً بابن للميت» وقد يقر بابئين دفعة) ا ا فللمسألة ثلاث 
صور: 

أما الأولى: فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الميراث للمقر له؛ إذا كان الأخ فاك ياف لقاعة جاتر 
العقلاى”'" وغيرها مما تقدمء أما إذا لم يكن وارثاً فعلء كما إذا كان قاتلء لم يقبل» لأنه ليس إقراراً 
على نفسه؛ إذ لو لم يكن له ولد ولا أخ وارث وصلت النوبة إلى المرتبة المتأحرة إلى أن تصل إلى الإمام 
ونائبه» وكذلك إذا كان الأخ لا يرث لأنه من الزنا مثلا. 

أما إذا أقريبأن للميك: ولداء غ فسرة بأنه .ولد وتاة فهل يقبل لأنه عمل إفرازه الذي ليس الظاهر 
خلافه» فلا يوجب إقراره الإرث» أو لا يقبل لانصراف الولد إلى الولد الحلال» فهو من إنكار الإقرار» 
احتمالان» ولعل الأعراف مختلفة» وإن كان لا يبعد الثاني في عرف المندينين» 520006 ولا يثبت الزنا 
على 'شتخصن إلا بالشتهوه: مع ستائن: الشترافظ: 

ولو قال الابن: له ذرية» ثم فسرها بأولاد الأولاد» ما لا يوحب شركة في إرثه يقبل» لأن الذرية 
تطلق عليهم بلا عناية» فليس تفسيره خلاف الظاهر. 

وأما الثانية: وهي ما إذا أقر بابنين دفعة» كان الميراث لمماء لأنه من إقرار العقلاء» ولا يقال: إنه 
والحال هذه لا يرث» فليس من (على نفسه) إذ قد عرفت أن المعيار أن يكون الشيء له ظاهراء فهذه 

ثم إن قول الشرائع: (ل يقبت النسب)» بناء على ما تقدم منهم من عدم 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١١١‏ الباب ” من أبواب كتاب الإقرار ح؟. 


لاا 





الثبوت» ولو مع التصادق وعدم المنازع, إلا إذا كان من شهادة عدلين بأن كان المقر عدلاًء وهما 
عدلاة وتفبادق "الغدلدك كل الاخ قنفو كي تاكره اراهن فنا أيضاء لك قن تنم طبور عضن 
الزوايافة التقةيةه بالاضانة إل يتاء العقالكو و لشي 8ق قوت السب أيطنا. 

ثم إن الجواهر قال: (ولو صدق أحدهما الآخر وكان عدلاًء والمقر أيضاً عدلاًء اعتص بالميراث دون 
الآخر» لثبوت نسبة دونه). 

أقول: وفيه نظرء إذ المال تحت سلطة المقر» وهو دفع سلطته لمما لا لأحدهماء وثبوت نسب 
أحزقنا كروعا الا رافظ بالإفزان: 

وفلةها لكين شاهداة افويد ولد عمروء وكان بكر وهو من عنده مال عمرو يعلم أن زيداً 
وخخالداً إعوةء فإنة يسلّم المال إليهماء لا إلى من :قامت عليه البيّنقه إلا إذا حكم الحاكم بذلك ول يكن 
له مهرب منهء إذ البينة لا تغير الواقع بعد أن كانت طريقاء كما حقق في محله. 

قال في الشرائع: ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما. 

وفي الجواهر: بلا حلاف فيه. لأن استحقاقهما للارث ثبت في حالة واحدة» وهي الإقرار يمما 
دفعة» فلم يكن أحدهما أولى من الآخرء بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخرء فإن اشتراكهما في 
التركة متوقف على مصادقة الأول. 

أقول: لا فرق في إقراره يمما دفعة أو مرتباً في وجحوب دفع المال إليهما إذا علم بأنهما أولاده» سواء 
كان علمه دفعة أوتدريجاً مقدماً في المؤحرء أو مؤحراً فيهء وذلك لأن الإقرار لا يغير الواقع» ويمذا 
قلهرية الشيورة القالقة: 

نعم للأول أن ينازع بأنك أقررت بي» وإقرارك كان معناه أن كل المال لي» فإرادتك إعطاء المال 
للآخر سلب لالي» لا أن الإقرار على نفسكء؛ وحينئذ 
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فإن حصمه في المنازعة لدى الحاكم كان المشهور أن يعطي الأول كل المال» والثائي بقدر نصفهء 
على ما ذكروه في الإقرار لهذا مرة ولهذا مرة. 

أما بناء على ما احترناه هناك فهو أن يقول: كل الدار لزيد» ثم يقول: نصفها لعمروء حيث إن 
قاعدة العدل تقتضي عدم ضرر المقر بعد أن علم أنه ليس عليه إلا الدار فقطء فيعطي للأول ثلاثة 
أرباعهاء وللثاني ربعها. 

قال في الجواهر: وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين» فلو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخرء 
ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه. 

أقول: إذا ثبت علميا إمكان أن يكون التوأم من رحلين» وادعى المقر أنه لا يعلم كون كليهما 
لأحيه» بل أحدهماء لأن الآحر وطي شبهة أو زناء لم يكن الإقرار بأحدهيا إفرازا.والاندي وميك ذللق 
بأن يعلم أن الثاني ولادة الأول انعقادا هو لأخيه قطعاء أو بالعكسء. كما دل على أن الأول ولادة 
أصغرهما لأنه انعقد بعد انعقاد الثاني ولادة. 

ومنه يعلم حكم تناكر التوأمين» وحكم ما إذا ادعى أحدهما أنه ليس توأماء وآحر أنهما توأمان. 

قال في الشرائع: ولو أقر بوارث أولى منه» ثم أقر بآخحر أولى منهماء فإن صدقه المقر له الأول دفع 
المال إلى الثاني» وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني. 

أقول: هو كما إذا أقر العم للميت بأخ للميت» ثم أقر بابن للميت» وقد عرفت أن فتواه بالغرامة 
للثاني مبئ على ما تقدم من إقراره للأول ثم للثاني» وقد عرفت النظر فيه» فإن مقتضى قاعدة العدل كون 

قال في القواعد: ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ» فإن صدقه الأخ 


2) 


فالتركة للولدء وإن كذبه فالتركة للخ ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثاً غيره وإلا فإشكال. 

أقول: لعل وحه إشكاله أنه إن ل ينف وارثاً غيره ل يكن إقراراً بأن المال للعيء فإن من يقول: إن 
ابول لنت اجا الس اعناه "لال لق ولذا قال :ف اياف أو نا له شري كه البجالف تررق لأسافاة 
بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولد» لإمكان احتماعهما على الصدق» بخلاف قوله: لفلان بل لفلان» 
وبإمكان أن لا يكون عالماً بالولد حين أقر بالأخ فلا تقصير)» إلى آخر كلامه. 

وعليه يفرق بين قوله: هذا لأخ الميت» وبين قوله: للميت أخ.؛ وقد أطال مفتاح الكرامة وتبعه 
الجواهر في نقل الأقوال في المسألة» والتأبييد والرد» لكن حيث عرفت أنه لا وجه لغرامة العم مالين للأخ 
والابن» وأنه حلاف دليل «لا ضرر»» ولا يشمله «على اليد» بالنسبة إلى مالين» كان مقتضى القاعدة 
الفحص عن صحة قوله الثاني وعدمهاء فإن صح أعطي المال للابن» وإن لم يصح أعطي للأخ؛ وإن لم 
الفخس ل تسنعة كان الال امواذدا بماك ونتتط اه إجراء فاعدة العدلء عمضوها راتما لذ يكرة 
المقر عالماً بالولد حين أقر بالأخ» أو مثل ذلك. 

نعم إن كان دفع العم المال إلى الأخ بدون إعلامه بأنه إرث» وصرفه الأخ كان مغروراء وهو 
يرحع إلى من غرء أما إذا قال له: إرث أحيه وصرفه لم يغرم العم» سواء علم الأخ بالابن أم لاء أما إذا 
علم فلأنه تصرف في ماله عامداء وأما إذا لم يعلم فلدليل «على اليد» بعد أن لم يكن العم غاراً حي 
يرجع إليه» فهو مثل ما إذا دفع من عليه الخمس مالاً إلى زيد باعتبار أنه فقير وقال: إنه خمس» وتصرف 
فيه» والحال أنه ليس بفقير فإنه ضامن» لدليل 
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وعلى اليد»» إذ تصرف فيما ليس مستحقاً له وإن لم يكن تصرفه حراماً لمهله بأنه لا يستحقه 
الغي؛ فإن جهل الغاصب لا يرفع تكليفه بالضمان الذي توجه إليه بسبب يده» وليس هنا غار حى 
تكون تبعة الضمان عليه. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم وجه النظر في قول الشرائع وغيره» بعد كلامه السابق: (ولو كان 
الثاني مساوياً للمقر له أولاًء ولم يصدقه الأول» دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل الأول) انتهى. 

إذ مستنده وهو عضسارة المقر قد عرفت النظر فيه. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول القواعد, قال: (لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد» فإن أقر بآخر 
فإن صدقه الأول فالتركة بينهماء وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني للأول؛ 
وإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصفء وإن كذبه غرم المقر الثلث) انتهى. 

ولو قال الأخ: له ولد وبنت» وأعطى الأول ضعف الثان» ثم ظهر أنهما ولدان» فعلى فتواهم غرم 
بقدر نصف ما أعطى الثاني» لأنه حرمه من ثلث نصيبه» وعلى ما نرى لا شيء عليه» بل اللازم استدراك 
الثاي بقية حقه من الأولء إلا إذا كان الأول مغروراء فهو يرجع إلى من غره لدى تلف المال. 

ومنه يعلم ما إذا أقر ببنتين وأعطاهما منساوياً ثم ظهر أن أحدهما ولد إلى غير ذلك من الفروض. 

ثم إن الكلام في الإرث ينسحب إلى الوصية والوقف في ما أقر ثم ظهر أولى من المقر له» أو مساو 
له فأقر به ثانيء إذ الباب في الجميع واحد. 

ولو أقر العم بابن للميت وأعطاه المال مثلاً ثم أقر بأنه كان قاتلا وأن المال للأخ» كانت الغرامة 
على الابن فيجبر على دفعه إلى أخ الميت وإن أتلفه, إلا إذا كان مغروراً كما تقدم؛ فإن لم يمكن احير 
فهل يؤحذ من المقر» لأنه 


الا 


سلطه على مال الأخ, الظاهر ذلك» لأنه متلف فيشمله دليل «من أتلف» و«اليد». ولا ينفع إبدائه 
كان جاهلاًء ولا ما على امحسنين من سبيل2"74» إذ الضمان لا يرتبط بالعلم والمهل؛ كما أن المحسن 
اوفط" الالحسياة مكطائد هجر اله فلو :وطن ينها ايظى؟] حون انرس فظوي إبوانا فرق انمو كان 
اللازم عدم ديته» والسبب أن الآيهو0) منصرفة عن الضماك. 

ولا يخفى الفرق بين المقام حيث نقول بالضمان» وبين الإقرار لنفرين تدريجاء حيث ل نقلء إذ هنا 
تلك غنال الؤازدة اعطاق اقرز بصق » فين كنا إذا على لاتحت وازنا فأحظاء لاله من ف الاقزان 
التدريجى المال بينهماء فقاعدة العدل محكمة؛ ولا مجال لما هناء وإن كانت المسألة بحاحة إلى التأمل. 

ولو أقر الأخ بابن للميت وأن له الإرثء فقال الولد: إن لا أستحق» ولم يمكن الاستفسار عن 
سببه» فالظاهر أن المال يكون للاخ لأصالة الصحة في عمل الميت الذي له المال» فاحتمال أن الولد يعرف 
أن "الال لينن للميت وأنة كان خاضبا لا بشدر 

أما إذا قال الولد: لا آحذء مما احتمل أنه إعراض لا أنه غير مستحقء فالمال يكون من المباحات» 
ولا يكون للأخ؛ بل لمن سبق» كسائر أقسام الإعراض فإذا سبق إليه أحد من أخ أو غيره صار له 

قال في الجواهر: (ولو أقر أحد الأحوين بولد.ء وكذبه الآخرء أحذ الولد نصيب المقر خاصة, فإن 
أقر المنكر بأخ دفع إليه ما في يده» ولو أقر به الأخ الأول الذي أقر بالأول أيضاء لم يكن عليه غرم 
لوصول نصيب كل من 


.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.4١ سورة التوبة: الآية‎ )6( 


لاع 


الولدين إليه). 

أقول: أما الأول: فلأن المكذب يأحذ حقه. والمقر حيث يرى أولى منه يلزم عليه أن يدفع إليه 
حقهء وكذا الكلام في إقرار أحد العٌمِين بالأخ» وإنكار العم الآخرء أما إذا أقر أحد الأحوين بالبنت 
والولد أعطاهما حصته بالتثليث وهكذا. 

وأما الثاني: فلأن كل أخ يعترف بولدء فكل واحد منهما يدفع نصيبه إلى ذلك الولد الذي اعترف 
به فقوله: (بأخ) يراد به أخ للولد» لا الأخ للميت» ولذا فرع عليه: (ولو أقر به الأخ الأول)» ومعناه أن 
أحد الأحوين أقر بولد واحدء والأخ الآحر أقر بولدين» فإن دفع المقر بالولدين مما هو نصيبه إلى أحد 
الولدين لا يضر بعد أن دفع الآخ المقر بولد واحد نصيبه إلى ذلك الولد الذي أقر به. 


لاع 


(مسألة :)5٠‏ قال في الشرائع: (لو أقر بزوج للميتة وما ولد أعطاه ربع نصيبه» وإن لم يكن ولد 
أعطاه نصفه). 

أقول: المسألة عنوها النهاية والسرائر ومن تأحرء وقد أشكل عليهما المحقق والشهيد الثانيان 
وغيرهماء بأن الأمر لا يستقيم مطلقاًء إذ ليس نصيب الزوج الربع مطلقاً في صورة الإقرار به إلا أن يتزل 
كا تيإي جا على حمل ارإار ارد على ارج قار تصني الاتراريالروع اداريكونة لوزن كل اقيباربعه 
افيه يز كان فو انا مان السدرية ن أم لاء وهذا حسن» اه لا وطابق تنا ملت هن 
الفروضء فإههم لم يتزلوها على الإشاعة» كذا في المسالك. 

ولكنك عرفت سابقاً أن القول بالإشاعة مخالف للنص والفتوى فلا جحودة. 

ولذا قال الجواهر: (إن النص والفتوى على خلاف قاعدة الشركة)» ثم قال: (يمكن حمل إطلاقهم 
على قور تقاف الوا رودا أن أيا أن أن فإنه يعطى الربع أو النصف هما في يده الذي هو جميع 
التركة» كما عساه يشعر به اتحاد الضمير في كلامهم) لاتير “انم رسن يوان معطم طانا 
الربع» وأنعيانا أقل أو أكتر على القاعدة السايقة 

ولو أقر بزوج وزوحجة للميتة بأن كانت حنثى» كان اللازم بعد عدم ظهور أنها أيهما القرعة 
وإعطاء من خرجت باسمه نصيبه» كما أنه كذلك إذا ماتت عنهما ولح يعلم التركة لمن» ويحتمل إجراء 
قاعدة العدل» حيث تقسم الحصة بينهما بالنسبة مع ملاحظة نصيب غير الزوجة إذا كانت الزوحة 
صحيحة؛ فيفرض أنه إذا كان الزوج صحيحاً له كل المال» وإذا كانت الزوجة صحيحة لما ربع المال 
والباقي لوارث غيرهاء فقاعدة العدل تقتضي أن يكون المال بين الثلاثة بالنسبة. 

قال في الشرائع: (ولو أقر بزوج آخر لم يقبل» ولو أكذب إقراره 


ا 


الأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول). 

أقول: قد يكون الإقرار بزوحين دفعة» وهذا لا مانع منه» وحيتئذ إن لم يصل الفحص عن صحة 
أيهما وبطلان الآخرء كان البجال للقرعة أو لقاعدة العدل» فهو مثل ما غلم اد رحلين يذهبان إليها 
وذ يو عم طعا كاذه ورهن أو أن أحدهم كان خخلاً والآخر زوجاًء ولم يعلم أن أي الرجلين 
هو الزوج. وكذلك الحال في سائر الورثة» كما إذا علمنا أن إحداهما زوحته والأخرى خليلته واشتبهتاء 
أو أن أحدهما ولده والآخر متبئ. 

وقد يكون الإقرار تذريا بأن قال: زيد زوجها وعمروء فالمشهور إعطاء المال للأول للإقرار» 
والغرامة مثله أو قيمته للثاني» لقاعدة الحيلولة. 

وقد ادعى الجواهر في الفرع الأول عدم الخلاف والإشكال» وفي الفرع الثاني عدم الإشكال؛ 
لكنك قد عرفت سابقاً أن ما اشتهر بينهم من الغرامة خلاف الصناعة» حيث إن «على اليد» ونحوه لا 
يشمل القآم بعد, أن غلها إخمالاً أن" لال لأخلغنا بصميمة ولا ضرن :ووه الاازم القبحض تم حرام 
قاعدة العدل» حيث يعلم أن المال لحماء فكما أنه إذا علمنا أن المال لأحدهما كان اللازم القرعة أو قاعدة 
العدل» كذلك في المقام» حيث إن الإقرار لا موضوعية له» فدليل «إقرار العقلاء» لا يتمكن أن يقاوم 
العلم الإجمالي كسائر الأدلة الي لا تقاومه» والعلم الإجمالي بأن عليه أن يعطي المال لهذا أو لذاك حاله 
حال ما إذا علم إجمالاً أل تويز قي أن كان حديف د كر اللو اشر بوعيروه وراد فافينة العا لوقك 
فصلنا الكلام حول ذلك في كتاب الخمس. 

قال في المسالك: (أما مع تكذيبه إقراره الأول) - مثلاً قال: زيك ووحكها) عمرى ويا 
غرم للثاني» لأن إقراره الثاني مع الحكم بصحة الأول يكون إقرارا بأمر ممتنع في شرع الإسلام» فلا يترتب 
عليه أثر» ولو قيل بأنه 
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يغرم للثان بمجرد الإقرار كان قوياً لأصالة صحة الإقرار وكون زوجية الثاني ممتنعة في نفس الأمر 
ممنوع» بل من الممكن كونه هو الزوج والأول وقع خخطاً أو غلطاًء وإلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان 
صحته ينافي عموم قبول «إقرار العقلاء على أنفسهم»» والوجه أنه يغرم مطلقاً إن لم يظهر لكلامه تأويلاً 
محتملا في حقه) انتهى. 

أقول: الامتناع الشرعي قد يوجحب عدم الإرث» كما لو قال: إن أباها زوجها وكان ممتنعاً قْ 
المسلم» فهو إقرار باطل لا يوجب شيعا وكان إقراره الأول مشمولاً لإقرار العقلاء» وكذا إذا انعكس 
بأن كان إقراره الأول كذلكء والثائ صحيحاء وهكذا إذا جمعها بأن قال: هما زوجاهاء لما تقدم ف 
بعض المسائل أن الجمع بين الصحيح وغير الصحيح لا يوجب بطلان الصحيح, لشمول «إقرار العقلاء» 
له ولو تشذورة رقة اذ يرجي لالحسال اند ايكون النان ضحيها دون الأول» ا لفك أن كلدم 
صحيحاً بإرادة المقر في زمانين. 

وقلزق فك الالعدج كنت إن كان لطر اعد مويه قل :للف هل إن كان طاطم لون لقنا 
راهن" » امسر عي 3 انما اذه ووكهاء و بقل تقس الأ انال ونس فى إقرار هلان افده 

وإن كان ظاهره أنهما الآن زوجاها وأتى بوحجه ممكن في حقه. بأن قال: إن أحدهما حليلها وكنت 
أزعم أنه يصبح زوحاء لم يستبعد قبول كلامه؛ لأنه مع الاحتمال العقلائي لا يصدق «إقرار العقلاء». 

وهو اها تناد يلير عو بع ارايو قر ءامن قال بالقراقة للعان ممع ف سيق 0ك را (نم وروت 
الصناعة. 

قال في الجواهر: لو اقتصر على الإقرار بزوج آخحر بدون التكذيب (فعن الأكثر بل المشهور اعتبار 
التكذيب ق الغراعة:: وإلا كان إقرارا لغوا ولا 


كلا 


غرامة» بل في القواعد ومحكي التذكرة نسبته إلى الظاهر من كلام الأصحابء وعن الفخر والشهيد 
فإحكر اشيه اتتسو قوافة:الأضتعاتب الغزانة بالافرار "الطناد اذو ل: الاق" الرويشية واليزانف لاله ليف 
وعن التنقيح نحو ذلك)”"©. 

ونحوه قال في مفتاح الكرامة» وعللوه بأنه لفهم العرف اللغو والاشتباه» وفيه ما لا يخفى» ولعله لذا 
كان محكي الدروس جعل وجهين فيه» ومال إلى الغرامة ثاني الشهيدين» وعن جامع المقاصد إنه الأقوى. 

وقد عرفت أن مقتضى الصناعة عدم اللغوية وعدم الغرامة» بل إجراء قاعدة العدل. 

ثم إنه مما تقدم من إقراره بالزوج» وأنه محمول على صورة اتحاد الوارث» ظهر وجه قول الشرائع: 

(ولو أقر بزوحة) أي للميت (وله ولد أعطاها ثمن ما في يدهء وإن لم يكن ولد أعطاها الربع» كما 
أنه في صورة عدم الاتحاد يعطي بقدر الزائد عن حقه لأنه مدلول النص والفتوىء لا الإشاعة كما تقدم), 
ثم قال: (وإن أقر بأحرى غرم لما مثل نصيب الأولى إذا لم تصدقه). 

أقول: إذا أقر بأحرى لا تصلح زوحة عدا أو 55 كالأحت لم يغرم شيا ذا شكال أن 
الممتنع زوجيتها شرعاً لا تستحق شيئاء فكان إقراراً لغواً. 

ومنه يعلم حال اللكتيه ياك ارا بالممتنع ثم بالممكن؛ وحال الجمع كما إذا قال: الأم والبنت 
زوحتاه؛ أو قال: الأختان زوحتاهء على ما تقدم مثله» أما إذا لم تكن إحداهما ممتنعاً فكما تقدم من عدم 
الغرامة» وإنما امحكم قاعدة العدل. 

ثم قال: (ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب»ء ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوحة» ولو 
أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه 
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وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن). 

أقول: الإقرار بالخامسة إنما يصح مع بقائه الإقرار بالأربع فيما لو تزوج المريض ودخل وطلقء فإن 
زوجته ترثه إلى سنة» كما قرر في محله. 

وغليه بعك الأريف هن الأريع لمكن مهن الله رولذا: قال.ق واه توفلن كان الروع مريضا 
وتزوج بعد الطلاق ودحل استرسل الإقرار ولم يقف عند حد إذا مات في سنته» وعن حواشي الشهيد 
وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح الإجماع على قبول الإقرار في مثل ذلك) انتهى. 

وحيث قد عرفت عدم الغرامة» لأنه خلاف العلم الإجمالي» فاللازم الرجوع إلى قاعدة العدل» 
وكذلك في أمثال المقام حيث إن العلم الإجمالي بالخلاف بمنع عن نفوذ كلا الإقرارين» كما إذا قال: أنا 
قتلت زيداء وأنا قتلت عمرواء حيث إنه إذا علم عدم قتله إلا أحدهما لم يكلف بديتهماء وهكذا إذا 
قال: بعت داري هذه لزيد» وبعت داري الأحرى لزيد وعلمنا بأنه لم يبع إلآً داراً واحدة» لم يكلف 
لابوا لذ :1 عدن لدسمييا زا لمك :سانيا القاعيلة العلي ال بعو ولك 

ومنه يعلم عدم الفرق بين إمكان الخامسة على ما عرفت» أو عدم إمكافاء وإنكار إحداهن وعدم 
الإنكار. 

ولو أقر بؤويحة أو.ولد أو جوعنا م ابدئ محذوراً ‏ إرثه» كما إذا كانت كتابية تحت مسلم حي 
لا ترثء أو أن الولد والقريب كافرء أو قاتل؛ أو نفاه عن نفسه باللعان أو ما أشبه. فإن كان إبداء المنع 
متصلاً بالإقرار قبل» لأنه لم يقر بغير ذلك» فلا يقال هو من الإنكار بعد الإقرار. وإلا فهل يقبل» حيث 
إن الزوحة والقريب قسمانء والإقرار بالجامع ليس إقراراً بالفرد» أو لا يقبل لأن المنصرف من الإقرار أنه 


يستحق, الظاهر 


6ت 


الأول» إذ لا ظهورء فإن من قال: إن فلان ولد فلان» ليس معناه أنه مسلم مثله» فتأمّل. 

أما إذا قال: إنه وارث أو إنه يستحق المال لزمه؛ لأن إبداء المنع بعده من الإنكار بعد الإقرار. 

ولو اعترفت الزوجة الوحيدة بالولد رحع ربعها ثمناً. 

ولو اعترفتا رجع ثمن كان واحدة إلى نصف الثمن وهكذاء سواء كان الاعتراف بولد أو أولاد. 

ولو اعترف الزوج بالولد رجع نصفه إلى الربع وهكذا. 

ولو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن» فإن أقر بأخرى قال في الجواهر: (غرم لها نصف الثمن 
إن لم تصدقه الأولى» فإن أقر بثالثة واعترف الأوليان بما واعترف الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف 
الثمن لإقرارهاء ومن الثانية المقرة مما سدمه لاعترافه» فيصير معه ثلثا الثمن يسلمه إلى الثالثة» منه ثلثا 
لاعترافه» ويبقى لوراك كج عر ند هيا الترسيا ,اروك كه لعن اهو تاس القن مالا لة قد 
الثمانية والأربعين) انتهى. 

أقول: قد عرفت الإشكال في مسألة الغرامة بالاعتراف الثاني. 

ثم إنه لو كان الاعترافان لا يجتمعان» فإن كان أحدهما ممتنعاً عقلاً أو شرعاً بطل» وصح الاعتراف 
الآخرء سواء كان الأول أو الثاي» كما إذا قالت بنت عمرها عشر سئوات: إن قبل عشرين إلى قبل 
عشر سنوات كان زيد زوجيء ثم قالت: والآن عمرو زوجي» بطل الأول» ولو انعكس بأن اعترفت 
أولاً بالثاي» وثانياً بالأول بطل الثاني لامتناع ذلك عقلاًء وإن كان بعض أحدهما ممتنعاً» فهل يبطل كلاً 
أو بمقدار ذلك البعض حي يصح الاعتراف الآخر بمقدار ذلك البعضء احتمالان» مثلاً لو قالت الفتاة 
المتقدمة أولاً: كان زيد زوحي منذ خمس 
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عشرة سنة إلى الآن» ثم قالت: عمرو زوجيء» حيث إنهما متصادمان في العشر سنوات» والأول 
ممتنع عقلاً في خمس سنوات» لم يبعد بطلان الاعتراف الأول, لأن الاعتراف ارتباطي» فإذا بطل بعضه 
بطل الآخرء فهو مثل أن تقول: فلان زوجي في الليالي فقط دون النهارات» أو فلان زوج لنصفي فقط 
دون النصف الآخر, فإن الفرق في الحملة بين المسألة والمثال لا يخرج المسألة عن رؤية العرف التناقض 
بينهماء حي يرى أن إقرارها الأول غير مشمول لقاعدة «إقرار العقلاء»» ومع ذلك ففي المسألة تأمّلء 
لاحتمال أن تكون من ضم الممتنع إلى الممكن» مثل: له علي حمر وخل. 

أما مسألة فلان زوجي في الليالي» فإنما يبطل إذا ل يمكن تصحيحه بالمتعة أو الدوام كل ليلة» كما 
إذا قالت: إنه كان زوجها في ليالي الشهر المنصرم» ثم قالت: كان عمرو زوجها في الليلة الجمعة الماضية» 
حيث لا يجتمع الثاني مع الأول. 

وف المقام فروع ذكرها الجواهرء واضحة مما سبق فراجعهاء كما أن هنا فروعاً كثيرة تعلم مما 
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(مسألة :)5١‏ فيها فروع ذكرها القواعد» قال: (هل يصح البدل كالاستثناء» الأقرب ذلك إن لم 
يرفع مقتضى الإقرار» كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة» أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكى 
ففيه نظر ينشأ من كونه رفعاً لمقتضى الإقرار» ومن صحة بدل الاشتمال لغة). 

أقول: أما الأول؛ فالمشهور ‏ كما عن الحواشي ‏ صحتهء وعلله مفتاح الكرامة (بأن البدل 
مستعمل لغة وعرفاً وشرعاء فيجري بحرى الاستثناء ول يرفع هنا مقتضى الإقرار لأن الكلام إنما يتم 
بآحره) انتهى. 

ومنه يظهر وجه الاحتمال الآخرء وهو أنه تضمن الرجوع عن ظاهر الإقرار» وفيه: إنه ما دام لا 
يراه العرف إلا من تتمة الكلام لم يضرء وعلى صحته فإذا أراد المقر له أن يعمل به ما لا يجوز العمل 
بالزكاة ‏ أي الصدقة ‏ يجوز له ذلكء لأنه ثبت أنه له ول يثبت أنه صدقة حي يكون عمله خلاف 
موازين الصدقة منكرا يجب ردعه. 

وكذا إذا قال: إن هذا البستان إرث له أو وقف على مصالحه جاز له بيعه» لأن كونه له مسلّم 
وكونه وقفاً غير مسلّم فالأصل الإباحة في كل تصرفاته» لكن ربعا يقال: إنه يلزم أن يعمل حسب كلا 
الأمرين للعلم الإجمالي إذا كان كل طرف 55 لأحكام خاصة, فإذا قال: وقف للأكله أو لملبسه» لم 
يحر له صرفه في المسكن, والمقام كذلك» لأن كلاً من الوقف والإرث له أحكام خاصة» إذ الإرث يخرج 
منه الثلث والدين مثلاً بخلاف الوقف. 

أقول: إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً الآن وجب الاحتياط» أو التخيير في المحذورين؛ أما إذا ل 
يكن دين ونحوه فلا طرف للوقف يوجب التنجيز. 

وأما الثاني» ففي مفتاح الكرامة: حزم بالصحة في التذكرة» وفي التحرير أنه أقرب» ويلوح ذلك من 
كلام المبسوط والإيضاح والحواشيء وَثٍ الدروس 


لاك 


يمكن قبول قوله. 

أقول: وهذا هو الأقرب لتعارف مثل ذلك في بدل الاشتمال» حيث لا يعلم من في يده أنها أيهماء 
فيقول لولده أو لطرفه بذلكء فاللازم في مثله مراعاة حهى العارية والسكيئء, وكذا إذا قال: هذه الدار 
الى بيدنا إما في إحارة زيد أو ملكه. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومنه يعلم أن قول جامع المقاصد بعدم الصحة لكونه رافعاً لمقتضى الإقرار محل نظر. 

قال في القواعد: (لو قال: له علي ألف وقضيته أو قضيت منها خمسمائة لم يقبل قوله إلا ببينة)» 
وقد حكي ذلك عن المبسوط والمفاتيح وغيرهماء وذلك لما علله في مفتاح الكرامة بأنه مدع للمسقط بعد 
الثبوت بالإقرار فلابد من البينة» وهو كذلك. 

ومنه يعلم أنه لا فرق ين التقديم والتأخيرء كما إذا قال: لا يطلبئ إلا حمسمائة لأي قضيت من 
يعن ضاق الأمي إلا اميه 

قال في القواعد: (ولو قال: لي عليك مائة» فقال: قضيتك منها حخمسين» فالأقرب لزوم الخمسين 
خاصة لاحتمال قوله منها ما يدعيه)» وهذا هو المحكي عن الإيضاح وجامع المقاصد والتحرير والدروس» 
والوجه ما أشار إليه العلامة. 

ومنه يعرف أن قول الإيضاح: إن العرف المشهور بين الناس أنه إنما يستعمل ذلك مع ثبوت المائة 
في ذمته» إنما يصح إذا كان ظاهر كلامه ذلك لا ما إذا كان محتملاء واللازم ثبوت الإقرار حى يلزم؛ 
لأن الحكم بجائز لا يكفل موضوعه. 


ولو قال: ألا أطلبك مائة» فقال: نعم خمسينء لم يكن قوله: 
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(خمسين) من الإنكار بعد الإقرار حى يقال: إن ظاهر (نعم) تصديق مائة» فخحمسون إنكار لا 
يقبل: ولذا لا يعد كلام الشاعر إضراباً. 

زعم العواذل أنئ في غمرة 

صدقوا ولكن غمرن لا تنجلي 

ومنه يعلم أنه كذلك إذا حاء بصدقت» أو بلى» أو أحل» أو جير» حيث إن اتصال خمسين يها يمنع 
ظهورها لو كانت منفردة. 

قال في القواعد: (ولو قال: أحذت منه ألف درهم من ديئ؛ أو من وديعيّ عنده» فأنكر السبب» 
وادعى التملك» حكم للمقر بعد الإحلاف) وهو امحكي عن التحرير وجامع المقاصدء وذلك لأنه اعترف 
بالأحذ وادعى السبب الذي ينكره طرفه» فاللازم إما أن يقيم البينة أو يحلف. 

قال في مفتاح الكرامة: (ولا كذلك لو قال: أودعته وديعة وأحذت منها ألف درهم., أو قال: 
أعرته ثوبي ثم أحذته منهء أو أسكنته داري ثم استرجعتهاء وضوق ها اق نيه ألا ميق ننه الكرو علق 
ملكه. وأدعى الآخر في ذلك كله الملكية» فإنه يحكم للمقر ولا يخرج بذلك عن ملكه) انتهى. 

وذلك لأنه لم يقر بأنه أحذ منه ملكه, اللهم إلا أن يقال: إنه معترف بأنه أذ منه فعليه إثبات أنه 
كان المأحوذ من مال المقر. 

وهذا آخحر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب؛ وإن كانت الفروع كثيرة جداء والله ا هادي إلى صوب 
الضؤاب» وهو الموقق المستغان. 
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"2/١‏ 
فصل 
م 
روايات المكاتبة ا ا ا 
شروط المكاتب 00000008 00 000 
صبر المولى مع عجز العبد لمنت وا لوط ام لم ا 
المكاتبة عقد لازم م 
مكاتبة المرتد بب00000 ا 
شروط العوض فق نك وق م ل هه 4 لح تاه 0 وأو واه وا 4ق اماه ته 10ج تواة 6ه 10 اه 
شروط الضمان والكفالة ا او وبا اله ان الا ا 1 
مسألة :١‏ كسب المكاتب لنفسه ل 
مسألة ؟: تصرف المكاتب في ماله حيو سي لام ا 
مسألة ": ما يشترط على المكاتب في العقد و 
مسألة 5: لا يدخل الحمل في كتابة امه م 


ايلك 


مسألة ©: فطرة المشروط على مولاه 10000 
مسألة 5: لو ملك المملوك نصف نفسه 1 11111 
مسألة 7: لو كاتب عبده ومات 000 
مسألة 8: إعانة المكاتب من الزكاة 00 
مسألة 3: لو اشتبه المؤدي من المكاتبتين 111110 
مسألة :٠١‏ جواز بيع مال الكتابة املا عوراو ا 
مسألة :١١‏ لو زوج ابنته من مكاتبة 0 
مسألة ؟١:‏ إذا اختلفا في قدر مال الكتابة سمب ما 
مسألة :١7‏ لو بان العوض مستحقا 0 
مسألة 5 :١‏ إذا كان على المكاتب دين ا 
مسألة :١١‏ مكاتبة بعض العبد ا ا 
مسألة :١5‏ بيع العبد نسيئة 511113101111110 
مسألة :١17‏ لو كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم 100 
مسألة :١18‏ إذا اشترى المكاتب أباه 0 
مسألة :١9‏ إذا جنى عبد المكاتب اسع سام مز يكرا لاو ل ا 
فصل 
في جناية المكاتب وعليه 
ه1١‏ 

مسألة ١‏ . جناية المكاتب على أجنبى ا 1 
مسألة ؟ . لو جنى عبد المكاتب على أجنبي 9 
مسألة ” . جناية المكاتب على جماعة +010 01 311011010101 
مسألة ؛ . الجناية على أب المكاتب 8 #ش151# 


الف 


١ مسألة‎ 


11111011 إذا أعتق مكاتبه في مرضه‎ .١ 


مسألة ١١‏ . إذا أوصى بعتق المكاتب 151*500 
مسألة ١7‏ . إذا كاتب المريض عبده 0000000 1#« 


كتاب الاستيلاد 


هه" ١ه"‏ 


فصل 
في الاستيلاد 


. أم الولد مملوكة ا 0 
.لو مات مولاها وولدها حي 00 201 


. إذا أوصى لأم ولده و ل 1 لا ا من 1 ا 
. إذا جنت أم الولد خطأ 013133 0 00000 


. في وليدة النصرانية ا ا 
. جريان حكم الاستيلاد إلى الأولاد ا 0 


6 


١ مشألة‎ 
١١ مسألة‎ 


كتاب الإقرار 


: ("ه١‎ 


. ذكر الأمس واليوم وغد ع جل ا ا 
. التعليق ليس إقرارا 211 
. الإقرار منصرف إلى المتعارف 1191010101003 
.لو أقر بالمعلوم والمجهول 11 
. صور تكرار المقر به 000 
. الإقرار بما لا يظلم صاحب الحق 101171110 
.لو قال: كان له علي ا ا 
. لو أقر مجهولاء ألزم التفسير 000 101ص( 
. لو أقر بمال جليل أو عظيم 21700110101 


.لو اختلف البلاد في عد البيعض ووزنه عق واو وه كد هه 
.لو قال: أردت بالغصب نفسه 110 


. لو فسره بما لا يتعارف شاع تاو م ناو لاحو مق لاد 
. التميز مقدما ومؤخرا ومتوسطا 1 مرف 116 0 ان 


.لو قال: علي ما بين درهم وعشرة 00 غ212 
.لو قال له: علي درهم أو درهمان عه لا ل ب 1 
.لو قال له: علي ألف ودفعة ا 


.لو أنكر المقر له تفسير المقر [ز[ز[ز[ ز ز[ز[ز [ [ [ 11011 


١ 


مسألة ١؟؟.‏ 


مسألة ”.ف 


مسألة 77 . 
مسألة 4؟. 
مسألة ١؟‏ . 
مسألة 7. 
مسألة /ا” . 
مسألة 78 . 


مسألة 9؟ .ف 


00 


مسألة ”١‏ .ف 


مسألة 77 . 
مسألة 9م 
مسألة 4 ؟ 
مسألة ه؟ 
مسألة 57١‏ . 
مسألة /ا؟ 
مسألة /؟ 
مسألة 379 . 


مسألة 4٠‏ . انة 
. الإقرار بالنسب ا 000 
. هل يثبت النسب بدون تصديق المقر به 8 *+ه**52ظ9 


مسألة 4١‏ 
مسألة ؟: 


. لو قال: هذا لفلان بل لفلان ا ا ا 0 
.لو قال: عندي وديعة هلكت 000+ 


.لو أقر: علي شيء ثم قطع اع ناوا و 


.لو قال: له علي دراهم ناقصة **غ5ظ' 
.لو اقر الأعجمي بالعربية ا 


ده 


مسألة 47 
مسألة 55 
مسألة 6:5 
مسألة "5 
مسألة 57 


مسألة 59 
مسألة ٠ه‏ 


. الإقرار بالنسبة بعد أن نفاه 


يثبت النسب د 


.لو اعترف بعض الورثة دون بعض ا ا 2 
. لو أقرت الزوجة بالولد .... 
. لو أقر إنسان ببنوة ميت... 
.لو أقر بابن لإحدى زوجتيه 
مسألة 48 . 
. لو قال: له ذرية» ففسرها بالأحفاد 795 *ش*«ك1 
. لو أقر بزوج الميتة ”25 
مسألة ١ه.‏ 


الك 


